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ومعه حواشيه المفيدة المسماة 
# سلم الوصول. لشرح نهاية السول» 
تأليف الاستاذ الملامة الكيير 


« الشيخ عمد مخيت الطيمي » 


مفق الديار للمرية سابقا 


من الأول 
علکتب 


٠ 


المد لله رب المالین * وصلى الله على سیدنا مد واله وصحبه وسل 

واعد فد قرّر محلس ادارة # جعية نشر الكتب المربية که 
بالقاهرة في جلسته المنعقدة مساء ایس +۱ دبیع الثاني عام ۱۳۹۳ طبع 
تمرح الامام جال الدين أبى تمد عبد الرحم بن الحسن الاسنوی القرطی 
ااشافعی التوفی سنة ۷۷۲ ه على کتاب منهاج الوصول الى علم الاصول 
للامام قاضی القض-اة ناصر الدين عبد الله بن ألي القاسم على بن مسر 
الب ضاوى الشافعی التوئی سنة ۰۸۰ ه السمی ‏ نباية السول في شرح 
مهاج الاصول ‏ مضموما اليه ما کتبه عليه صاحب الفصيلة الاستاذ 
الكبير العلامة الشيخ مد خیت المطيعى النفي مفتى الديار المصرية 
سابقا من المواشى المفيدة ااتی تكفلت بفتح مغلقه وتذليل ما صعب من 
مياحثه والاجوبة السديدة عن الاس_كلةالتى اوردها الشار ح واغفل 
الجواب عنما 

وعندت امه بتصحیح اللكتاب كيير العناية » وعارضضت شرح 
لكوي و وه و این عفن | وت : 
وعهدت الل دقل حضرات العلماء من اعضائبا ف تصعیحه 

ومن الله نستمد المون » وهو یتولی النفع به 


التاهرة :فىغرة رجب »سنة ۱۳۵۳ 


(YT) 


ممانيه . حرر لا دلنه . مقرر لاصوله . كاشف عن استاره . باحث عن اسراره. 
منبپا فيه على آمور أخرى مبمة ( أحدها ) ذكر ما برد عليه من الاسئلة الي 
لا جواب عنما أو عنما جواب ضعيف ( الثاني ) التَنبيه على ماوقع فيه من الغلط. 
فى النقل ( الثالث ) تديين مذهب الشافعى خصوصه ليعرف الخافعى مذهبامامه 
في الاصول » فان ظفرت بالمسئلة فما وقع لی من كتب الشافمي کالام والاملاء 
والأمالى وختصر اازنی ومختصر البو رطى نقلتها منه بلفظپا غالبا نينا فكتات 
الذى هي فيه ثم للباب » وان ل( أظفر ما فىكلامه عزوما الى ناقلها عنه ( الرابع ) 
- ذکر فائدة القاعدة من فروع مذهينا في المسائل احتاجة الى ذلك ( امس ) 
التنبیه على الواضع الي خالف المصنف فيها کلام الامام أو کلام الا مدي أو 
كلام ابن الحاجب فان كل واحد م ن هؤلاء قد صار عمدة في التصحیح اخ به 
اخذون فا اضطرب ب کلام ال هو لاء يت علية أنضا ( السادس ( ما ذکره 
الا مام وان الماجب من الفروع الاصولية ة وا همه المصنف فأذكر هجر ۳ یس 
الدلیل غا ( السام ) التذبيه على کشر ما وقع فيه ااشار حون ه ن التقريرات ۳ 
ليست مطابقة وقد کنت قصدت التصريح بکل ماذ كرو » منها فرأبت الاشتذال 
به يطول لسكثرته <تى رأيت في بعض شروحه الشپورة ثلاثة مواضع إلى لعضها 
بمضا فإذلاك أضربت ء رى كثير منها فلم اذكره ألبتة اکتفاه بالتقربر الصواب 


وا رت الى کشر منها اشارة لطيفة وصرحت قواضع كثيرة منیا 0 الثامن ) 


الشيخ ميت بن حسين المطيعي اطنفي غفر الله له ولوالدیه الذنوب . وس_تر له 
ولسار المسامين العميوب : لا فررت راسة الأماهدالدينية ند ريس منهاج الاصول 
للنيضاوي ور حه للاسنوي با ماهد ال کورة طلب مي لعض افاصل اهل العلم 
أن اکتب على شرح الاسنوي المسمى بنهاية السول على مناج الاصول للعلامة 
اقاي البيضاو يتقبیدات لطيفة . و حقیقات شر يفة . توضح مااشكل على الطلاب 
عله فيه لع بياث ما کان حت من الاعيراض 1 يدول ميل عن عاق ولا اعراض . 


وغير ذلك مسا تدعو اليه حاجة الناظرن لاحقاق الق وتمييز الصواب من ا 


)( 

التنبیه على فوائد أخرى مستحسنة . کنقول غريبة . واحاث نافعة . وقواعد 
مهمة . الى غير ذلك ما ستراه ان شاء الله تمالی 

داعم أن التق رجه الله از تابه من الحاصل للفاضل تاج الدب نالارموى 
وا اد دم هد ن اتحصو ل للامام نغر الدبن واحصول استمداده من 
کتاین لا لا يكاد بخرج عنهما غالبا أحدها الستصنی لجة الاسلام اغرال والقای 
العتمد لا ف اطسق النضر حىرات قل فتيها العفحة او قرببا منها بلفظها 
وسببه على ما قيل أنه كان يحفظهما فاعتمدت فى شرحي هذا الکتاب مراجمة 
هذه الاصول . طلباً لادراك وجه الصواب فى النقو ل منه والمهءةول . وحرصاً 
على ابراد ما فيه على وفق مراد قائله . فانه رعا خنى المقصود او دادر غیره فیتضح 
عراجعة أصل من‌هذه الاصول المذكورة . ول أترك Ss‏ و مرره . 
فانی بحمد الله شرعت فيه خلياً من المو انع الوا منقطعا عر: القو اطع 
والعلائق . فصار هذا الشرح عمدة فى الفن عموما . و#دة فى معرفة مذهب 
الشافعى فده خصو ص . وبمدة فى فى شرح هذا الكتاب . وسعیت سعي ف الضاح 
معانيه . وبذات وسعى فى تسریله لطال ه . بحيث لا يتعذر فهمه على اتدی . 
ولا بطيء ادراكه على المنتبى * وسميته ا نباية السول في شرح منهاج 
الاصول 15 والله اسال أن نفع به مو لفه وکاتبه وقارئه والناظر فيه وجيع 
المسامين عنه‌و کرمه امين 


فاجت طلبه وشرعت أن | ها مب الله لنا نقله من كلام الحققين من عاماء 
هذا الفن المتقدمين والمتأخرين ومافتح الله به على عمده ام سکن . المتوسل اليه 
(سید المرسلين . خاءعت وافية ان شاء الله تعالى بالمقصود . هوي وان كانت قليلة 
اباي 7 پا كثيرة المماي . لغيه غ ويستفيد منها الممتدي. 
ولاستهی عنها اطنتهی ٠‏ وآرجو دن ٠‏ الله تعالى أن مما باخا لصة أوجيه الك ر“ 
عائدة على الطلاب و 1 بر فادة ا فم يم . أنه ا واد ای ن الما ام ۰ و همه 1 
7 ۶ سل الوصول اشرح م راه السول ند 


)۵ ( 


قال « اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجالا وكيفية الاستفادة منها وحال 
الستفید(؟» اقو ل اعلم أنه لاعکن الموض في ءلم من العاوم الا بعد تصور ذلك 


الم والتصور بستفاد من التمريفات فإذلك قدم المصاف تعريف اصول الفقه 
على الكلام فى مباحثه. ولا شك أن اصول الفقه لفظ مركب من مضاف ومضاف 
اليه فنقل عن معناه الاضافي وهو الادلة النسو نة الى الفقه وحمل لقنا أى علا 
علىالفن الخاص من غير نظر الى الاجزاء""والفرق بين الاقى والاضای من وجهين 

(۱) قال المصنف« أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الخ» اعلم أن اسماء العلوم 
قي اص طلاح العاماء تطاق وراد منها الفن الدون الخصوص الذي هو المسائل ذات 
الموضوعات الخاصة والحمولات الاصة و یطاق أيضاً على التصديقات الي تتعاق 
بهذه المسائل الخاصة بقطع النظر عن خصوص من قامت به تلك التصديقات 
وتطاق أيضاً على ملک استحضار تلك المسائ ل كا أن الصحيح أنها تطلق أيضا 
على ملكة الاستحصال وان لم حصل مسائل المل كلما بالفعل ولا تستحض ركذلك 
بل يكنى في الاطلاق حصول الملكة الي يتمكن من قامت ه من حصيل مسائله 
والتصديق ما أن يقوم هكيفية راسخة ما بقتدر على ما ذكر وذلك في العلوم 
الي تتلاحق مسائلها ف ابد بز بادة احاث الماحثین واستنباط المس:نيطين . ولذلاك 
اختافت طرق العهاء في تعاريف العلوم وشرح اسماما فاختار الأصنف لعريف 
آصول الفقه باعتبار اطلاقه على التصديقات المتعلقة بالقواعد الى يى الفقه 
فليا ویستند الفقیه ى استنباط الفقه نافال رل الفقه معرفة دلا الفقه 
اچالا وكيغية الاستفادة وحال الستفید . اه 

69 قال‌الاسنوي « ولاشك أن اصو لالفقه لفط 58 من‌مضاف ومضاف 
اليه فنقل من معناه الاضاني وهو الا دلة النسوة الى الفقه وجمل لقب أي علا 
الخ ماقال » واقول : هذا صرح في أن لفظ أصول الفقه صار في اصطلاح العاماء 
عاماً على الفن الدون الخخصوص المتاز عوضوع خاص وشمولات خاصة . وهذا 
الفن هو المسائل الكلية المركبة من الوضوعات اي ترجع الى موضوع الفن 
ومن الحمولات الي ترجع الى اطيئية البحوث عنما في هذا الفن فوضوع أصول 
ااغقه هو الادلة الاجالية من حيث يثبت ما أحكام الفقه وطرق استفادة الاحكام 


05 


احدها أن للقبى هو للم كا سیأی والاضافى موصل الى ال . الثانی أن اللقى 
لابد فيه من ثلالة ۳ معرفة الدلائل وكيفية الاستفادة وحال الستفید . وأما 
الاضافى فهو الدلائل خاصة . ولظ اصول اأفقه کت على المعنى الاضانی دون 
اللقى لان جزاه لا بدل عل جزء معناه فاذا تقرر ما قلناه وعات أن آصول‌الفقه 
فى الاصل مركب فاعلم أل افدرقةة ال لبور قف عر مرق رد اله ۹ 


من أدلتها وحال مستفیدها فالبحث عن طرق الاستفادة وحال المستفيد برجع الى 
البحث عن موضوع هذا الفن وهو الا دلة الاج الية من حبث اثبات الاحکام 
الشرعية العملية ما ل مها لا و ن كذلك الا بعد مها راححة مثلا وکون 
استذیط ها بيدا ۱ وکون موضوع هذا رس هو الادلة المذكورة وطرق 
استفادة الأ<كام م من أدلتها وحال الم تفيد الذي هو افحتهد طريقة الشافعية . 
وطريقة المنفية أن مو ضوع هذا الفن هو ماذكره الشافعية وال حكام يض من 
حبث نما تثمت الا ول على ما أي برانه . وم أن لظ امال الفقه الذى صار 
اسما لذلك الفن المدون بطلق على هذه المسائل لطلق أيضا على معرفتها والعلم بها 
اما بمعنى التصديق المتعلق بها أو عمنی ملكة استحضارها أو استحصاطا دانم 
محص ل كلبا بالفعل ويکفي في استحضارها لوضع الاسم علیما وجعله عم أن 
لستحة رها الواضع اجالا باستحضار موضوع العلم ۳ مح ةة خاصة هي الي 
يبحث عنما في ذلك العل.واها قلنا یکنی في اطلاق سم ال ما الا فال 
الي‌هي كيفية راسخة على وجه ما سبق لاذ من بين العلوم علوم كالفقه تتلاحق 
مسائلم! وتزيد بزيادة الموادث واحاث الباحثين فیحب أن يكوذ الفقیه هو من 
قامت به ملک الفقه على معی أنه قامت به كيفية راسخة يقتدر ما على استثباط 
تلك المسائل من أدلتها التفصيلية » ولو کات لايطلق اسم العلم الا على ملک 
استحضار كل السائل أو على التصديق بكل مسائل الفقه لم وجد تمد ولافقيه 
و تكو ن چیع المسائل الي تتحدد وعدت بتحدد الحوادث فيستنيطها احتهدون 
بعد احتهد الاول است فقبا ولا قائل هان 


(۷) 


ينبغى له أن بذکر تمریف الاصل و تعریف الفقه قبل تعريف اصول الفقه ۲۳ کا 


فمل‌الامام في المحصول وال مدی فيالاحكام وغير جما مستدلین عا ذكرته من‌وقف 
مرفة المركب على معرفة المفردات فلنذکر أولا تمر يفهما ثم مود الى شرحكلامه 
فنقول : الاصل له ممنيان معنى في اللغة وممنى فى الاصلاح فأما معناه الاغوی 
فاختافوا فيه على عبارات : أحدها ما نی عليه غيره قاله الواطسین البه‌ری فى 
شرح العمد . ثانيها الحتاج اليه قاله الامام فى احصول والمنتخب وتبعه صاحب 
التحصيل.ثالثها ماستندحقق الشیء الیهقاله الا مدى فى الاحكام ومنتو ىااسول. 
رابعها ما منه الشی» قاله صاحب الخاصل.خامسما منشأ الشىء قاله بعضهم ات 
فده لله د هو الاول والاخر * وأما فى الاصطلاح فله أر ئعة معان : آحدها 
الدييل كةو ط أصل هذه الم الكتات وااستة اى دلا ومنه أنه اصول 
الفقه أى 7 . الثايي الرجسان کتوطم الاصل فى الكلام ON‏ الراجح 
عند السامع هو ال مةيقة لا الجاز . اله ات القاعدة الستمرة کقو ۳ اباحة اة 
لامضطر على خلاف الاسل. ادایع الصورة المقيس عليم اعل 000 فد ارق 
القاس فى تفسير الاصل * وی الفقه فله ار معنیاف لغوى واصطلاجی 


)١(‏ قال الاس_نوي « فكال ينبي اند تعر یف الاصل ولعريف الفقه 
e‏ 3 1 3 

الى آخره » أفول : ايا ينبني ذلك لو کان غرضه أن لعف الرکب الاضانفی 

باععمار معناه أا رک 


مر كمي نان بیان هذا المنی هو الذي توقف على یا معنی‌جزء یه 


وأما بمد أن تقل هذا المركى وصار لن وعلاً على الفن المدون الخاص فلم مق 
لكل من حزءبه دلالة على حزء معناه الركيق و مق لواحد منبما باتفراده 
معنى أصلاً بل صار كل جزء منهما كالزايمن زيد وليس الغرض من اريف هنا 
الا شرح مسمى هذا الاسم و سان معناه اللقي‌فقط لیکون الشارع فيه على إصيرة 
منه وذك لا کن عن معرفة اجزاء الرکب الاضان ولا حاجة الیه فى بیان 
القصود فلصنف قصد ورك تمریف جزه‌ي اللفظ المىك الاضاني الاعراض عا 
اه الامام والا مدي وغيرها لما رآه من أن ذلك لا حاجة اليه وان ذ کره قبل 


العر نف الفن وشرح فتاه الى اد مر امه الاقى لو بل بلا طائل 


(۸) 


فالاصطلاحي سيأ في كلام الصنف وأما اللفوی.فقال الامام فى الحصول 
وا منتخب : هو فم غرض المتكلم من كلاءه وقال الشیخ أبو اسحاق فى شرح 


الفهم وهذاهو الصواب فقد قال الوهری الفقه الم تقول فقبت كلام.ك 
بکسر القاف أفقبه بفتحها فى المضارع أي فیمت أفهم.قال الله تعالى « فا طؤلاء 
القوم لا كادون يفقبونحديثاً» وقال تعالى 2 ما نفقه كثيراً نما تقول» وقال تعای 
« ولكن لاتفقبوف تسبيحهم » اذا علا ذلك فلترجع الى شرح كلام الصنف 
فنةولقوله معرفة کا ينس" دخل فيه أصو ل الفقه وغيره والفرق بينه وبينالعلم 
من وجهين آحدها أن العلم بتماق بانب آی و رضم اه فيه إلى او شتا 


(۱) قال الاسنوي « معرفة كالجنس الى آخره » انما قال كالجنس لان هذا 
التعريف شرح طقيقة اصطلاحية و بیان طامن حيث انها مسمى اسما اللقبي 
والراد ون ا معرفة ای اخدها افش ف العريف الاصول و العل الذي اخذه 
ان الماجب فيه اا معی واحد هو مطاق الادراك ااشامل للتصور والتصديق 
الى ادلة الفقه الاجالية المراد منها المسائل والقواعد الكاية خر ج التصور . 
ومثلذلاك يقال فيالعلم الملأخوذ في آمریف الفقه فاارادهنه أَیضاً مطاق الادراك 
وباضافته الى الاحكام التي معناها الندب آلتامة على ما يأقي خرج التصور أيضا . 
وأما ما قاله الاسنوى من الفرق بين المعرفة والعلم فذاك باعتبار معي آخر 
غير عراد هد والعرفة ۹ لطاق على ما قاله الاسنوی و ینید کون ينها وین 
العلم ذلك الفرق تطاق ین وراد منها التصديق بالقرينة التي تدل على ذلك 
ألا تری أن المعرفة في قوطم معرفة الله واجبة لابراد منها الا التصديق والاذعان 
العم يتعلق بالنسب مني على أن العلل خاص بالتصديق وهو اصطلاح غير مراد 
هو مطلق الادراك النقسم الى تصور وتصديق کا قلنا 


م 


تمدی الىمفعولين خلاف عرفت فاما وضعت للمفردات تقول‌عرفت زيداً . الثالى 
ان العلم لایستدعی‌سبق جهل بخلاف المعر فة وطذا لايقال لله تعالى عارف ويقال 
له ا( وقد نص جاعة من الاصوليين با ومنهم الا مدی فى أبكار الافکار 
على حوه وا لوا ان ارف لاتطلق على العلم القديم * وقوله «دلائل‌الفقه» هو جع 
مضاف وهويفيد العموم فيم الا دلة التفق عليها وامختلف فيها وحینتذفیحترز 
به عن ثلالة أشياء أحدها معرفة غير الا دلة کمرفة الفقه و حوه والثانى معرفة أدلة 
قير الفقه كأ دلة النحو وال کلام والثاات معرفة بعض أدلة الفقه کالیاب الواحدمن 
را ل الفقه فاه جزء من اصول الفقه ولا بکون ل الفقه ولالسمی العارف 
نه اصوليا لن بعض الذىء لا یکون نفس الثیء . والراد ععرفة الادلة أن 
يرف أن الك اب والسنة والاجاع والقیاس أدلة حتج ا واف الا عر مثلا 


(۱) قال الاسنوي « والراد ععرفة الادلة أن يعرف أن الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس الى آخره » آفول اراد أن دين أن المسائل الى ببحث فيها عن 
کوة الکتات والسنة وما عطف علیپما <حة هي من مسائل علم الاصول . 
وقولهوكون الا ءر لاوجوب آشار به الى ان الراد من الدلائل الاجالية القواعد 
الكلية الى تصلح ان تکوف کریات تقوخذ من ال وأضول لين تفم 
ارات سرلة احصول و خذمن ايكاب آوالسنة آو 2 أو القیاس ویکون 
اجموع هو الا مل الذي شيت به الا حکام الشرعية العملية الى ي الفقه . فقول 
مثلاً اف الا مر حقيقة لاوجو ب والنبي حقيقة للحرمة تضهن 5 أ جدهرا 
الا مات اف علدا ار وا مات الترك طلا جازم وهذا 
تخد من الاغه . و تنم ها 8 وذ هذا الطاب ام وجو ا دح عليه من 4122 
عاجلا ويثاب عليه اجلا و بعاقب على رک اجلا ويذم عاجلا أو حرمة ب 

عرتکمها عاجلا ويعاقب على فعاها ۱ لا وعدح على الف (pie‏ عاجلا و اب 
على ذلك آجلا وهذا فاخو ۲ رل الدن الذى سين فيه وحوب اءتقاد 
أن اله . مر والذاه في بالشرا لع الا بط هو الله الذى برجي 0 و مخثی عقابه فقد 


أخذ زا م ن هذا اجموع قاعد” س كليتين ها فو 8 03 ءر لاو جوب حقيقة وک 


3-5 


ذا 


لوحوب و لدس او اد حه‌خل الا دلة ولا تب أن المعا إلى فافيمه 0 واعلم أن 
التعبير بالادلة رج الكثر من اپول الفقه ١‏ 1 وهات و اج .ار الا حاد 
و القیاس والاسةتصحاب وغر د لای فان الاو( مين وال ساموا العمل ۴ | فلست 
عند أدلة للفقه بل أفارات له فان الدليل عند لا يطلق الا على القطوع به 
وطذا قالالا مام فيال #صول اصول الفقه وع كنا قالوقولنا طرق الفقه 


ى للتحرع حقيقة فهاتال القضيتان الکمة بان وأمثا ف) مسائل علم ۳ 
9 ودلائل الفقه الاجالية عمی أنها ال لكيريات الى عليها المول في رز 
الا حکام ادا شم ال رای انا وه من 1 اسكتاب مثلا تقول قوله آمای 
( اقیموا الصلاة:» آء ر بالصلاة مر ن قبل الله أعالى وکل 1 ر هو كذلك ۳ 
وخوت لأ مور نه فقوله لمال اقیموا الصلاة شید وحوب أل -أمور به وهو 
الصلاة فان كان الاسنوی ا قوله والراد عمرفة الأدلة أن يمرف أن ٠‏ 
الکتاب والسنة الخ هو ماذ كرناه كان قوله ذلك صحيداً ولكنه تکلف 
لاحاجة اليه فان المراد من معرفة الادلة الا جالية فى التعریف معرفة الکبرات 


فقط 5 7۷ | هی مسال الا ول وقواعده وحعات هي الا دلة لا مها هي العمدة 


- 


في الاستدلال وان كان تام الدليل الذي يستند اليه اليد عند الاستنياط انما 
هو بالصفری أيضاً لكن- الصفری لا سحت عنيا في الاصول فالراد عمرفة 
القواعد المتملقة .بالادلة الاجالية والكيفيتين في لعريف المصدف التصدیق 
بکوف الا دلة الكلية الاجالية المغار الما بقوله اجالا مثبتة للاحكام الشرعية 
العملیه عند احتود مع تقد اة الاشات والاستفادة وحال المستفيد ولاشك 
أن التصديق عا ذکر هو مى التصدیق بالسائل الكلية الى ببحث فيها الاصولى 
لمحعلها اذيك كرات لصغر بات سهلة الصول ۹ سق 

(۱)قال الاسنوي« اع التعبير بالا دلة مخرج اخ» اقول المصرح به أن 
الیل هو اف عكن أن e‏ صرح |! مغر فيه 3 مطلوب حري فطع 
٠‏ لا يطاقالا على 5 به اه. فالادلة کالطرق تثناول الامارات اا 


)۱۱( 


تناول الادلة والامارات. وقوله« اجالا»اشار به الى أن المعتبر فى<ق الاصول 


اغا هو معرفة الادلةمن حيث الاجالککون الا چاع ححة وکن الا مرلو حوب 
3 بيناه.وق الإاضل أله احتراز عن عل الفقه وعم الحلاف لان الفقية سحتث عن 
الالال من حبة دلالنما على المسئلة المعينة والناظران ينصب کل منهما الدليل على 
مسئلة معينة وفماقاله نظر "وم بصرح فال صول بالحترزعنه . فان قیل‌ان اجالا 


(۱) قال الاسنوى « وفما قاله نظر » أى فما قاله صاحب ( الحاصل) من 
الاحتراز بقوله اجمالا عن عم الفقه وعلم الحلاف نظر وبين البدخشي وجه ذلك ' 
النظر بقوله اذ الفقه ل بندیج نحت قوله معرفة دلائل الفقه فنحتاج الى اخراجه 
الهم الا أن يقال أراد بالفقه أدلته التفصيلية وكذا الحلاف لا" نه عبارة عن العلم 
باستمالالاقيسة او لفة من المشمورات والمسامات تحافظة حم أو مدافعته سواء 
کان من أحكام الفقه أو لا فليس فيه بحث عن الا دلة المثبتة للاحكام الفقبية ولو 
سم فلا مخرج قوله اجالا لام رعا مولوذ في المدل واللاف الدعی 
الوحوب فى صورة من ۲ صور التزاع ولعبرول بااقتغى أو عدم الوجوب و مرول 
بالمائع ام وال أماقره اذ الفقه ندرج نحت قوله معرفة دلائل الفقه الخ فهو 

عردود أن معرفة 2 أدلة الفقه صادقة ععر ف اوا ته الاجالية وأدلته التفصيلية وعم 
الاصول لاببحث فيه عن أدلة الفقه التفصيلية فلولا قول الصنف اجالا" الذى 
هو عمی قول غبره الاجالية لم خرج المسائلالى يبحث فيها عن الادلة التفصيلية 
للفقه فالمراد الاحتراز عن أدلة الفقه التفصيلية.وقوله الله الا أن يقال أرادبالفقه 
٠‏ أدلته التفصيلية غير مسلم بل المراد بالفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المأخوذ 

د ادا التقصياية ۷ معرفة ألفن المدون ومعرفة الادلة التفصيلية من 
مباحث الفقه عمنى الفن الدون فهى فقه أيضاً فالمسائل الى بحث فيها عن 
تلاك الادلة تدخل ف ,التعريف ولا ۳ ل الصنف اجالا الذى هو قبد ععى 
الاجالية 6 قلنا وأما قوله وکذا اطلاف لا نه عبارة الخ فنقول هو مردود أيضاً 
لا نه می صلم أنه يبحث فى علم اللاف عن الاقيسة المثؤلفة من الشپورات 


)۱۲( 


ف يكلام الصنف لا جوز أن يكون مغمولا() لان عرف لاتمدی الا الى واحد 
وقد جر بالاضافة ولا عیزا منقولا من الضاف وبکون أصله معرفة اجال أدلة 


وال سامات الخ فقد سلم ان من جلة تلك الاقيسة الاقيسة الفقهية ومثلها باق 
الادلة الفقبية الى يتعرض |( الحلانى فان عم ا لاف كال نطق إلعم جيم الملوم 
وحینگذ يصدق عل اللاف أنه معرفة دلائل الفقه وان كان ببحث عا وعن 
غيرها أنضا ولولا قول المصنف اجالا ما خر ج علم الحلاف . وأما قوله ولو سل 
فلا خرج بقوله اجالا الخ فهو مردود ی لان أهل الجدل والملاف اذا قالوا 
الدعی الوجوب فى صورة النزاع وعبروا بالمقتضى وأطلقوا أو المدعى عدم 
الوجوب وعبروا المانم وأطلةوا فوم اءا بر دون مةةضيا خاصا لوجوب خاص هو 
مذهب ذلك المدعى أو عدم وجوب خاص هو مذهب المدعى انم خاص لان 
غرض الخلاى هو تعضيد مذهب امامه الذى استنيط»ه أمامه من الدليل لا 
استتناط >& من دلبل وشتان بين هذا ودين ماسحث عنه الامو لى فيقول 
طاق الامر لاوجوب ومطلق النبی للتحريم فلولا قوانا اجالا ماخرج ءل 
الحلاف أيضا 

(۱) قال الاسنوی « فان قيل إن اجالا فى کلام الصاف لاوز ات 
يكوف » الى آخر ما قال . أقول ان قول الصنف اجالا يجب ان يكون فى 
کلامه حالا من الادلة حى يكو ن وصفا ها فیخرج عل الفقه وعلم اللاف م 
سيق . وماقيل ان الدلائل مئّنثة واجا الا مذکر غير صحیح 5 دلائل جع 
دایل وهو و 6 بای في کلامه واءا يقال ان دلا ثل جع واجالا مفرد وهذا 
لاضرر فيه لان اجالا مصدر وصف به المع والمفرد وهو هنا عى له کا نه 
قال معرفة دلائل الفقه جملة وجیء الال من المضاف اليه فى مثل هذا التركيب 
ڪاو کقوله تعالى. مه ابر اهیم حنیفا » ولاحتیاحه الى لتاویل عدل عنه صاحب 
جع الجوامع فقالأصو لاافقه دلائله الاجالية خمل الاجالية وصفا صر شا للادلة 
فلا حتمل غبر ذلك وما عدا الحالية بعيد عن مراد المصنف وعمايناسب التعریف 


)۱۳( 


الفقه لفساد المی ولا حالا من المعرفة أو من الدلائل لامما مؤنثان واجال 
مذكر ولا متا لصدر عذوف أى ممرفة اجالية لتذ کیره ایض فالجواب انه 
جوز ان يكون فى الاصل عرورا بالاضافة الى معرفة تقديره معرفة دلائل 
الفقه معرفة اجال أى لا معرفة تفصیل خذف الضاف و آقم المضاف اليه مقامه 
فانتصب کقوله تمالی « واسأل الفرية » أي أهل القرية ویجوز أن یکون نعتا 
لصدر مذ کر حذوف تقدره عرفا نا اجالیا قال الجوهرى تقول عرفت معرفة 
وعرفانا اه وعل هذن الاعرابین یکون الاجال راجعا الى المرفة وآماعوده 
الى الدلائل فبو وان کال صحیحا من جمة المعنى لكن هذا الاعراب لا ساعده 
ووز ان بکون حالا واغتفر فيه التذ کیر لكو نه مصدرا وفى بعض الشروح 
أن اجالا منصوب على المصدر آوعل اياز وهو 2 لما قلناه ‏ قوله « وكفية 
الاستفادة منها » وهو رور بالمطف على دلائل ۲۱ أى معرفة دلائل الفقه 
ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل أى استنباط الاحكام الشرعية منها 
وذلك برجم الى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والتواد 
على الا حاد ونحوه ما سيأ فى كتاب التعادل والترجيح فلا بد من معرفة 
تمارض الادلة ومعرفة الاسناب الى يترجح ما بعض الادلة على بعض واعا 
جمل ذلك من أصول الفقه لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الاحكام 
منها ولا عکن الاسستنباط منها الا بعد معرفة التعارض والترجيح لان دلائل 
الفقه مغفيدة لاظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض عتاجة الى الترجيح فصار 


30 £ ۶ 
معرفة ذلك من اصول الفقه * وقوله « وحال الستفید » هو رور ايضًا 


)۱( قالالمصئف وكيفية الاستفادة مما . قال الاسنوی «هومرور بالعطف 
غلى دلا ل الخ » فأشار بذلك الى ان المصنف حملا(سائل التملقة كيفية الاب تفادة 
بعضامن أصول الفقه وقد بين وجه ذلك وقد صرح بذلك سابقاءند بيان الفرق 
بين المءنى الاضافى لا صول الفقه وا ممنى اللقى حيث صرح ان العی اللقی لابد 


فيه من ثلاثة أشياء معرفة الدلائل وكيفيةالاستفادة وحال‌الستفید 


(۱6) 
۱ بالعطف على دلائل ۲۳ أى ومعرفة حال الستفید وهو طالب حك الله تما 
) ١)وقالالمصنف‏ ومالالمستفيد قال الاسنوي 2 ھوک عر و ر ۳ و 
دلاء دل الخ 4 فأشار يذلك الى 1 المصاف حمل امسا كل المتعاقة عال الستفيد تتضا 
ن اله اا وبين وجه ذلاك وقد صرح به کذلا ی کا قدمناه قردا وقد 
خا لف ف كل ذلك صاحدب که الجوامع وادعى أنالمسا ل المتعلقة بكيفيةالاستفادة 
وحال المستقيد ليست 2 سول ألفقه دل لا ود 4 نا ف ۳ ی الاصو ی وان 
ذلك اسمقه أأيه ۳۹ وال ان ال الفقه ليست الا الادلة الاجالية فازم أن 
کون الاصولى هو المتصف بالاصول لا نه ماسوب الا و مته اليها بقیا ما به 
وقيامها به معر فته ايأها ومعرفته ايأها متوقفة على معرفه طرق استفادما فک نت 
لا بد منها فى صدق‌مسماه ولذلك ذ کرت ف ا الفقهوان م تكن منه اه عمناه 
واعترضه اازرکشی و اللال الى و شرحیپ| عليه و خالفه ق‌مسلم الثبوت و شرحه 
افوا الرحموت وذلك لان ما لاشك فيه واتفق عليه الكل أن 0 الفقه هو 
ماينبي عليه الفقه و سند اليه وليس ذلك الا أدلة الفقه الاجالية انی هی‌القواعد 
الكلية الى محتاج اليما الفقيه عمی الجحتهد فى استنباط الاحکام ااشرعية العملية 

© بن و 

من اداما التفصيلية وهده القواعد ھی مماحث الادلة الاريعة ومىاحث الرجيح 
وغيرها من طرق الاستفادةوهباحث الاجماد نی هى مباحث حال الستفید ميم 
هذه السائل المتعلقة .هذه المباحث الثلاثة ينبي الفقه عليها ويستند اليما ومحتاج 
اليما الفقيه ی احتهد عند تطبيق الادلة التفصيلية على ا <كامها و استنءاط احكامها 
مما 5 فسكانت کا + احبغ له بلا شم په ة وكان ف الامكان مل تمریف جع الجوامع 
على مااشمل السا ل المتعلقة هذه المماحث الثلاثة لو لا أن صاحيه صرح ع راده 
ول يجعل من الاصول ماعدا المسائل المتعلقة بالادلة الاجالية فكان قوله هذا 
حالف 1 عامه الاصولیون فان من عداه من الا صو لین حملوا ا1 57 ائل المتعلقة 
عماحث طرق الاستفادة وحال المستفيد من اصول الفة-> وذکروها ف لعر شه 
أو أدخاو ها فى دلائل الفقه الاحالية ليكون التعريف شاملا جيم اجزاء الفن 


)۱5( 


فد ذل فيه المقاد والمد كا قال فى الحاصل لان اميد استفيد الا حکام من 
ا لاد و لد اتد ها من الد وآذار ار بذلك الى شراط الاجماد 
وشرائط التقايد الى ذكرها الكتاب ااا بع واعا کان معرفه تلا الشرو ط 
من اصول الفقه لانا بينا أن الادلة قد تكون ظنية وليس بين الظن ومدلوله 


ار تاط عقلى لر از عدم دلا لمه عليه فاحتیج الي رادط وهو الاجی‌اد فتالخص 


د متهم واشاروا بذلاك الى أن مسائل الاصول هی‌القواعد المبحوث فیبا عن 
مو صو 4۶ من حہث قووف عليه اشات الاحكام الشرعية العملية فا تنما طا من 
3 
ادلا التقصيلية ومو ضوعه هي‌الا داه الاحالية و طرق‌الا ستفادة وحال الاستقيد 
وهذه طريقة الغافعية واما طريقة الحذفية فوضو ع الاصول ماذكره الشافمية 
والاحکام ۳ د 4 الشاقمية من الادلة الاحالية وطرق الاستفادة وحال الاستفيد 
¢ عا 
من موصرع الاصول من حيث الات ابا سکام م والاحکام كن موضوعه ايضا 
من حجیت اما شت بالا د له الااجما امه طاق الاعر معلا ممعدو اث ac‏ ف الاصول 1 
من حیت شت 3 ألو حوب فيال مطاق الاعر حقيقة للوحوب والوجوب‌الذی 
هو اطع جت عنه ف الاصزل ایس من بث انه بت عطاق الاعر فيقال 
لماوع رة ار الحنفية هو العلل بالادلة الاحالية لافقة وطرق 
استفادتها منها وحال مستنیدها من حيث ثبت بها الاحکام ااشرعیه العملية الخ 
والاحکام من حيث ثبت ملك الاد له والعلم أو المعرفة على كلا الطر بتین اما 
7 2 ۳ ۶ 5 
و عکن الا قتصار ۴ التعر ف عى 13 دلائل الفمه الا جیا لره على طرنقة الشافعية 
4 ۶ ۳ 4 9 ۳۳ 0 ع 2 ۶ 
او على ادلة الفقه الاجالية والاحماء على طر شه الحنفية لا د من المعلوم الت 
2 5 وق 5-0-8 f=‏ 0 ع 
تلك الاأدلة لاتکون ادلة لافقه الا اذا كانت اة لذلك وكان الك الماخوذ 
منها فقباً فكاف كوا كذلاك موفوفا على معرفة طرق استفادة الاحكام منها 


۱ 


سے سے 
0 00 1 ا 3 ود اه 8 
وحان مسمدشمط ها وی 4 کاک مي واليق ھام عر دب 


07 


أن معرفة كل واحد ما ذكر أصل من اصول الفته وتموعبا ثلاث فلذلك نى 
بلفظ انع فقال اصول الفقه معرفة كذا وکذا ول يقل أصل الفقه » وهذا 
الحد ذ کره صاحب الاصل فقلده فيه الصتف .وفیه نظر من وجوه آحدها ) 
کف ينصح أذ كون أصو ل هه مم و 60 مع أن اصول الفقه 2ء 


6 0 «وهذا 8 ° ی فيه ا وفيه 
و حاصله ا هو تس اد نت الا چا اة ة الا یمه 6 سواء وحدمن 
تعرفیا أو م وجد فالمعرفة ليست هی الاصول ثم قال ان طائهة حملوا الاصول 
هو العم لا المعلوم وطائفة عکست وظاهر اعتراضه أف الطائفة الاولی أخطأت 
في جعام | الاسول هو العلم . ونقول :ان اراد بالعلم ۳ العرفة فى تعر 
إن صول اما ال 2 أو a‏ بقعم النظر عا 2و وم ده a CA‏ ۳ 
أو هو نفس الادلة والمراد بأدلة الفقه كا عامت القواعد الكلية الى تمل كبريات 
ارات یاه الولو طاق ا ل الفقه على تلاك القواعد إطلق ألضاً على . 
التصدیق ما باعتبار تعلق ذلك التصدیق تلك القواعد فان القواعد أدلة الفقه 
الاجالية و الفقه مدلول ومن لوازم التصدیق ال لل التصديق بالمدلول فيطلق 
على التصد :ق مأ أنه اصول الفقه لذياى 6 يطاق على ف استعض ار لاک 
لو ادارا ا ل الفقه ا ذا الاعتمار فتسمية اد 
الاجالية آو #وع طرق اله الاجالية a‏ الفقه باعتمار أن الفقه بنی عليها 
ولا وبالذات و (ستند اليها لذارا استداد الدلول لد امل ك طاق على التصديق 
يتلك القواعد الى هى أدلة الفقه الاجالية أو على ملكة استحفارها أواستحصاطا 
باعتمار التعلق ممأ فهها طر شا صحیحان ف (عردف اصول الفمه للاصو لين وا 
لمر شه أنه ذل الفقه الاجالية ا »> وقد صرح و شتا طريقين للاص_وليين 
الاسنوى نفسه وما قاله كل من الطائفتين صحيح فن “مى العلم أصولا وعرفه به 
درو اعا )اه وعرفه به باعتيار لعاقه بالمعلوم وهن گی المعلوم ۷ وعوفه به 


(۷) 


ثابت سواء وجد العارف به أم لا ولو كان هو اامرفة بالادلة لكان يازم من 
فقدان المارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك وطذا قال الامام 
8 فى احصول اول الفقه برع رع طرق الفقه و شل معرفة ة جموع طرق الفقه 
۳ 3 موه في المنتخب أبضا وكذلك صاحب الاحكام فسات ا 
وخالف ان الماجب ؤعله العم انا وخا ان اة يبملوا لاحو ل هن الما 
لا المعلوم وطائمة عكست. ‏ ثانما 6 أن العلم بأصول الفقه ثابت لله تعالى لانه 
تمالى عالم بكل شىء " ومن ذلك هذا العلم الخاص فلا بد من ادخاله في المد 


فاعا سماه وعرفه به باعتبار ذائه فلكل وجهة . والثالی أولي ولذلك جرى عليه 
صاحب ج مع الجو امع و حي الاول بقيل 

) 3 الاستوی « وثانيبا أن العم ول الفقه ثات لله تمالی لانه تعالى 
عالم الخ »6 وحاصله أنه «صدق على علم الله تعالى أدلة الفقه الاجالية آنه عم ها 
0 كو ن اصول الفقه ايض كمامنا بتلك الا فيجب ان بدخل فى التعريف والا 
وجود ادود دوت الحد لکن ۳ المعرفة فى التعريف يرجه اذ ھی 

ندمر بسق الهل . ونقول فقي ا1 واب عن ذلك ان علم الله تعالى بأدلة الفقه لا ۱ 
لسمی اصول الفقه حى حب دخوله في التعريف وذلك لما علدت ات المرفة 
امأخو ذة في التعريف او و الم الا ذ فيه عمني التصدیق او هو الا دهاز 
أوهل) الاستحدال أو عمی الفن المدون فالعلم RAE‏ اماي ا مکو 35 
وان کان ثابتا لله تعالى اکن على أنه معاوم له تال لا على أنه صغة له تعالى فان 
غامه ثءالى انکشاف ثابت له سبحانه على أنه صفة من صفاته . فعامه لعالى (علومنا 
من تصدیقات وملكات وتصورات ‏ وبْملوماتنا وأقوالنا وغير ذلك على أنه 
منسوب‌الینا ومن صفاتنا فعلمنا المتماق بأدلة الفقه الى هی مسائل الاصولمعاوم 
له تعالى ومتعلقه الذى هو معاومنا وهو تلك المسائل معلوم له ایضاً وهذا هو 
الاصول فقط وأما عامه تمالى إعامنا ومعلومنا المذكورن واتکشافپما له تعالىفيو 
ع حضورى و ادس هوممی بالاصول كيف و علمنا ومعلومتاحادثان ومعلومان 
له تمالی على ما ها عليه من الحدوث والامکان وعامه تعالی انکشاف أزلى أبدى 

۳ 


(۱۸) 


والا زم وحود احخدود بدوق الحد | کنه لا کن دخوله فيه لانه حده بقوله 


معرفة دلائل الفقه والمعرفة لا تطلق على الله تمالی لاما تستدعی سيق اهل 


€ تقدم 8 ثالئها © أنه جع دليلا على دلائل هنا ۲1۱ وفى أوائل القياس حيث 


حيط بكل شىء ومن ذلك علمنا بتلك المسائل فک ان تلك المسائل انى دونما 
ءاماء الاصول حادثة ومعلومة له تعالى على ما هی عليه من أن ان دونوها 2 
اولك العاماء فعامنا بتلك المسائل معلوم له تعالى على أنه صفة قائمة بنا کا هو 
الواقع فعلم الاصول هو صفتنا ويعلم الله ذلك كذلك وعامه تعالى صفته الازلية 
وهی اة بذاته فعامه تعالى خارج من احدود فلا يوز أن یدخل فى التعريف 
فإذا كان خارجاً عن انس الذى هو المعرفة عمی التصدیق أو الملكة وکلاما 
من صفات الوادث ووضم امه الملوم لمانیها وتسمية الملوم بأسمائها كل 
ذلاك حادث اصطلح عليه الملاء فلفظظ اصول الفقه لفظ عرکب جعله العلاء لقا 
لمامنا بأدلة. الفقه الاجالية أو لنفس ادلة الفقه الاجالية . فتلخص مما قلدا أن عم 
الله تعالى المتعاق بعامنا بدلائل الفقه الاجالية الذى هو صفة لنا ومعلوماتنا الى 
هى تاك الادلة خارج عن الجنس وهو المعرفة أو العلم بمعنى مطاق الادراك و بمد 
اضافته لا (عده يكو دعي اصدا أو اللكة فهو علم حصولى وعامه تعالى 
ام حضوري عمی أذ یم معلوماته ااتى لا تتناهی حاضرة عنده ازلا وابداً 
متكشفة له انکشافا_تاما لا بقبل التفاوت ولا التشکيك حال » سمحانه لا يخفى 
عله شىء فى الارض ولا فى السماء وهو بکل شىء عام » فلا تعیف عله لمال 
التصور ولا بالتصدیق ولا بالملكة وان كان يعلم کل ما نعامه تصورا و تصدشا 
وغير ذلاك وغامه عسائل الاصول و بمامنا پا کمامه بغير ذلك لایسمی عا تسمی 
به علوم الموادث « سبحانه ليس کل شىء وهو السمیم البصير » 

(۱) قال الاسنوي « ثالثها انه جع دليلا هنا على دلائل. اللخ ماقال» وحاصله 
أن جمع دلیل کو له على هذا الوزن وهومذار ١‏ بسمع عن المرب وهو غير 
قیامی ایض وقد “مع شذوذا فى وصيد وجزور وساء للمعار وقدوم فقيل فيها 


وصائد وجزار وسائی وقدائم خمع دليل على دلائل غاط . واقول قد نقل هو 


)۱۹( 


سس دی سس دی لد لد 


قال لعموم الدلائل وق اول الکتاب 13 امس حہث قال 1 دلا دل أذتلف فا 


واعا صو آبه ادلة تال ان مالات ف 5 فى شرح [ كاف مه 4 اند شافیه 5 و فعائل 2 الامم 
حنس على ورف فعىل فا أعلى | لكنه هقی القاس حائر و فى الع لى eki‏ ونث 


مم 
كسعائد جع سعيد اہ 2 وقد ذكر النحاة لفظتين وردا من ذلك ونصوا 


على ۳ غا القلة ۳ له لا دا اس عليهما 00 رابعها 7 وهو مينى على مقدمة ! )0 
ن ان مألاك و أنه عقتفی‌القیا س حا ف ! الما ونث كسعائد ممع سهيلك 
سم اعر اة 3 أن 0 النعو والاخة الوا ان فمائل يقاس ف كل رباعي هو اث 
ژالثه‌مدة سواء کان ا تأ ثيثه بای ء ام بغيره | و ناء علىذلك ها قال ان دللا كان کی 
المحة فهو مو لث معی بغیر ا[-اء دوز اد عم على د دلائل على أن الشافعي 
ەل دلا فل ف عده ب فک ۳ تابه الام و رساله الاصول جما لدلالة گعی 
الدليل ولا مانع من ار أدته هنا وتکون دلا ل ف کلام اضف جما لدلالة 
کک چم و أسيا ولعله ذلك اتمه 3 0 ميل هم ن المتقدمين 
أنهم اطلموا على ۳ 5 الاسنوی فدل ذ! ذلك على أن هناك وجا 
هذا امع ولاس اللا ما ولناه 
)۱( قال الاسنوی و راما وهو مسی الخ « وحاصل هذا الاءبراض 
أن 0 علم هو م دیدث ف 7 ذلاك العم ع ن عوارضه الذاتية و الممحوث 
عوارضه ۳۳ ف علم الاصول هو الادلة الاجال ۹۰ ة و العا م بالموضوع لكو نه 
19 اليه موه هنم ال العام حب أن یکوف همینا ٤‏ غير ذلاك المل و معلوما 
من غير ه ولا نصح أن کون ی موضوعالعام أ أومعر فته داخلا ی حقيقه 4 الام 
قلا تون الاد دلة 4 ماهية العلم فلا ع عر د ره 4 أدلة لةه الاجمالية ولا ان 
مەرفه E‏ امه الاجالية . فان قيل ان ال أاخوذ ف الد فى أدلة الفقه الاجمالية 
اعتبار مايعرض ها من ,اعراضها الا عامة أو خاصة أو غير ذلك 
قلنا أن المأ خوذ ف ۳۳ بف هو الا د الكلية من حدث دلالنها على الاحكام . 
وهذا هو ا موضوع وقد عرفنا علم الاصول عمرفة هذه الادلة فیازم أن یکون 


)۲۰( 


وهى أن كل علم فله موضوع ومسائل فوضوعه هو ما يبحث فى ذلك العلم 
عن الاحوال العارضة له ومسائله هى معرفة تلك الاحوال فوضوع علم الطب 
مثلا هو بدن الانساف لانه سحث فيه عن ع الا مراض اللاحقة ا كله هی 
فور تلاك الام راض . و الم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العام ك 
أو ضحناه فى بدن الاْسان . وموضوع عم الاصول م أدلة الفقه لانه سحث 
فيه عن العوارض اللاحةّة ها من کو عامة وخاصة اما وميا وهذه الاشياء 
هى المسائل واذا كانت الادلة هى موضوع هذا العلم فلا تکون من ماهيته . فان 
معرفة موضوع العلم هي ماهية العلم . والجواب عن ع ذلك أن المراد بادلة الفقه 
وطرق الاستفادة وحال ۳۳ ف تعر یف السنف السائل الكلية الى 
القواعد المعتملة على الموضوع والحمول وهذه هي ى أدلة الفقه الاجالية 
انها تکون کر بات تضم الى صغريات سهلة لالز ر کا قانا وما ب خذ 
مما قدمه الااسنوی نفسه فى بيان و 1 ول معرفه طرق الاستفادة وحال المستفيد 
ا ل الفقه. وما لاشك فيه ان المسائل المتسلقة بالباحث الثلاث الذکورة 
مركبة من الوضوعات والحمولات الممحو ث عنما فى الفن وجيع موضوعات 
مسائل الاصول جم الى موضوع الفن برجوعبا الى جزی من جزئياته أو الى 
عرض ذای م أعراضة و ولات تلك السائل جع الى الاعراض الیحوث 
عنپا في ذلك ألفن فپذه السائل هي ماهية ألفن و لسمی معرفتما بامی! كا موضوع 
هذ الفن ما يعرف فى غيرعلم از( وهي العلوم الى استمد منها علالاصول 
کم العلام والعلومالء ربيةفةو لالاسنوی قلا لاسا م بلالاول! انا مذ تورالخ غير 
مسار (اعامت ان المراد بالادلة الاجالية الأخوذة فى 35" ریف‌هی المسائل و القو اعد 
اد فتعریف المصدف مساو ف المعى لتمريف أن 238 جب أصول الفقه ۳ 
بانه العلم بالقواعد الى بتوصل با الى استنباط الاحکام الشرعية الفرعية ولذا 
قال فى مسا الثبوت وشرحه فوام الر وت ثم هذا الما ايع , الاصول هو أدلة 
اجالية للفقه تاج اليا عند تطبیق الادلة التفصيلية على ۳۹ ها لانه اذا قرر 
الدليل على الشكل الاول تکون كبراه مأخوذة من الاصول سواء كانت من 


)۲۱( 


قيل موضوع هذا العلم هو الادلة الكاية من حيث دلالتها على الاحكام وأما 


مسائله فهي معرفة YE‏ باعتمار مايعرض ها م ن كوما عامة وخاصة وغير ذلك 
وهذا هو ۲ اقم فى اد قلنا لا نسم بل الاول أيضا مذکور فانه اراد بقوله 

دلائل الفقه کا تقدم 00 خامسها 4 ان هذا اد ايس عالع لان تصور دلائل 
الفقه الح بصدق عليه أنه معرفة بها أى علم لان العلم ينقسم الى تصور 


و تصدیق 0 دمع ذلك لیس من عم الا ول فان الاصول هو العام التصدیقی 


مسائل أصولية معينة أو مندرجة فيها أو مأخوذة من عدة مسائل منها کقولنا 
الزكاة واجبة لةوله تال وا توا الركاة » فاذ! اردنا تطميقها على حکمها قلنأ 
الركاة افو ما من الله وکل موی به منه تعالى واجب لان الامر الوجوب 
حقيقة فبذه الكبرى مأخوذة من مسألة أصولية وهي قولنا الامر للوجوب 
حقيقة ثم لا بد فى کل.4 الكبرى من ع قيود وهی کل و 4 7 ر غير منسوخ 
ولا معارش راجح ولا .وول واحب فلا بد 11 هیده القضة من معرفة 
اكز النسیخ والتعارض والتأويل فبذه الکبری مأخوذة من عدة مسائل . ثم 
قال شارحه وما ذکرنا اندفم ما بتراءى من أن إعض مسائل الا صول لا تصلح 
للكبروية ت كقولنا تیاس لا لا کون ناسا ولا منسوخا لا ننا لا ندعى وقو عبا 
تمنپا بل ماهو آم منه ومن خود ذمنه .اء ماخصا . وما ذکر أیضا تم أنه 
يكنى في لعريف اول الفقه آن يقال ا ل الفقه و الا دلة الا حمالية 1 
القواعد الكلية فانها لا تکون كذلك إلا مع روما دوذ مو دای طرق 
الاستفادة من الا ده وهال اه 

)00 قال الا سنوی : « وخامنتما أن هذا المد لیس عانع لان وار 
دلائل الفقه الخ لصدق عليه أنه معرفة با لان العام 
ذلك أن المعرفة فى تعريف المصنف وان كان مى العلم الذى هو مطلق الادراك 
المنقسم الى تصور وتصديق سکن باضافما الى أدلة الفقه اجالا وطرق الاستفادة 


قشم الخ ۳ عن 


منها وحال اة حرج التصور وصار المراد من المعرفة التصديق وذلك لا 
قلنا م نأن المراد يأدلة الفقه اجمالا وطرق الاستفادة نها وحال المستفيد مسائل 


(Y۴) 


لا التصوری . 

قال « 3 العلم الاح لكام الشرعية العملية الل.كتسب م رك ادلا 
التفضيلة 6۲۳ »اقول 9 كان لفظ الفقه <زءاً من لعريف أصول الفقه ولا عکن 
معرفه شىء الا بعد معرفة احزاه احتاج الى تمريقه فتوله العم جنس دخل 
فيه سائر العلوم . ولقائل أن يقول ۸ قال فى حد الاصول معرفة وف حد 
الفقه الملم ۲۳ وقد استعمل ابن الاجب لظ العلم فما وابن برهان فى الوجيز 


هذه المماحث الثلاثة الى هى قواعد وقضايا كلية هي معرفة لصد شیه فلا نصدق 
على تصور الا دلة الاجمالة . وقد تقدم فى کلام الاسنوي ما و صريح فى ذلك 
قلا وحه للاعبراض . 

(۱) قالالمصف « والفقهالعل بالاحكامالخ » اعاعرف المصنف الفقه مع أنه 
باعتبار كو نه جزعاً من اللفظ اللقی كالزاى من زید لا ندل على جزء الممنى لانه 
فه هذا اما وانما عرفه باتبار أل مدي الى اللقى من ما ۳۹ 
المي الاضافى فان لفظ أصول الفقه مرکا اضافیا معناه ما ا ننى عليه الفقه وهذا 
ا معنى ى متحقق فى الفن الملقب بأصول الفقه فالتعريف انما هو للفقه المضاف اليه 
الادلة فى تعريف الأول ماع تعريقه لبيان ما اننی على هذا الفن لا باعتبار 
اله ء الافظ الاقی . و الحاصل أن الاعلام المنقولة عن مركب اضاق تسیا قم 
مسماه من ما صدفات العنی الاضانی كميد الله علا ثارت ۳۳ الاضانی وهو 
العبودية لله تعالى متحةق في الذات ای حمل هذا المركب عاما علیپا وقمم 
لا يكون كذلك کا نف لناقة واصو ل الفقه لقبا لفن الاصول من القسم الاول 
وطذا قال الاسنوی لا كان لفظ الفقه جزءا من تمرف اصو ل الفقه ولا عکن 
معرفه شىء الا لى معرفه احزائه احتاج الى لعر شه اج فأشار الى أن تەر بف 
الفقه اما هو باعتبار له حز ء اي الذي هو ااعرف بأدلة الفقه الا جاله 
لا باعتبار أ نه جزه الاسم الذى هو أصول الفقه لقبا على الفن الدون فلا بنانی 
ما قدمناه من أنه لا حاجة الى تعريف المركب الاضافی قبل تعريف اللقی وان 

المصاف اعرض عنه لذيك 
(۲) قال الاسنوى : « ولقائل أن قول م قال فى حد الاصول معرفة الخ » 


(YY) 


هل ل المعرفة هنا وقو 4 ارز به ع ن العلم بالذوات والصفا ت والافعال 
تاله فى ١‏ -لاصل ووحه ماقاله أن اا علم لابد له من ن معلوم وذلىك المعاوم از # يكن 
حتاجا الى محل بقوم نه فو اوه كاسم وان احتاج فان کان سيم | للتار فى 
غيره ذهو الفعل كا لضرب والشم وان ل کن سا فان کان اة دين الاذوال 
والذوات فو الحكم وان م > ن فبو الصفة كالخرة والسواد فاما قيد اله 
با اك خا ا لثلاة لکن ٠‏ فى اطلاق e‏ وذلك أن 


اقول و 56 عامت افق اد اله N ei‏ ى الادراك 
3 وبأضافتما الى الادلة الاجالية هی همم سا سکلیه حرج 1 لتصور ومن اك العل لوف 
تس اراد ممه مطاق کک لضا 9 صأفمه 9 الا چا ألية : ا 7 
)۱ ۱) قال E‏ < ن في اطلاق خروج ااصغات اشکال الخ » . اقول 
Ja! 21 4‏ 8 ی على أن ار اد بالا حکا كام ف ١‏ لعر دف الفقه جه مع ا الذي هو 
أ لطاب از ا ر ی الخ و هو ماه 2 اصطلاح الاصوليين وهو خلاف الق وای 
آن ١‏ رأث / الاحکام ف فى اعرف امه النسب الیامه مطلة | ولدلا مرها الال 
الى ف شرحه على جم الجموامع دا ذسب |( 4 لنامه الشاملة لاشرعية وغير الشرعية 
کا قسر ا بالمأخوذة من الشرع وفسر الشرع بالادلة السمعية الممعوث 
تا الذنى : لكريم خعل العام ف التعر د ف شاملا للتصور والتصديق وم ۴ 
ا مارا ععى النسب 50 العاعلة للعقلية و ألشر ع والتفسية والأسية 
فتکون قيدا Aue‏ رح ره التصورات وتکون الشرعية دا 3 ر اخرج ده 
العام السب الئامة الى ليست لشرعية و دک العملية خر ج النسب الشرعية 
الاعتقاد به و قك التب الذى هو وصف للعام حرج عام الله وعلم حر دل 
وعلم تن صی الله عله وسل > واشار الال بذلك الى رد ما قاله ال .ركشى 
3 ق شرحه على حم ا1 وام من أن 00 الشرعية ف "اعر دف | لفقه أمظ مه رد 
لا يدل حزوه على ثیء فان الاحكام الشرعية جوع الک م الشرعى وهو علم 
۹ سا لعر 44 E‏ اله الى الا جات 8 وغيرها وان امام 
الأرمين قد صرح ف البرهال أن اراد بالاحکام الشرعية فى حد الفقه ما ذکر 


(Yé) 


اشکم الشرعي خطاب الله تعالى و خطابه تما یکلامه وکلامه صفه من جل الصفات 


القاعة بذاته تعالى فيلزم من‌اخراج الصفات اخراج الفقه وهوالمقصود بالمد والیاء 
في قوله بالاحكام يجوز أن تسكون متعلقة عحذوف أى الل المتماق بالاحكام 
والراد بتعاق العم ا التصديق بكيفية تعلقپا بأفمال المكلفين كقولنا الساقاة 
حائرة لا العلم بتصورها فانه من مبادى أدول الفقه فان الاصوی لابد أن بتصور 
الاحكام ۴ فان ولا التصدرق شوما فى اف ولا التصديق بتعليةها فامهما 
من عل الكلام فان قيل الالف واللام فى الاحكام لا جار أن تکون للعبد لاله 
٠‏ واتمافسر الجلال الا<كام في حد الفقه عا ذكرنا ولم بفسره عا فاله الزركشى 
تبعا لامام 5 رمين 1 ا قاله السمد فى التاوبح ونصه الك م یطاق فى العرف على 
اسناد ۳ لا خر آی نسبته ااه بالابجاب او السلب وفى ی الا الاصول هو 
خطاب الله المتعاق با افمال المكلفين بالاقتضاء والتخير وق اصطلاح المنطق هو 
ادراك ال النسية واقعة ۳ ليست بواقمة و لسمی تصد ما ولیس عراد هنا لا نه 
علم والفقه ليس عاما بالعلوم الشرعية » واحققون على ان الثاني أيضا ليس عراد 
والا لكان ذ كر العملية والشرعية مكررا بل المراد النسب التامة بين الامرين 
الى العام بها تصديق و بغبرها ور اماد بقوله خر ج التصو رات ومقی 
و فان فیکون الفقه عبارة عن التصديق بالقضابا الشرعية المتملقة 
العمل تنصديةا حاصلا عن الادلة التفصيلية الى نصبت في الشرع على تلك الق اا اه 
وم‌ذا تم ان ما قاله الاسنوی بعد ذلك تفرلعا على ما قاله من ان المراد 
بالاحكام اأشرعية جمع 1۱ سک اا شرعی الذى هو الخطاب المتعاق ,أفقال ا( كلفين 
بالاقتضاء أو التخيير غير صحییح لبنائه على ما لیس بمحیح والمراد بالأخوذة 
ن الشرع أى الدليل السمعى الذ كور کل ما بتوقف أخذها والعلم ما على ذلك 
0 أخدت مله القع أو توخذ واغاکان الراد ذلاك دون ون بالتهعل 
لاننا لو أددنا لمأخوذ ذة بالفعل كان قوله المكتسب بعد ذلك مستدركا على أننا 
تقول لو آردنا الا ى ذة بالفعل فلا استدراك أيضا لان المراد بالمكتسب الما 
هام ادا إطريق الاجم‌اد وهو حفن من مطاق الاخذ وان کان المراد فى 
الواقع هو الاول کا بعل مایا في فى شبرزات القيود وفسر اللال العملية ف 


)۲۵( 


ليس لا شیء معپود شار اليه ولا لاحنس لان ۳ ل جنس الم خلانه و يازم مده أن 


العامی سمى فقیپا اذا عرف ثلاث مسائل ادلا لصدق اسم له عليها وليس 

کارت 3 لو لا به ارم خروج اه ر امجتهدين لان مالكاه ن أكابرهم وقد 
ثبت أنه سكل عن اران ماه اجات 6 أدبم وقال فى ست ولان لاأدرى 
ات مکو 1 للجنس"' “لان المد انما وضع لمقيقة الفقه ولا بلزم من اطلاق 
الفقه على ثلانة احکام أن بصدق على العارف بما انه فقيه لان فةما اسم فاعل من 


التعريف بالمتعلقة بكيفية عمل فلی و موه كااعلم بان النئة اة ويأن الور 
واحب ۳ مندوب مثلا على اختلاف اذاهب وهو اه ما قدمناه عن السعد 
حيث قال الفقه عبارة عن التصدیق القضایا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل 
وأطاق فى العمل فشمل القلی وغ-يره واشا ر الا بذزك الى الاععاد ما راه 
المتأخرون من تفسير العملية عا يكون العلم به ماما بكيفية عمل فعاف المراد بكون 
الاحکام شرعية علية أن یکون متعاق العلم اند امه تقو فش ادها عل 
الشرع أى الدايل السمعی ویکون أحد طرف النسية العمل واحمول الكيفية 
الشرعية المنعلقة بذلك العمل وهی الوجوب وأخواته من الاحکام التكليفية 
والوضعية والبحث عن ا آلصی وامنون ومتلف الم برجم الى البحخث 
عن فعل الک E‏ حى جع مو ضوع تلك ۱۱ ساكل اليه فر جم قا 
المجدون والصی الى الولى ومتلف البهائم الى فغل الملاك وموضوع عام انفرالضش 
الى قسم الثركات التی هي من آفمال ۱ وادح e‏ استحالة الجر خلا وسيبية 
الزوال لوجوب الصلاة الى فمل الکلف ١‏ ان قال استمال ار الستحیل 
مثلا جائز والصلاة عند محقق الزوال واجية 0 حققه عبد الحكيم على اللميالى 
وبقولنا تتعاق بالعمل من حيث السكفيية الخ اندفع ما قيل اف العلم ا التحقیق 
كيفية فلا معنی لتعلق السكيفية بكيفية عمل وذلك لاف العلم ۳ تماق بنسية 
ممولانا كيفية عمل 
(۱) قال الاسنوى : « فالمواب التزام كو نها اجنس الخ » اور قد عامت 
ما قدمناه ان الفقه اسم لافن المدون وهي النسب التامة الشرعية العملية 
3 


(1؟) 


وه لضم ألةاف و معناه صار الفقه له سیه 4 و ایس اه م فاعل 4 ن فقه بکسر القاف 


أى فوم ولا من ۹ دتما أى سدق غيره ای ۳ لا ت#رر ف ع العر ده أن 


ا ذة من الشرع أى الادلة السمعية المبعوث ما النى الکرم صلى الله علية 
وس وان مەی سا ۳ خو ده موی ن الشرع أن آخذها توقف عليه سواء اخذت 
, ا أوللا وان هذه النسب التامة هی عبارة عن اسناد امر هو كيفية عمل 
TA A‏ 
من الا كام الشكليفية والاحکام الوضعية وان هذا الفن عتاز عن غبره رب 
الفنوث بابز موضوعه عن موضوعانما وموضوعه افا عتاز عن موضوعات غيره 


ص 


7 5 م ۶ 
دوذ البحث عنه في هذا الفن من حيث ثثيت له تلك الكيفية وان موضوعات 


ES‏ مسا له ارجم أوضوعهو م و لاسرا | 3 ج ام لي لا ىآ كين 4 لته فیه لام وضو مات 


د بذاك صار فنا واحدا متازا عن غيره 17 شارك ى ار 


E 


لف کمن اة احرقو ا دار واف انان ل باستعمضارهذا الوضوع 
وهه احمولات اجالا وضع ل اسم خاص هو الفقه وکا 0 أفظ الفقه جع لاسما 
ا حكام الى هی تلاك النست التامة المد أورة وضع للصد قات المتعاقة 
بها وللملكة المتعلقة مرا وصار لفقل الفقة. اسما علما أ أيضا للتصديق بتلاك الا حكام 
و اک بات الا ام a‏ | قال فى جيم أسماء أذ 7 كا قدمنا ذلك فى تمرف 


3 


عم 


5 
ص 


ال فول تین أن الفقه نطلق على ای 0 العا 3 ا 3 اا اد 5 لا کم 


التعر بف جميع الا حکام وأن نسية کل «سألة من مسائل الفقه الى اأفقه هی 
(سیه | از ۶ الل 5 که عم جدذتو 5 ار مسأ وله وازايدت ١‏ ل مالا دناه ی وزاب 
اراد ی رها وه ا نا على کل حال ترجم الى موضوع واحد هوفعل 
ال وک و احدة تتملق ند لاک العمل وها ماک ر ناه ومن ذلك لملم آن أل 
4 قول اا واه ا للعهك وان!! طعيود هوذلك السعی ال مه فاز ارجا مته 
صار عاما على كل واحد من تلك المعاى الثلانة مم حدث عر ا لامقهاءفاً طلقوا 
اسم الفقه على حفظ مسائل الفقه ومن ذلك اختافوا فى آغئیه ععی حافظط الغقه 


وق المقدار الذى سمي فقيها 0 ادا ح4 باه من مساكله وه_ذا لس عل للبحث 


(TV) 


قياسه فاقه وظهر أن الفقيه يدل على الفقه و زيادة کو له ره وهدا ا من 
مطلق الفقه ولا يازم من ننی الاخص نف الاعم فلا بارزم نی اله مه عند نی المشتق 
هنا بل کلام فى اه ععى القن المدون الذى عرفه ااعقهاء عا عرفه به الأصاف 
ودون اله صو ليوذث أصوله وقواعده ۱ لكلية ألى فم عليها و ستند اليها ومعوها 
اول الفقه وبناء على ذلك فاقیهفی اصطلاح الاصوا یناخ ود ذ من الفقه ععی 
الملكة فی‌قامت ملسكة استنياط تلك الا حكام الشرعية العمليةمن أدلتها التفصيلية 
بشخص كان فقيها ای جتم‌دا سواء اجتہد امل واستنيط كل الا حكام أو لمضها 
أو ل تهد وم ستنبط شيعا وأوحنيدة ومالك والشافعی‌واجد وسائرالجتبدبن 
فقهاء مهذا الممنى فلا إضر فى کو: نهم كذلك توقهوم فى بمض المسائل لمدم الوقوف 
على الدليل فيها أو لتعارض الاأدلة وعدم الوصول الىء مرجح لفقا و لو اب 
بالترام کون أل دنس لان اليد اماو وضع للحقيفة الى آخر فأقاله الا" سنوی فلا 
شيك لانه ان أراد بقوله ولا بازم من 0 لته على ثلانه أحكام آن اصدا 
أنه فقيه ا أن | أيه مشتق من اوه بالمی صادق ثلاث اذل فللا (م... 42 
قو له لا ن فقا امم فاعل م ن فقه لم 0 وممناه صار الفقه له ية لا 
هذا التعليل بقتضى أنه مشتق من اغقه مصدر فقه عمی‌صار الفقه له سحية هر 
الا که الراسخة الشر فة وان آراد أن الفقيه مشتق من الفقه عى ال .ر الراسخة 
الذي هومر‌ ادف و مساو ال كة الا جنیاد فلا حاحه ال ا 8 ل له و وا و 
ا 


فى هذا الاعتراض والاشتغال باطواب عنه عا لاشید لاندا مى ا 


هم ۱ 7 “Moral‏ ا از و 2 
4 مته عع ملك الفته ا هاما A.‏ ا < دراد كاذ 6 A‏ م أ ۹ 
يه ثريله "ی سه اه4 ی ف 3 ۱ ا جوا اک کرم ار 1 a‏ 2 ده 
0 
f sS 35 3‏ 1 م رز هن A Fi‏ 
ولا قال لعف داك ازم م4 أن + العا سی تما اش عرف 4 »سانل دمم 
Ey‏ 03 ل 
j 7‏ 1 ند ۵ 7۳ ا 3 اسر e‏ لم و سح حف مه 5 
و 2 2 خخ ی 4 ۳ و 7 ب ا قد یا 9 ۳ 
0 
1 ان 4 E‏ و اه ۲ * 
هذا هل أله أو حسم اق حوابه ولا ص ل ھا عن ذه وې اسي : و 4 
سك ام و 0 
۵ 0 ا 1 5 
۱ 8 ر A‏ أ اشر 1 ۷ 
1 $ 4 م 
e ٤ E:‏ , 
تقد هن ان ای شم ع. ی ال ا تو %4 که سد ات 5 i‏ 3 
ا e‏ 350 2 چم 
ی 0 ا م 5 ۳ ۴ 
Ê 7 , 0 4 E‏ 
4 از أ AA ka‏ ا 75 تكرح ذبن 5 ا بچد ن 
۱ ي 


(YA) 


الذى هو فقیه وهذا من ان الاجو به هو او الا مدی عن هذا اس ال 


الدليلمن الاحكام الفقبية من الفقه وما لا فلا ويكون هو فقياً وجتبداً باعتار 
قيام الفقهعمنى ملكة الاحتباد به وأما على ألقول بعدم التدزؤ وهوخلاف الق 
فلا یکون فقیها » ومتى كان هذا القول خلاف الق فلا يمول عليه لان المدار 
فى كوف الشخص فقیماً على اتصافه بالفقه عدنى ملكة الاجتهاد سواء اجتهد فى 
کل السائل آو فى لعضها .وااسل ان الفقه هو عمی الفقاهة وهی على التحقیق 
ملكة راسخة وبعيرة كاملة یتمکن بها من قامت به من الاطلاع على أسرار 
اشریمة اطلاعا تامأ ومن استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الى هى 
الكتاب واسنه والاجاع والقیاس وصاحب تلك الملكة الراسذة واليصيرة 
السكاملة هو الفقيه المجتبد على الأقيقة وماكان بعطاق اسم الفقيه فى الصدر الأول 
الا على من له هذه الملكة الراسخة الغاضلة والبصيرة التامة وفقه أي حنرغة 
ومالك والشافعى واجد و سائر الاثمة الاجلاء وأ كابر الصحانة والتابمين وأعلام 
الامة مدا المی وکا کل واحد منم ا بفقاهته من استنباط جميع الاحكام 
الشرعية العملية والوقوف على دقائقها من أدلتها اتفصيلية ثم صار اسم الفقه 
لبعد ذللك من اه العلوم فأطاق على التصدقات اأتعاقة عسائل العم وعلى ملكة 
الاستحضار المتعلقة مما وعلى الفن المدوف واافن المدونم قال عبد الحكيم ف 
حواشی القطب عمارة عن و ع مسائل حصلت فى ذعن الواضع بامر كلي 
مشترك بينها كالموضوع والغاه ومجعل ذاك الامر المشترك آلة للوضع 
والموضوع له جیع المسا ال لرك فى جهة الوحدة الم :خرجة وغير المستخرحة 
6 اذا قدر الرجل این له ووضع له اما .اه. وعلى هذا خمیع مسائل القن أجز اء 
له وان تزادها تلاحقپا بتلاءق الافكار على مر الزمان لا يغير ذات انجموع 
الوضوع له م لا غير زيادة اجراء ذات زيد مثلا مسمى زد بل هو هو قبل 
الزادة وبعمدها هذا هو التحقيق اطقیق بالقرول فاحر ص عليه واجعله على . 


ذکر منك شفعك ف مواضع 


۳۹1 


وقوله « الشرعية » احبراز ء ن العم بالا كام القلية ١‏ 0( كالمل بآ الواحد 
لصف الاثنين وان الكل أعظم من ع الجن .۶ وشبه ذلای كا لطب واطندسة وعن 
الم م بالاحكام اللغوة وهو نسبة مر الى آخر بالامجاب أو بالسلب کمامنا بقیام 


زد ۳ لعدم قمامه وال هو کی معرفته على آلشرع . وقوله العملية 


مر کی 
احیرز e‏ نالع بالاحکام ار ال "وهو ا الد نكال ,کون الاله 
واحدا ہما اوا ات ل الفقه على ماقاله الامام فى المحصول واقتصر 


4 


)۱ قال الاسنوى : « الشرعية ا<تراز عن العلم بالاحكام العقلية » .اقول 
قد قدمنا لك مابتعاق ذا اكلا تعيده 
69 قال الاسنوى ی : « العملية أحيرز ده عن العلم + الا حكام م الشرعية العلمية». 


£ 


او ل ول جر هه صاحت مع ا وامع على أن ال او بالعمل مالشمل اعال ۱ لقاب 
کالاعتةاد فيدخل ف 9 مثل قولنا معر فة الله واحية وگ وذالسائل 1 سكلامية 


قاصرة على مالعاو ق بنفس 


و مدا هو ! ظاهر کلام الا سنوی حيث جمل أ تکام اول الدن عاميةلاعملية 


الا مها دكالعم 8 الله ار واجب‌الوجود 


و حری عند ی على اما الى على انه لا ماه وقول السيد فى شرح الموائف 
وموضوع علم > كلام ألما وم من حيث 3 مث له عقدة ديلية ir‏ ما تو وف عليه 
عقيدة دينية رم فما قاله صاحب جع | #وامع وهو اش 7 ف الفعل لغة لطلق 
على العمل مطلقا سواء كان اعتقادا ان او قوللا بالاسان أ او فعاد بالارکان بل 
عن الترك غ الكت وهو المكلت شرع اذ لاتكليق الا دن فیکون 
قولنا اعتقاد أن الله واحد واجب شرعا مسألة شرعية عملية فالعلر شوت وها 
وهو الوجوب لموضوعبها وهو الادتقاد الذى هو عمل من أعمال القلب من الفقه 
ودليله هو الدليل ااسمعی اذ الوجوب الشرعی لايكون الامن طريق المع وأما 
ألما م بنفس مو ت الوح_دة لله امالي شن لام وا ل الدين ودليله عقل 
انها وكذا يقال فى سائر العقائد ماکان دایله عقلما فقط اوا ما و معا 


سے و 


وما 0 فیه أن الوضوع قديكون , واحدا بالذات لعامين وأ کنر من علمين 


و رن 
ونماز اه وضوعات بابز | یا dh.‏ 2 اللممحوث عنها 2 تل ذ دن ع یبماز الوضوعات 
ذکر تمان آل له وم و ان ل عق إن کا مکی شرها إعتقادة میا عم من الدن 


3 


5 


۳ 


عليه قال لان الم بكو ن الاججاع ححة مثلا ليس عاما بكيفية عمل وتبعه على ذلاك. 
صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وفيه نظر لاف حك الشرع بكون الاجاع 


بالضرورة سواء۱ کان مععلقا عساثل الفقه أو مسائل اكلام فهو من الفقه من 
حيث الوجوب اللشرغ ی ومن عل عل ال م اكلام من حيثث الاءتقاد ومن ع اة الاو 
دل يله سمعى فقط ومن اشة j|‏ ی عقی طعی فقط ۷ ععی قطمی فقط أوعقلى 
قطعي اك فما جوز اثمانه من العقا ؛ دف ر السمع ایض ولذلك يكف ر حاحده 
مقولة الكرف ومقولة الفعل والانفعال ويشمل الکف أيضا وحاصل عترزات 
2 التعريف على الوجه الذى عايه احققون الال الى و غبره ان الما الذى 
اخذ دنسأ فى لعر يبغ اغقه ممناه مطاق الادراك العام مل للتصورو التصد قو حرج 
شيك الاحكام الى ھی السب التامةمطلةا العام التعاق بغيرها هن الذوات‌و المغات 
وغير ذلاى فق لعك ملق العم لاک النسب التصدیق المتمان مهد هالنسب وحرج 
الصور و لو لنفس تلاك الاحکام لان المتيادر 4 ن العلم بالنسب التامة حوس 
التصديق لانه هو الش شالع 1 وبقيد الشرعية ععی لاخوذة من الشرع أى 
الد ليل السمعی الميعوث ره النى لكرج a‏ لنسب |[ مامه المقلية والمسية 
واأئفسية والوضعية وع »رها 53 لیس 1 خو ذا م 0 بالمءنى e ١‏ و بق 
العملية خرج العلم بالسب التامة الكسرغية العامة أى لا متقادبه أي الى کون 
المأقصوذ ۵ ذا ا ومن دزی العم ان IE‏ شرا أل شوله العامية الى أن 
ها شواف على الشرع هن ا ادن 2 آلمم ۶۱ دک السمعية حر حت شيك 
العماءة لامها وان 3 نت ما خودة من الشر ع عدى الدايل السمعى لكن المقصود 
من ذلك هو الاعتقاد دون العمل فالءلم بها ليس اد فة عمل ولذلك كانت 
هن مسائل اضوك الدن الذى مث ہ4 عن المعلوم من حہث نامت له ما هو 
عقيدة دينية أو ما توف عليه ما هو Me‏ دينية ورج فيك الكت 
الذى هو وصف 0 علم الله . ال وعلم جربل عليه السلام وعام الى صلى للد 
عل ب وسم لان غلم لاه ا یگ لد ن لاس و عم چم یل لطر ق الوحی 


ی ردب تست ةا ا ت 


جه مدلا وداه انه ادا و جرد EY‏ وحب غليه العمل عقتضاه والافتاء عو حه 


والاعلام من الله تمألى فمو وان كان حادثاً لكنه ليس عكتسب منه من الادلة 
التفصیلية وعم ی صلی الله عليه و 0 بطريق الوحي والتعلم من الله 
الوادت لآ تازرق الا شاف من تلك الادلة فهو الذى نعث بتلك 
الادلة قال تمالی « وتزلنا عليك السکتاب تبيانا لكل شىء » الا بة ء وقال تعالی 
« وعمك مالم نكن لعلم وكا فضل 1 عليك عفاما » وفال تءالى « وماينطق عن 
عن اطوی ان هو الا وحي وحی علمه شديد القوى » واحماده صلی الله عله 
وسل و الاحكام من الادلة تشریم وبيان + واز الاجتهاد فهو فعل من 
اقماله ودلیل م ن الادلة اأسمعية كتقريره احتهاد غير ه من مما به ء على انك 
3 عامت #اقدمناه فى تعر يف الاصول أن علم الله تعالی خارج عن آطفین المأ خوذ 
فى التعريق ؛ لانت العل المأخوذ فيه هو صفتنا» وهی ومعاومنا وعامنا 
معلومات له تعای‌فقمد امت فى اطقيقة اء سا اخرج عام جریل وعام النبی 
صلی الله لوا ON‏ نها دی وا تاد ال کتیت سا ده Ua‏ 
فى التعر يف و 5 وله من أدلتها التقصيلية لدفع اجهال تعلق من ادلتها 1 
التفصيلية 4 بالا حکام ف التعريف و حینگد 3 ارج علم ۳۹۹ بالاحکام الحاصلة 

و اد با اأتفصيلية وال 5 يكن عا لم المقاد حاص لا من الا د له فدفع ذلك الا حیال 
الا الذى هو وصف للعلم ليفيد تعاق من من أدلتها.يا تالم ملا الا حکام 


0 أل اماصل هر 0 1 لدليل هو الما 0 75 لذ الى لسك ۰ ددن .ذلك ۳۳ ۳ أن علم 
المقلف کان ا مل هذا 00 إن م فيل ان علم اتلد خار ج عن عم انين ۳ 


العم فو دحل حی تاج | الى خراحه س : ر وکا .ار اد ف التعر نف 
الا متشاد امازم عن هو جس وود غات أنه ۾ انس ٩‏ 1 راد وال المراد ق الادراا 


قرو العم باسطلاح ال امه الشامل للخصور والتصديق باقسامه 1 هر و ف4 و بعد 
تماته بالاحکم المراد منیا النسب التامة اختصر, بالتصدیق الشامل لاخلن وغيره 


۳ و ای امه وه و یی ی ین ۳ ۰ 3 1 
من اوسامه فیدخل فيه اعتشاد الله المتملق بالا حکام الشرعية العماية ولا رج 
4 م : e‏ ۱ مرن 
الا قيك الم “,تست الذى هو مر هد لعل واحخراج نا الله لعالى وغل جریل وعم 


1 


(Y۲) 


ولا معنى للعمل الا هذا لانه نظير ال أن الشخص می زنی وجب على الامام 


هده و هو من الفقه 


النى صلى الله عليه وسلم بقيد المكتسب يفيد انه كان داخلا قبل ذلك لا نه عل 
بالاحكام المأخوذة من أدلة الشمرع لاننا ل نقل ان العام مما هو الا خذ بل المراد 
ع كل من تعلق عه بأحكام آخذت من أدلة الشرع السمعیه فيدخل قبل هذا 
اليد عم جر بل عليه السلام وعم النى صلى الله عليه وسل لان هذه الملوم 
بصدق عليها انما تعلقت بالاحكام ال_أخوذة من تلك الادلة وذلك لاننا فسرنا 
الشرعية اا وة من الشرع ععی ما وف ناه على الشرع وأردنا من 
الشرع الادلة السمعية المبعوث بها النبى الکرع کا ان المراد انا کذلات فى ذاتها 
بالنظر الى المكانمين ما وما لاشك فيه أزف هل الله تعالى الذى تعاق پا 
انما يتعلق مها على الصفة المذكو رة لاف الواقع كذلك ولكن عله تمال پا 
إصفة أن العلم بها متوقف بالنظر الى المكلفين مها على الدليل السمعی ليس مكتسبا 
من الدليل السمعى بطريق الاجتهاد بل هو علم أزلى أبدى عمی الانكشاف قبو 
علم حضورى فلا بدخل في الما المأخو ذ جنسا فى التعريف لاختصاصه باعل 
الحصولى الخاص بالموادث فعلم الله تعالى لا يخرج بقيد المكتسب فقط بل به 
الوحی من قبل الله تعالى الى النى صلى الله عليه وسلم علم ضروري بالكتاب 
والسنة وما بدل عليه الكتاب والسنة من الاحكام وما يدل عليه ما يو خذ 
منهما من الاجماع والقیاس من الاحکام وان العم بذلك يشوف على تلك الادلة 
بالنظر الى المكافين بها لكن عامه بذلك لم يكن بطریق الاكتساب والاجتهاد 
بل علمه بذلك بطريق التاقی والاعلام من الله عز شأنه فهو بعل الحسكم مع دليله 
لا من دليله بخلاف الجتبد فانه بأخذ الحكم ویعامه من التدليل وكذلك النى 
صلى الله عليه وسل بعلم ۳ آوجی 4 اله من کتاب وسنه وما بدلان عل4 من 
اجاع وقياس وما تفیده هذه الأدلة الاربعة من الاحكام وعم أن الع مهذه 
الاحكام بالنظر الى غيره من امکافین بها بتوقف على تلك الادلة فهو يعم الحم 


(YY) 
وقو له 2 الکتس » احبرز عن عل الله (مای وعم ملاکته بالا کام‎ 
الشرعية العملية وكذلك عا علم رسو له صلى الله عليه وس الا من غير احتهاد‎ 
بل بالوحی وكذلك عامنا بالامور الى علم بالضرورة کونها من الدبن کوجوب‎ 


مع دليله أ نضا وان غيره من عداه من المكافين یاخذه من دليله اجتبادا وأما 
هوعليه الصلاة و السلام اک کل ذلك وحياً واعلاما منه تالی ان هذا 
ظاهر على د منع اجتهاده صلی الله علبه وسل ۳۳ على رای من واز 
احجتراده فاجتا اده صلی الله عليه وسا قد وفع منه فى لعض الا حکام بناءعلى الوجى 
به أيضاته ریما وبيانا سک الاجتهاد. لغيره من أمته کتقر ره اجتهاد غره فهو 

ن الادلة الشرعية لاله من آفعاله صلى الله عليه وسل فلم فلر يكن قصد النى صل الله 
0 وسل استفادة ا 3 من الدليل بل‌قصد ره التشر يمو 3 ية استنباط الاحكام 

ن الادلة ل مته والا فا لني صلی الله عليه وسل غر محتاج فى ا ايم الى 
0 و خلاف الائة فى أنه ور الاجتهاد منه صلى الله عليه وس أولاعوز 
ادس عءى انه يحل له أو لا حل بل عمى أنه اصح عقلا ان بقع ا لا بح 
وانه وقم أو لم بقع وما لاختلاف فيه ان النى صلى الله عليه وسل فى واخ 
بناء على القياس كا فى حديث الثممية فى المج وکا فى قبلة امام وانها لاتعطر 
قياسا على المضمضة فن قال مجوازالاحتهادووقو وت | رک اهر هذه الاحادرث 
وحمل ذلك ۳ الاحتہاد لکنه قال انه معصوم عن الا فما يتعاق بالاحكام 
ومن لم يقل بجوازه ولا وقوعه أول تلك الاحاديث وحمل ذلك على انه صلى الله 
وا او حى اليه بسک ودليله وأخذه دون آن يقم منه اجتهاد ععنی يذل 
الوسع لامتنباط ال 5 وسو لكان ا ذاك ف لاشبة فیه از. اجتم‌اده سل 
الله يه وسل فعل من :فيال وهو دليل می ندل على جواز الاجتهاد منا وحله 
انا الذى هو جع شرعی وان مایوّدی اله احتیاد امد هو < 3 اله نی حقه 
وحق من بقلده ولذيك قال تعس الاثمة ان اجتهاده صلی الله عليه وس ما لشيه 
الوحى اه . و ذا الذى قرر ناه تمل الماجة الى زيادة قيد الكتست 


(€) 


الصاوات امس وشبهبا ميم هذه الاشياء ليس بفقه لانها غير مکتسبة هكذا 
ذکر ه دشر من الشر 4 وما قالوه فى غر الله تعالى فيه ۳ متو قف على تفسير 
المراد بالممكتسب ولا ذکر هذا ا القيد فى احصول ولا ف واا وقم 
فون التقييد بان لابکز ن معلوما من الدن بالضرورة ثم صزجوا دانه لاحتراز 


ن و ابش کا تقدم ذكر 0 وه نظر أنضا فان | أكثر علم اڑے سا ای 4 ۶۱ حصل 


شا 


دا باه کچ من توصل الله عليه وسلا فیکوذغرورا وڪ فلز آن‌لا سم 


(i 1‏ قال الاسنوی : غ2 وما قالوه ف غير الله تما : فبه ۳ ر الخ 4 e‏ 
النظر اننا اذا فسم نا این عا لاہ الم فيه سب مطلقا | خرج ماعدا مل لله 
تمالی من عل ا ملاک وهم انی لان لکل منهم كسا فى عله بالاحکام واما اذا 


ؤس سنأ 1 کنسبهاکان مکستا عن ن اجتهاد و بذل دس و اه( 9 فک ج 


1 
بر خرج عم 
3 


الله وعم SEIN‏ وعم النى والتبادر هو الثانى فلا وجه للنظر 

(۲) ) قال الاننتوی : :2 فان أكثر عل تلم الصحابة اغا حصل ا 6 0 هلدا 
یه الا ف الاست ار غو سای اين وبيانه ان عل أحكام نحو الصلوات 
اجس 35 أن كان ضرورا من الدن لا مرج عن ونه داحلا ف أأمقه ومكتسيا من 
الادلة اله صملية ولا عنم من ذلك کون المدل ده هن ضرورات الدن لقطعية 
الدلل لا زه اس فى و 4 ضروريا ھ ن الدين | أله السلوم أ 1 لا و له الذروره الى 
لانتو كفو على لظر واستدلال ل laa‏ از أن د[ مله قطعى وان كان أظريا عا الى 
امار وأستد لال ی 5 ولو ل يكن ال دی ماک ناه لازم أنه خلاف الواقع 
لان الا بات القر؟ نية الى احتفت ما قران جعلتها قطعية الدلالة هى قطعية 
آلو ت اعا على هن تللك الا حکام عاما قطمیا بالنظر فيبا وی تلك القرا تن الى 
أت ما وک نت تلا الا حکام تا جه "ال ١‏ الادلة اعلا از حه عنما فا تكن معلومة 
(طر دق الضرورة ععى عدم الحاحة الى الاستدلال ولذلاكت كان عم الصحانة شلك 
و سامت 1 0 ادلا ۱ هه 97 5 1 1 1 
ألا حم اخاصل ثم من ادلتها | سور e‏ ھم مماشر + هن ای ی إلله عليه وسل 


9 وک و 2 ا بلاجاع سل 3 ۱ ر 9 سا او ا او e E‏ ف ۳ الا چنهاد ھم ان كر 


یا 


1 


مح ص سيم سس 


على الحا فة وأن لاسموا فقباء وهو باطل والاو لىأن قال ارز بالکتسب 


0 الله الخال وار اه من ع أدلتها عن ن عم اللاك وارسول الخحاصل بالوحى 


الادلة بالاظر اليهم قطعية آشوت لعدم الواسطة بينم ف ااسماع وينه صلی الله 


عا ه وسل وعند الاشتاه فى دلااتهابر<ءوذ اليدصلى الله عا.ه وسل في بل مافيها 
من الشمهة وبين الراد منها فتصیح ضا قطعية الدلالة میم الا دلة المسموعة 
هم منه صلى الله عليه وسل ونوا منها ات على وحه ماذکر قطعیه الشوت 
وقطه.ة الدلالة فى وأحكاءها الما خو ذة منها معلومة طم من الددن بالضرورة بالعی 
الذى قدمناهکه امنا بوجوب الصلوات امس و شوه وانتسام ام الادلة الىماهوقطى 
الشموت و الد لالة ۳ قطعی الشبوت ظنى الدلالة أ او بالعك ايها كل ذلك اغا 
حدث مد اال ا الله عا ايه وسلم الى دار التماء 0 والادلة . 
منه على الله عا وم این دوا 3 الامل وار واه عنم بالسماع منه وعدم 
امکان الرجوع اليه بعد ذلك ليان معى اذراد قَطعا من ۳ زرط الا ده فشكل الادلة 
اأنقلية لمك انتقاله صلى الله عليه وس لى ال دار المقاء وش ان کین 3 
ماهو قطعي اللا مات قله عنه صلى الله ۳ وس متو ارا دلا شمن بة کاأقر 
وا لاحادیث التواترة ودل ماهو المراد من ذلك بقرائن قاطعة لا e‏ قيها 
لاخ من احتبدن Ks.‏ هنم کون الادلة قطعية الشسوت قطعية الدلالة فى 
الى صل الله عل 4 وسم الم بداب رضوا الله عليهم منه عله السلام 
و 1 اليه أن الاحکام الى اا الح اة من . تلاك الادلة وصارت معلومة 
طم بالضرورةأى بالدلیل القطعی فته وأ ذالصحابة فقراء لایعنع کون الادلة كذلك 
El‏ رهم بعد وفاته صلى الله عليه وسل ولغيرهم من المجتهدين بعد وعامرم 
0 مها بالضرورة اقطعية الدليل أن کون دم الصداءة بعد و فاته عليه الصلاة 
ول امحتهد ن مدش | یو وه مادک ر فقما أ ضا اونا ال ف کل عا م بالاحكام 
الشرعية العملية مکاسب بر الا" ِ التفصيلية نطريق الاجتهاد سو اكات تلك 
الادلة قطعية الشموت والدلالة معا او قطمية ة أحدها ظنیه 5 خر 0 ظنيتهما معا 


هو ذه ولصدق عليه لمر د ف الفقه المتقدم والله ۱ علم 


م 


والمكتسب في کلام المصنف مرفوع على الصفة للعلم ولا يصح جره على الصنفة 
للاحکام لان الاحسکام مؤنثة والمسكتسب مذکر ولان عم الله تعالى وعلم المقلد 
بردان على اد على هذا التقدیر ولا خرحان عا قالوه وذئت لان الم وم لامقلد 
مثلا فى تسه مکتسب من أدلة تفصيلية فان الصنف لم يشترط ذلك بالنسية الى 
العام به بل عبر عنه مکتس وهو مبی للمفمول فذا علمالجتهد أذالاخت 
ها النصف للا نة الكرعة وأخبر به القلد صدق أن المقلد ۳ شیثا | كتسيه غيره 
من دليل تفصيلى واذا صدق ذلك صدق بناؤه للمفعول فيقال عل شيا مکتسا 
ن دليل تفصيلى وهكذا يفعل فى علم الله تعالى فان الباری س_يحانه وتمالی عالم 
ى وذلك اک موصوف أنه مكتسب اذى أن شخدا قدا كتسيه 
وقوله م ن آدلتها | التفصیا ية » احترز به عن المل لم الحاصل للد ف 
المسائل الفقبية ان 01 اذا علم أن هذا اک 1 ی نه ۳ وعلم اا 


(۱) قال الاسنوی : « احترز نه عن العلم الحاصل لامقاد فى المسائل الفقهية 
الخ » ظاهر كلامه بل موه أن عم المقإد فى امسائل الفقپية لصدق عليه انه عل 
مک فن اليل لکنه لسن دللا تسیا وی الا © فال لا فيلك أن 
غلم المقلد فى المسائل الفقهية خارج بقيد المكتسب لان المراد منه الاکتساب 
على وجه الاجتهاد وأبضا ان مايستند اليه المقلد من فتوى الممى ليس دليلاشرما 
ولا عقلا أما كونه ليس دليلا عقلا فواض_ح وأما كونه ليس دليلا شرع فلن 
الادلة الشرعية السممية ادر ة فى الکتا تاب والسنة ومادلان عليه من الاجاع 
والقياس عل ال عابت الملة با بعد سالك الم روفة في الاصول وقوطم هذا 
حك آذ ی به الخفتى وکل ما أفتى به المفتى حكم الله آعالى وان كان مركيا على 0 
ياس منطقی لكنه لیس واحدا من 7 الادلة السمعية الاربعة € صرح 


بو 


¢ e ۲ 1 ۱ 

ذلك 0 فى <زامة الواشی على التوضیح هذا وقد اخرج الجلال فى 

شرحه عل. جم الجوامع بقيد التفصيلية العم المكتسب اخلافى من المقتضى 
4ا 1 ۰ 1 ۶ 

والنای المثيت مهما ما باخده عن الفقبية ليحفظه عن انال خصمه وقد اخرج 


الرجایی فى خزامة الوا اثى بقيد التفصيلية العم بالادلة الاجالية المبحوث 


(FV) 


4 الفی فبو ج الله تعالى ف حه ع بالضرورة أن ذلك 21 تءالى في حقه 
فهذا وا له عام بأحکام شرعية عملية مکتسب لكن لا من م ادل تفصيلية بل‌من 


عذها فى علم الاصول وعم الملاف کالقدنی والنانی الا أنه تال بمد ذلك قال 
السيد 3 الق انه ِ ما يقوله الخلانى من القتغی والنافي ليس دليلا 
أصلا ولافید شيعا حى بتهین القتفی والدای وذاك هو الدلیل اه و نقل‌العطار 
نی حواشیه على الحلى عن الكل انه قال الصواب أن قيد التفصيلية لیس لاخراج 
عل الملاف بل تصرح بانلازم فو للبیان دون الاحترا زکقولنا من أداتما للبيان 
إذ لا اكت اب الا من الدليل اه أقول وجه ذلك أن اغلا ل المدل 
هن مراحنه لم الفقه ولا دم دوث ءلم فهو آلة غامة جيم العلوم کالنعاق 
لا 4 ڃٿ عن ا ق مقتض وه‌طاق مناف ووظیفته أن ببین الطریق الى ها 

حفظ كل ذى رأى و به عن م الطال خصمه 10 بكم الخلانى مغلا عرو 
فى الوضوء لوحود الق ا بلعم وجوب الوتر لوحود الذاى فهو مأخوذ من 

القتصی العین او النانی المعين والدی 0 خك ذلك الم من الأقتغى المعين أو النانی 
المعين انما هو اليد دون اللائ وأما الات فاغا بأخذ ذلك الب عرن اتود 
فوظيفة الجتبد اثبات الاحكام الشرهية العملية بأدلتها التفصيلية واستنباطها 
منها ووظيفة اللا أن يفنا المذهب الذى أخذه عن امامه عن الطال اظصم 
ا ات قواعد عل اللاف فذكر الان وجوب النية لوجود المقتغى ونحو 
ذلك انما هو على طريق الثثيل وعكن انك عثل لذلاک بغير ذلك من العلوم 
الاخری فلا ببحث اللا من حيث هو خلافى عن مقتض. معين فيد حکا 
معينا ولا عن ناف معين يقتفى تفى حك مين . لم ما قاله المرجانى له وجه 
فا 1 لان المسائل الا جالبه لیحوث عناق حول لفقه تمد من . أدلة الفقه 
و کتت الفقه منیا فى اطْلة لان احتبد البق احکاهه علمبا محجملم! کبر بات لذم 
لصفریات.سملة احصول عل ما سبق وعل داع یکون قید التفصياية لواد 
عن الادلة الاجالية البحوث عنما فى الاصول کا ا<ثرزنا بالادلة الاجالیة فى 


العرريف الاصول عن الادلة التقصيلية المدحوث عنها ف أأفقه ووك هذا ماصرح 


(A) 


دليل امال فان المقلد ل يستدل على كل مسكلة دلیل مفصل مخصما بل‌دلیل واحد 
م جیع المسائل هكذا قاله الامام فى احصول وغيره و تابعه عليهصاح ب الحاصل 


و صاحب‌التحصیل وق‌الد نظر من وجوه آحدها أن تمرف الفقه بأنه ام 


به شراح ابن الحاجب من أذ الادلة ليست منقسمة فى الواقع الى ما هو اجالی 
غير تفصيلى وما هو تفصییی غير ا#الى بل ھی كلها شیء واحد له جهتان فالاصول 
يعامها و سحث عنها من احدی اهتين والفقيه زعامها وسحث عنپا م ن البة 
الاخری فلها اعتمار ان فالفقيه اعا ينظر فيها من جبة التفصيل فالنظر في الدليل 
انما يفيد العلى بالمدلول اذا نظر فيه على سبيل التفصيل فالمراد بالادلة التفصيلية 
الادلة الموصلة للفقه والاصولى انما ينظر فيها من جهة الاجال ولا ينظر فيها من 
جبة التفصیل فلا حمل له الفقه ولا بکون عامه فقها لانتفاء شرط نظر 9 
النظر من جمة التفصيل لا لانتفاء کون النظور فيه دلیلا نفسه ( و الحاصل ) ان 
ا تسیل وک ا ن قضيتين صغرى سهلة التحصيل كقولنا آفیموا الصلاة 
ن الشارع بالصلاة وکری كقولنا كل آمر هو كذلك بقتضی وجوب 
0 ر به حقيقة فهذا ادال التفصيلى هو الذى وصل الى الفقه والفقیه هو 
الذى يستدل .هذا الدليل وأما الاصولى فهو ا۴ا محث عن كبراه الى هی الإهة 
الكلية فى الدليل وأطاق عليبا الاصولون أدلة الفقه الا جالية وعلى هذا فلا 
مانم آن يكون قيد الاجالية فىتءريف الاصول للاحتراز عن التفصيلية في الفقه 
وبالعکس وعلى کل حال فليس قيد التفصيلية فى تعريف الفقه لاخراج ل المقلد 
كا بقول کل مقلد لان ما بستند عليه المقلد لیس‌دلیلا اجاليا من‌الادلة الممحوث 
عنها فى الاصول ولا دلیلا تفصيلياً من الا دلة التفصيلية الى يستند الا الفقیهنی 
اد الفقه فکان عل المقلد خارجاً بقيد السکتسب کا قلنا 

(۱) قال الاسنوی « وفى المد نظر من وجوه الخ » حاصل الوجه الاول 
أن تعريف أصول الفقه بالعلم الخ وتعريف ا بان المل الخ بقتضی أن 
. الاصول الذى هو العلم با أدلة الفقه هو أدلة الما لم بالاحكام الذى هو الفقه لاأدلة 
الاحکام تفسبأ وهو باطل لما ذكره فى هذا الوجه والواب أننا قدمنا أن اسماء 


)۳۹( 


دقتفی أن کون سول الفقه هوأدلة الما لم بالا حکام لام ۳ و هو 
:اطل لا نه قد تقدم آن الاصول معر فه si‏ الفقه لا معر فة دلا ل اللم بالفقه 
ولان مدلول ادیر هواک لاالعلم اك . الثاتى أنه لايخلو اما أذير ندا العملية 
عمل الموارح و ماهو أعم منها ومن عمل القاوب فان أرادالاول وردعابها ماب 
النية و محر الرياء والحسد وغيرها فانرا من الفقه وليس فيها عمل الموارح وان 
أراد الثالى ورد عليه اصو امین فانه ليس بفقه مع انه عمل القاب و لوقال الفرعية 
ما قاله الا مدی وان الماجب لكان بخاص من الاعتراض . الثالث أن الملم إطلق 
و راد به الاعتقاد الجازم المطابق لدا عل ما ستقف عليه وهذا هو المصطاح عليه 


4 لطلق EE‏ اد ۷ ماهو 5 هذا وهوالشمورفان‌آراد الاول ل سن ٠‏ الا عور راز 


: 
ی اللقاد ار من 13 | التفصيلية مد 3 دخوله ف الأدلان ماعند 5 3 سی 


العلوم م طاق على 90 ' استخضار ا آل هذا اله من وعلى التصديق المتماق كسائل 
الفن وعلى السائل الى هی ذات الفن وان اصول اه أولا وبالذات اغا هی 
ی 0 الاسول الى هى الادلة الاجالية لمسائل الفقه المعبر عنها بالإحكام الخ 
على اقبقة غير أننا سمينا 0 استحضار مسائل فن نلعيو سول یه ندل 
عاية ناعتمار تعلقها عا هو ا لأفقة وأدلته على الحتيقة وهی قواعد اللاصول 
الى هی أدلة الفقته الاجالية وعل ذلك تکون تلك الادلة الاجالية دلة لاحکام 
الفقه وهي النسب التامة الشرعية العماية الى العلم بها مكتيب مرن داب 
مايه ني یا سا اما ل ! الفقه اصول الفقه . وکا ب 

ماد 1 من لارا الاجالیه شا والتصديق ما والمللكة المتملقة مما ولا 2ه 
كذنك تسم الاحعام الفقهیه الى هي النسب التامة الخصوصة والتصدیق ما 
ولاك المتعلقة ما فقباً فى قانا ان اصول الفقه معرفة دلائل الفقه وسهيناالمعرفة 
ا ل اه اتعلقها ؛ تلك الاولة اللا ماله كانت تلك ام رقة بأعثيار العلقها لاك 
الأدلة أدلة لة العام بالفقه عمى التصديق : أحكام اوا مدلول الدليل هو 
الاحكام مباشر 8 ام بالا حکام عدى التصدیق ما ءدلول الدلیل ارس 
باعتبار تملقه بالاحکام . والحاصل أن أصول الفقه هو ما يتفرع عليه الفقه 


)4۰( 


تقليدا لاعلما وان أراد نی | برد سؤال القاضی الذکور عقب هذا فى قوله 
قيل الفقه من باب الظنوذ . الرابع ان هذا اد لیس باع لان تصور الاحکام 
الشرعية :ا (صدق عليه أنه علممها اذ العم منقم م الى لصو رو تصدیق ومعذلك 
فليس بفقه بل الفقه العلم التصديتى لا | 0 رى 

قال « قیل الفقه من باب الظنون قلنا احتهد اذا ظن الك وجب عليه 
الفتوی والعمل : نه للدلیل القاطع على وجوب انبا الظر. ن الک مقطوع | ه والظن 
فى طريقه » اقول هذا اعتراض على حد الفقه NY‏ ا أو 5 ر الماقلای 
وتقرره موفوف على مقدمة وهی أن الحم بأمر على امر اف کاف جازما مطاقا 
لد[ عل فرو العلم كعامنا أن الاله واحد وان کات جازما مطابقا لشر دليل فهو 
التقليد كاعتقاد العای أن الضحي سنة » وان كان جازما غير مطابق فهو الجبل 
كاعشقاد الكفار ما کر نام به وان ل : يكن جازما نظر ان ل رجح أحد الطرفين 
فهو الشك وا ارجح فالطرف الراجح ظن والرجوح وم . اذا عرفت ذلك 
فللرجع الى تقر برالسوال فنقول الفقه مستفاد من الادلة السمعية فیکون مظنو نا 


وینبی عليه الفقه » وهذا العنی هو العی ال رکب الاضافی واللقی أبضاً 
فایةالامر أن المعنى اللقى أخص من المءنى التركيبى لانت اللةى صار خاصاً بعد 
النقل بالا دلة الاجالية للفقه والفقه عم الا" حكام والنسب التامة المخصوصة کا 

تفرع على نفس الادلة الاجالية وهو مدلوطا يتفرغ الم بتلك الاحكام الغقبية 
على الع بالادلة الاجالية فان الذلو ل لازم للدليل والدل ل مازوم ویلزم من 
العلم بالمازوم العل باللازم فاندفع الوجه الاول . والجواب عن الا يؤخذ مما 
قدمناه فى بيان محترز فيه العملية وان المراد بالعمل ما هو أع من عمل الجوارح 
والقاوب ؛ ولا رد عليه اسول ادبن لما عامت أن المتأخرن فسروا العملية عا 
۹ ن الم به عاماً بكيفية عمل مطلقا واعتمد عليه الجلال ال كان موضوع 
الفقه هو فعل المكاف مطلقا قلبياً وغير قلى منحيث بشت له كيمية عمل وأما 
ع اكلام فوضوعه کا تقدم هو المعاوم من حيث شت له عقيدة دينية و فأ 
یتوقف عليه عقيدة دينية فكان المقصود فى علم الكلام اثبات نفس الاعتقاد 


)۱( 


وذلك لاذالادلة السمعية ال كانت ختلها فيه کالاستصیحاب فى لاتفيد الاالظن 
عند القائل ما والمتفق عليها دين الاعة هوالکتاب و ااسنه والاجاع والقياس فاما 
القياس فواضحكونه لا ميد الاالظن وأما الاجاع فان وصل‌الینا بالا حاد فكذلك 
ووصوله بالتوار قليل دا و تقد ره فقل صحح الامام ف احصول والا مدی 
في الاحكام ومنتبی‌السول أنه ی وأما السنة فالا حاد منها لاتفيد الاالظن وأا 
الموار فو کالقرآن مده قطء ہی ودلا لته فا ظذية ة لدو ads‏ على نی ¡ الاحتيالات العشرة 
و نفا ماثيت إلا بالاصل والاصل نفيك لفان قط وبتقدر أن کون فيه شی 
مقطو ع الدلالة فیکون من ضروریات الدن وهو ليس فقه على ماتقدم في الد 
فالفقه اذا #علنوف لكو نه مستفادا من الادلة الظنية واذا كان ظنيا فلا یسح أن 
يقال الفقه العلم بالاحكام بلالظن بالاحکام . وأجاب الصنف بانا لانسلم أن الفته 
ی هل هو فععی لان ا اذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض سبال حمل لهم كاده 
وة وهی : قولنا | تقاض الوضوء معنو وای هذه القدهة آشار اف شوله 
ن الحم ولنا مقدمة ا ری قطفية ومو ی قولنا كل مظنول کب العمل 4 
والمقصود ف عم ألفة4ه اثبات الاحكام التكليفية | أو الو صضعية ا الادلة لار امه 
له ا ال لكلف مْلما قل أو غير قلى ِ4 علا ۴ عا م اكلام تقصد انات إلا أعتةأد 
وهو 0 نفسية وعمل لقاب وف امه قعل ایا ده خاصة هذا الاعتقاد 
9 واجا شرع ۳ ا سأ 2 فافع الوح ۾ الثاني أ . واطو اب 
ن الثالث ا ختار أن اطر اد الم ف ەر بف المقه معطا“ ىق الادرا اك و مةه 
3 <كام خر 2 ج التصور واختص بالتصديق عد اا فشمل م مسأ ل 
الفقه شمه 4 كانت آو ظنية 4 وان الم عطاق على اليقين اللقايل لاعن :عطاق كذلك 
على مطاق التصديق شين كان آو وعدا المواب هو الذى اختاره ضا 
جع 3 وامع م نقله عنه ازرکشی وعول عليه الجلال الحلى في شرحه على چم 
الجوامع وعدم ا سوال اى 51 لي لاإضر نا فاندفع الوحه j|‏ ثأاأث ضا 
والجواب ع.. ن الدابع أننا لا نسم أن نتصور الاحكام الشرعية الخ لصدق عليه أنه 
عل ها لا" ف العم وان انقسم الى تصور وتصدیق لكن التبادر هنا من تعلق 


) ۲ ( 


وأشار || ال مرا قو له و حت عليه الفتوي و لعمبل 4 تیلتح القاض الوضوء یب 
ا به وهذه النتيئحة قطعية لان المقدمتين قطميتئان ما الاولى فلا نما وحدانية 
ی یقطع وحود الط ن هک بقطع وغه وعطشه 6 أن ألما نية وى ذو دا کل 
مظنون 2 0 ب العمل 4 فهیی ۱ ا وه ةا واه اله اس نش وهو قوله لاد لما ل القاطع 
على وحوب اتام ان 1 لمان الا مام ولا حاص رو كلامه ما ند بالدليل 
لا وقد اختاف الشارحوذث قمس» فقال لعضرج هو الاجاع فان الا غه قد ا جوا 
على أن كا ل جتود جب عليه العمل والافتاء عاظنه وفيه اظر فان الاجاع ظى 
9 تقد م !۲۱ وقال لعضهم هر ا لد[ حل العقز . وذللك أن ال ن هوالطر ف اراجج من 
ا و 

الاحئمالات ما ورد اھ اون اط رف الما ال هر حور حأ وحياكدك ل فاما أن العمل 
کل واحد دن 0 رفن دادم ا نھن أو ار يرك و کل مما قد مازم 


كام ۳ هي أتنسب ال ما مه هو ما دس سور و هو التصد.بق ومد 
سا ذا رب ع ن قول الأضنت قيل الفقه من داب الظنوف الخ وذلك أننا 


f 
او‎ 


فقو طم ۴ الا اض ولا شی ۳ ل العلل كذلك غير مسلم وحاصل ذلك ام 


يأ لا 1 سلم أن الفقه كله a‏ ن باب الفاذنوث ل مره ۳ هو قطعى ومنه ماهو 9 


ا على ا نحل ۴ لمر اف - به دن . يأب الظنون لاف أكثر أحكام 
الفقه انت بالقياس وخير الواحد و الا چ اعات الفط ده وهى غير مقي_دة للمقين 
فك با دون عاما ا فرق و همم صاحت حم الجوامع واعتمده ای ما : 
ذک نأه وات عنه سا هو له قلنا الى ۳ پد الخ وعاصل حواب ا مصئف 0 
و الفقه من داب انون وهو کله نقيى قطجى لان الاحکام الاصلة الا دلة 
ألظن 4 ام و حوب العمل م ووا للاججاع الها 2 طم على أل العمل بالظ 
واحب على احتهد اک مقطوع به وا طن فی طر دته 

(۱) قال الاس : « وفیه ار فان الااجاع خی ك تقدم اه » ونقول هذا 
غير هس لم 5 نه اجاع دول ات د بالتوار | لمام الععلى والقولى فو اجاع قطعى 
لاظی وأما كرون الدليل عقل فا قال ۳ ی فيه من النظر مسلم فتعين ان 


بكسي 
حي 
چس 

کک 


فاع ال او اعمل ؛ ال رف الر رجوخ وحده وهو خلاف سیخ المقل 
فتعين العمل بالطرف مت وفره اظ أ افانه اما جى العمل ه أو بنقيضه 
اذا نت دايسل قاطع أن كل فعل مب مب ان تعلق نه > شرع ې ى. وان كذلاك 
فيحوز أن کین وجوه لدب عدم الم الشرعي فيمق الفعل على 
البراءة الاصاءة کاله الاجماد, وکداله عد الوك ` 
قوله « وال 0 » آشار بذبك الى الظن الواقع فى القدمتن 
حمث قلنا هذا مظنوف و کل مظنون يحب العمل به فانه قد و قع ۳ 4 بالان 
فى ول الصفری وموضوع ع الكرى فسکیف تكون المقدمتان قطميتين مع 
التصرے بالظن فأحاب عن . ذاك بأن الممتير ف ىكون المقدمة قطمية أو ظنية انما 
هو بالذسمة 4 الال فما فان كانت قطعية 2 كانت المقدمة قطعية وان كانت ظنية 
کات اأقدمة ظئية سواء كان ألم فان وخا ۳ ظنيين 8 کان احدها قلعا 
ولا خر ۳ ولا شك ن اا4 الا أصلة من 1 وی هو وحود الغن والنسة 
الا من الثائية هو وحوب العمل به وكلاها قطم ی كم بيناه فلا لضر مع ذلك 
وقوع ع القن الا به واقع فى الطريق الأوصل الى النسية الى توصل الى الحم 
فان مقدمی 7 وجیم اجزاما طریق موصل الى ا سک فتاخص حینگذ آن 
الفقدكله مقطوع به .هذا العمل ومبدا لا و اسيك قاله القراف .فى شرح 


احصول وق‌هدا لتق برالذکور کو له E‏ به ا ف وحوه ۰) a‏ ( 


)۱( وال الاسدو ی ۳4 وق هذا اقرز اميك وول لسکو نه مقطوما 4 لظر 
الخ » اقول حاصل الاول انه مى كان مدلول المغرى ظنیا كانت النتییجه ظنیه 
دش ال کم و کل اکم ظا ومتى كان كذلك ١‏ تكن ۰ هه هه رق معلومة 


ال 0 وقت الأ اسم 0 أن مغر الال فظن اح ديد 5 2 ر غير الاول 


و لاا أن مقي الا ول 2 الا لاس دالة اجماع النقيضين والمواب غن ۰ ذلك 
¢ 

ال ار کلام لیس ی فى CENA‏ ای واغا التكلام فى وجو بالعمل ذلك <l‏ 
الثلى وهذا ثابت الا جاع القطم م فلا و 0 ن المنيد الاول وعد 0 


4 ا ۳ £ ۶ KF‏ ا 
و اجك أا هو ق بدا ده واليةين ی بالك 1 يهل من لا ز إل برد 1 هك او و اب 


))6( 


أن المقدمات لابد من بقاء مدلوطا حال الانتاج ضرورة ومدلول الصفری أله 
غالب على ظن النجنهد فيستحيل أن یکون ذلك الک فى ذلك الوقت معاوم] 
۳ لاستحالة اجماع النقيضين ( اثثاني) أنه أقام الدليل على القطع وجوب 
العمل با غلب على فان اتید وهو غير المطلوب لانه لا يازم من القطع دوجوب 
العمل يما غاب على القان حول القطم بالك الغالب على الظن والنزاع فيه لافی 
الاول فان قيل المراد وجوب العمل 0 لاستقم لانه يؤدى الى فساد المد لأن 
قوله فى امدهو العام بالا دحکام لا يدل على از علم دوجوب الع ل بالا حکام لامطا م 
ولا تضمنا ولا 3 3 ولان العلم و جوب العمل لدم مستفاد مر الادلة 
الاجالية والفقه مستفاد من اه التفصيلية 7 ن تفسير الفقه بالعلم وجوب 
العمل يقتضي احصار الفقه فى الوجوب ولي س كذلك ( الثالث ) أن ماذ کره‌وان 
دل .على أن لک متلوع به كن .ل يدل على أله مە اوم لان ١‏ القطع آم مرب 
العم اذ المقلد قاطع ولیس بعالم فكل عالم قاطع و والمدعي هو الثای 
وهو کون الفقه معلوه] وما تام الدلالة عليه بل على القطع ٠‏ 

قال « ودليله اطتفقی عليه بين الاعة اک اب والسئة 60 والقماس » 
ولابد للاصولى من لصور الحم الشرعية لیتمکن اماما و نفيبا » لا جرم 
رتدناه على مقدمة وسيمة کتب آما القدمة نی الا 0 ومتعلقانها وفیپا بان » 
أقول أدلة الفقه تنقسم الى متفق عليها دين الداع عه الأرلعة والى مختلف فيها فاطتفق 
علمها أربعة الكتاب والسنةوالاجاع والقياس وماعدا ذلك کالاستصحاب والمصالح 


ماسیقو له الاسنوی نعل ذلاك من أن از کلام اسن ف وحوب ۰ 5 حکام 
المظنونة الثابت بالاجاع بل ال 1 فى نفس الاح-کام المظنونة اى هي الفقه 
وحاصل الثاني ان ذات الفقه عبارة عن العلم بالاحكام المأخوذة ه ن تیاس و خبر 
الواحدوالاجاعات الظنية وهو ظى قطما فلم يثيت بهذا الجو اب کون ذذات الفقهمن 
العلوم مع انهم عدوه من الماوم الدينية واجابوا عن ذلك بأن ذات الفقه الذى. 
هو عبارة عن العم e‏ نةس ا و ان کات ظنية لشو نما ال الى > 

عیناها علما صم أن الم بالعمل شلك الاحکام قطعي لن العمل 


) )۵( 

فه م 3 تم اکان ا من . هذه الا و هو استذیاط الاحكام ؛ إل شات ثار 
وبال لننى أخرى كحكمه على الا , ر نه لاو حوت لآ لادب وع ی النبی اه لاتحر.عم 
لالا-كراهة وال عي الشىء 0 والا دہ ات فرع عن لصو" ره احتاج الاصوی 
الى آصور الاحكام اة وهی الوجوب والندب والتحرم والكراهة والاباحة 
و تصورها أن بعر فما تاد أو ارمع كاسباق ثم ان الصنف رنب هذا ال كتاب 
علي مدمه اوش كتين فأشار بقوله لا جرم ر ندناه اه الى وحه ذلك ٠‏ وتقراره أن 
انول لوةه 3 تقدم عم ارة عن . الممارف || ثلاث مه رفه 4 دلا دل الفقه الاج الية 
ومعرفه مه 4 الاستفادة مسا و معرفه 4 حا لالمستفيد و فا ما دلا ثلالفقه فعقدطا خسه 
کتب‌منم! أر بعة للار بعة المتفق علیها مین الا م2 واظامس لامختلف فیها وأماكيفية 
الاستفادة وهی الاستنباط فعقد ها السکتاب السادس ف التمادل والترجیح وأما 
حالالمسةهيدفءةدله الكتاب السابع فى الاجنهاد . هذا بیان الاحتیاج الىالكتب 
السبعة وقدم االکتب الستة الى فى الادلة والترجیح على كتاب الاجنهاد لان 
الاحمهاد موف على الادلة ورجیح لعضها على لعض وقدم الكتب اة 
المعقودة للادلة على كتاب الترجيح لان الترجيح من صفات الادلة فمو متأخر 
عنها قطماً وقدم الكت الأرلعة الى هی فى الادلة التفق عليها على الكتات 
المعقود للادلة انان فیا لقوة المنفق علية وقدام الكتاب والسئنة والاججاع 
على القیاس لان القاس فرع عنها وقدم الکتات والسنة على الا جاع لاه فرع 


الظن واجب الاجاع القطعي م قلنا ولا خفي ضعف هذا الجواب لاله مأ زال 
يقال ات القطعى وجوب العمل بالفقه لا تفس الفقه و اسمية الفقه عاما پذا 
الاعتءار محل لاشید بلا قرينة ظاهرة . وحاصل اثالث أذ ماذ كره الصذف من 

المواب انها يدل على أن اک مقطوع به والقطع أم ۰ ن العلم لان المقلد قاطع 
عا أخذه عن مفتيه ولكنه ليس بعام والجواب عن ذلك أنا لالم أن ما ذكرة 
السنف يدل على أن الم مقطو ع ه مطلةا ولا بغير دليل واغا يدل على أن 
بوجوب العمل بالحكم مقطو ع به دلیل هو الاجاع القطعی فكان ااراد بالقطغ 


عنهما وقدم الکتاب على السنة لان السکتاب أصلها . وأما وجه الاحتیاج الى 
المقدمة فهو ما تقدم من آن الك بالاثبات والتفی موقوف على التصورفلاجل 
ذلاك احتاج قبل اوض فى اصول الفقه الى مقدمة معقودة للاحکام ولتملقات 
الاحكام وهی أفعال المكلفين فان اک متعلق بفعل المكاف وحمل القدمة 
مشتملة على بابين الاول فى الح والثانی فعا لا بد لاحم منه وذكر فى الباب 
الاول ثلانة فصول الاول في تعريف الم والثالى فى أقساءه والثالث في احكامه 
وذ كر فى الباب الثانى ثلائة فصول الاول في الحا م والثای في احسکوم عليه 
والثااث فى اكوم ه . ۷ واعلم 6 أن حصر الكتاب فما ذكره يازم منه أن 
كن تسرك الامو له والنقف ونا ذكر بمدها من السال والمواب ليس من 
هذا الكتاب لانه لم يدخل في المقدمة ولا في الكتب الا أن بقال الضمير في 
قوله رتدناه عائد الى العلل لا الكتاب وفيه لعد 

وقوله « المتفق عليه بين الاعة » أشار به الى أن المخالفين فى هذه الا ر مه 
لیسوا ةيمتير كلامهم فلا عبرة بمخالفة الروافض فى الاجاع ولا بمخالفة النظام 
فى القياس ولا جخالفة الدهرءة فى الكثاب والسنة على ما نقله عنم ابن رها 
ف اول الوجيز وغيره 

وقوله « لاحرم ر تدناه » أى لاحل أن الاصول غيارة عن المعارف 
الئلات ا تقذم لسعه ولاحل ان التصور لاد منه رتدناه على كذا 0 وهذا 
التركيب فاسد وصوابه أنا رتبناه بزيادة ان کاوقع فی‌القرآف وذاك لان جرم فمل 


قال سيو نه ععی حق والةراء وغيره 53 والذى بعدها هو فاعلها ورثيناه 


فى کلام المصنف ما کان عن دليل قطمی ولا يكو ن الا عاما وما كان قطع المقاد 
غير عل الا لانهلم يكنعن دليل قلت لسكن مازال برد على هذا أيضا أن الكلام 
ليس فى وجوب العمل بالاحکام واعا الكلام فى نفس الاحكام الى هي الفقه ومنها 
ماهو فى قطما فکان المواب الق فى هذا هو ماقدمناه عن صاحب جع الجو امع 
وتدعه الحلى فان هذا الجواب سديد سلم عن تلك التمحلات الى لا تفيد ولا 
يدل عايها قر دنه 


)۷( 


لاتصاح لااءلية لاله فعل ليس معه حرف مصدری 

وقوله « على مقدمة » الأراد بالمقدمة ماتتوقف عليها اطماحث الا تية . 
قال الموهرى ف الماح مدمه ابش لكيس الذال أوله 3 قال وف مؤخرة 
الرحل وقادمته لغات مما مدمه بهمح الدال مشدده فیحوز هنا الوجہان نظرا 
إلى هدن العنمین 


«الباب الاول _ فى اجك 


و فيه فصو ل 


الک خطاب الله تعالى المتملق بافمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» أقول 
يقال خاطب زد عمرا مخاطيه خطابا وخاطبة أى وجه اللفظ المفيد اليه وهو بحيث 
يسمعه فالحطاب هو التوجيه وخطاب الله تعالىتوجيه ماأفاد الى المستمع أومن فى 
حكمه لكن مراد هنا يخطاب الله تمالى هو ما أفاد وهو الكلام النفساقى لانه 
الج الشرعى لا توجيه ما أفاد لان التوجيه ليس يكم فاطلق المصدر وأريد 
ماخوطب به على سبيل المجاز''من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول فالحطاب 
جنس وباضافته الى الله تعالی خر ج عنه الملائّكة والن والانس وهذا التقييد 
لاذکر له ی‌احصو ل ولا النتخب ولاف التحصیل تم ذکره صاحب انفاصل 
فتبعه عليه المصنف وهو الصواب لان قول القائل لغیره ۳ ۲ س بح شرعی 
مع أن اد صادق عليه . فاذقيل ان هذا امد صحیح من هذا الوجه لكن برد 


بعرو ت کم 
(۱) قال الاسنوی « فاطاق المصدر وارید الخ » أقو ل ان ذلك حسب‌الاصل 
وصار دعك اصطلاح الاصو لین عليه حقيقة 3 رفية ولذيك قال املال الحلى ف 
شرحه على جع جو رامع وا سکم المتعارف بين الاصوليين بالاثبات تارة وبالنفى 
اخری خطاب الله أى کلامه 3 الى آخره 


)1۸( 


عليه احكام «کثيرة ثابتة بقولالنى صل اله عليه وسام و يفعله وبالاجاع و بالقياس 
وقد أخ را قول خطات الل كدان ار اتان <k‏ هو خطات الله تال طلقا 
وهذه الاريعة معرفات له لا مثدتات . واختلقوا هل اصدق اء سم الحطاب على 
الكلام ف الازل'! على مذهيين حكهما ان اطاجب من غير تجح قال الا مدی 


)۱( قال اا » FT‏ هل بطاق ! م امطاب على ا لكلام ف 
الازل الى آخره » أقول قال الجلال ال ملى فى تفسير الطاب أى کلامه المسمى فى 
الازل خطابا حقيقة على الاصح اه . فلبيان أن الکلام النفسى ينقسمفى الازل 
الى اقتضاء الفمل جازما او غر جازم واقتضاء البرك كذلك واقتضاء التخيير 
فيسمى ازلا خطابا أى ودف بذلك ازلا قال الال المامى فى الازل خطايا 
حقيقة على الاصح اه ای اطبا به ا وما على الاصح فایس المراد بالتسمية 
الاصح و بان لك ان التقدمین قالوا ان از كلام الف ی 9 الازل لاس خطابا 
حقيقه ة لمدم من ااب 4 اذذاك واعا (سحی خطانا حشقه 4 فما لازال عند وحود 

من يفوم el‏ ل ا تأخرون (سمی فى الازل خطابا حقيقة وتفرع على 
هذا الألاف 3 المتقدمين قالوا ان ا کلام لنفسی : ش ف الازل لايتنوع الى ۳ 
وهی وخبر وغيرها واعا يتنوع فا لازال والمتاخرين قالوا یتنو ع الى م اذكر 
وهو الذى جرى عليه الجلال الحلى و بیان وجه القول الاصح أن لفظ الطاب 
سب الاصل مص در گعی تو حبه |( مكلام ل ن نهم تقل ی عرف الاصوليينالى 
اش ا ه وهوا کلام النفسى المتعاق (Jail‏ ین تال نی 1 تلو الذ کورفی 
کت شا شاقعية ة أن خطاب الله المتعاق بأ فمال المكلفين 5 ثم ريف للحكم الشرعی المتمارف 
بين الاصوليين لا لاحك المأخوذ تعر بف الفقه اه والمراد تماق الطاب الذى 
أخذ ف تعر اف الحكم 1 تعارف أنه تعلق تعلق دلالة لا ملق تأر وهو السمی 
بالكلام النفسى وهو ل حقيقة على طلب الفعل حازما آو غير جازم وطلب 
الترك كذلك ك والطاب على و حه التخيير وعل شا در الائواع فرو المتنوع حقيقة 
إلى تلك الانواع من ۳ ومي وخير وغرها وی الكلام اللفخلى فاعا حاء متنوعا 


(€۹) 


ي مسألة آمر المعدوم الق أنه لا بسی بذلك ووجپه أن الطاب والخاطبة في 
اللفة لایکون الا من مخاطب وعغاطب بخلاف الكلام فانه قد يقوم بذانه طلب 


الى تلك الاقسام موافقا كلام النفسی لا فادة المكلفين وانهامهم حيث لا اطلاع 
هم على الكلام النفسى عمی الكامات النفسية الازلية و کل منالبكلام النفسی 
8 المءى واللفغلى دليل للحكم عمی‌الوجوب والرمة ورا مما هوصفة ذعل 
المكلف ٠‏ وکل‌نهمایسح أن | بسمی‌حکا باعتبار تعلةه تعلق دلالة بفعل المبكلف من 
حيث أنه مكاف وکل منهما يسمى حکا أبضا باعتبار ذاته ویسی خطابا » ان 
الكلام النفسى والاغتلى متحدان ذاتا وماهية باعتبار حقق حقيقة الكلام فى 
ذاته ختاءان من جبة أذ الكلام النفسى اعتير فيه وجوده العامی الازلى والكلام 
اللفظى اعتير فيه وجوده الاغظی ولامحاد هما ذانا وما هية كان الملفوظ والمكتوب 
ف المصاحف والمقروء بألسنتنا کلام الله ال" زل والمادث اعا هو الاعظ والكتابة 
والقر ام فقط وطذا المءنى دارت مماحث الاصولیین على آفسام لظم الترآن مع 
تصریح أصحاب هذا التعريف بان الذى تعلق بهعلالکلف بالاقتضاء 3 
هو اكاد م النفسى می‌الکلمات النفسية و ماساغ م ذيك الا لانحاد الکلام النفسي 
الم المذ ۳ ر والكلام اغنلی‌ذاتا وماهية و أن كلامنهما ينقسم الىتلك الاقام 
وأن البحث عن السکلام اللفظی و نقسیمه الى اقام جماوا لکل قسم منها حکا 
محث عن الافسی وتقسم له يتلك الاقسام » غير أن الذي تارف 2 بوذ 
الاشاعرة آسمیته حك وجماوه مدار الاثبات تارة والننى آخری هو الکلام 
النفسى المتعلق الخ لا نه هو الاصل وهو الذى عکن أن يقال فيه أنه تعلق قبل 
البعثة أو ل بتعلق وأما الكلام اللفظی فپو لا يكون الا بعد البعثة اتفاتا وان 
كان كل منهما (سمی خطابا أى اطبا به وأما قول السيد فى حواشی الختصر ان 
الافظى أ س بكم بل هو دال عليه اه . فراده منه أنه ليس هو المتعلق أصالة بفمل 
المكلف الخ بل المتملق أصالة هو الكلام النفسى وهو الذى يسمى حکا عرفا . 
ومن‌هذا تمل أن الكلام اللفظى انما وصف بكو نه خطابا باعتبار دلالته على معناه 
وتنوعه الى تلك الانواع وان وجد عخاطب فاق كل المكلفين مخاطبون بالقران 


۷ 


)6۰( 


التعلم من ان سيولد م كر وعلى هذا فلا يسمي خطابا الا اذا عير عنه 
بالاصو ات حيث بيقع خطابا أو جود قابل لفهم وكلام الصنف 9 اخ القائل 
لافرق بين من كان مو جر ردا و ميل من وجد الى أذتنتهي دا رالتكايف د د لاک نون 
أنه لاشمة نی لسمية + الکلام النفسی ععی ال كات اانفسية الازلية المر؟ ٠‏ : وا بدا 
كر تدم اللا تعاقب قسه ولا انقضاء له خطا ۳ وا لصانه بذلك اها ۱ هو پاعشمر لا لته 
على العی الذى دل عليه اللفظی وتنوعه عا يتنوع اليه اللفظی وان كل ما ذکر 
دلالته على المی وتنوعه فلا يتوتف سمية النفسى واتصافه فى الازل بکونه 
خطابا على وجود مخاطب في الازل كان اللفظى أيضا لا بتوفف تسميته خطابا 
على وجود الخاطب وانما الذى يتونف على وجود مخاطي حقيقة هو الطاب 
المعنى المصدرى وليس السكلام فيه واما قوطم ان اللفتلى دليل دلى النفسى فهو 
على مدنى أن الكلام النفسى لما كان لا اطلاع للمكلفين عليه من الق أنزل الله 
کلامه اراد ى على رسله ليعلم 1 سکلوف ما تماق به / كلام النفسى م من الاحكام 
الكل ية و يمول ذلك واستدلون على الا حکام با کلام الا ي و طون 
ھ4 ال سکم فهذا هو معى ی قوطم ان اللفتى دليل على النفسى اشن معناه أن 
آل i‏ ھی و كلام |( غ#سی بل أن مدلول كل منهماهومدلو 9 اللا حر 
لعینه و بدلا که للم أن قول الا مدق احق أنه لال سی خذا, اخلاف اله ق ی 
أنه قال ق هس الشوت و شرحه فوام اموت أن اللاف لشفلی ان قسر 3 بمب 
ولوا ال حر 5 اش عاقيه صلاحیه الافہام کان خطا با ف 1 رل وال فسر عا وقع 
به به الافهام ١‏ لوكس فيه بل فما لازال اج ل سکن عقال فى ااشمة و دنم ی على هذا 
أ 4 أنه ف الازل ۳ فما لذ بزال فن ٠‏ قال ان ا .کلام الذفسی خطاب ف 
الازل تال له حكم ف الاز زل وهنم يدل قال اله حكم كر فالا وم نقال انهحکرنی 
الازل e‏ الک وقال ان التعلق و الازل كاف فى لسمیته یک 
وامامن قال فما لازال فقد قال حدوث الک اه يتصرف خمل اتللاف لفظيا 
مع وجود ماتفرع عليه من رة الحلاف فير ظاهر . اللهم الا ان يقال الراد کونه 


سس وت سس ت هه سا سس وس سس و ال الا تج ا ا کے 


بالاطلاق ۲٩‏ لانه فسر ال بالطلاب والسک قدي فلوکان الطاب حادثا ازم 
تسار القدم بالحادث و هو عال 


لفظيا انه راجم الى الحلاف فى مسمی اللفظ وهو من الامور الاصطلاحية الى 
لامشاحة فیپا غير أذ قول ال لال على الاصح فيد ان اطلاف حقیقی لا لفظی 
وذلك لان الجلال ال کا عامت جمله خطابا فى الازل حقيقة وجمله متنوعا الى 
تلك الاقسام فى الازل فمو كم فى الازل عنده لکن هذاا1 3 اطلاق آخر 
وليس هو المىك التمارف بين الاصوليين الذى هو العرف و لادم لا فيه . 
وقد 7 روا ا الحلاف رات وفوا اد كثيرة وك عدها ف اليج 
على جع المواء مع لای بكر بن جاعة ة فارجع اليه رق E‏ 
علا ص لوحا کلام م الذفسی وا آزهکاف ف اسم یک فايس لصحیسح أذ تعلق 
از کلام لعلق دلالة وهی صفة لازمة له افعل از له و ادا على ماسیاأنیااضاحه ۰ 
وبذاك تعلم ان المصنف وان كان يقول ان الكلام التفدي (سمی خطابا ف‌الازل 
ای وصف فى الازل حقيقة ذلك لتنوعه فى الازل الى آمر ونهى ونحوها على 
1 الا صیح لا اس میه ىع بالعی التمارف عند الا صو لین وهذا اک الذى 
رفه المصئف هو المكي المتعارف بين الأصوليين بالائيات تارة وبالانى آخری 
فیکون عاد ا واه خطاب الله عر ی ال .کلام النفسی فى ذانه فهو ازل و (سمی 
جک ا باعتار دلا لته و تنوعه و لاس هو ذلاك اکم المتعارف فلا 
بازم تفسير القديم بالحادث 
(3)1ل الاسنوى : « وکلام المصنف'وافق القائل بالاطلاق » أى اطلاق 
الطاب ف الازلعلى اكلام النفسی وقول الا وف لاله فسر الل 8 بالخطاب 
أراد EA‏ الطاب حنسا فى تمرف اس کے اله تعارف وهذا ا 3 حادث 
وم ا سکم الازلى فہو نفس الطاب یا بالكلا م 1 لنفسي باعتبار وجوده 7 
واا درد ۷ كان كلايه غير موافق لكلام لام العف لان کلام" اصن ليس 
فاگ الازلي الذي هو نس الطاب وا هو قارف الک ادت التدارف - 
صطلاح | الأصوليين اانه ى ثأرة والاثبات أ اخری 


(o) 


وقوله « المتعلق بأفمالالمكلفين » احترز به عن‌المتملق بذاته الکرعة کقوله 
تعالى « شهد الله أنه لااله الا هو» وعن‌التعلق بالجاداتكةوله تعالى « ويوم نسر 
الجبال » فانه خطاب مرس الله تعالى ومع ذلك لیس 2ک لعدم تملقه بافعال 
المكلفين فان قيل اشتراط التملق في حد الک يقتضى أنه لا حك عند عدم 
التملق "۲ والتعلق حادث على رأبه فيازم أن لايكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو 
(۱) قال الاسنوى « فان قيل اشتراط التعلق الخ » 0 قال الجلال لان 
شرحه لعريف ت الحو امع المتعلق بغمل المكلف أى البالغ العاقل تعلقا معنويا 
قبل وجوده م سياني وتنحيزيا بعد وجوده بعد المعثة اذ لا حکم قيلها اه ومن 
هذا تعلم أن التعلق المأخوذ قیدا فى تمر يف الك م المتعارف شامل. ۷ المنوی 
والتماق التنجزى وان ما اقتضاه ذلك م ۳ وجود اک م المتعارف قبلذلك 
التعلق التنجزى مس وهو المراد الذى يتفرع عليه أنه لا 2 قبل البعثة فلا 
وخا اقول بانه باطل واما 11 سم القدیم فهو الكلام النفسی بدون هذه القیود 
وهو غير المرف کا أن قول الاسنوى الواب أن المراد الخ لیس (صحیح لان 
المراد من‌التعلق فى التعريف ماهو اع ماذکره ق اطوات. و ا فالعرف فى 
کلام المصئف وغيره من الاصولیین هو اک الممان ف پینوم بالاثرات تارة 
وبالنفى اخری وليس ذلك الا الحطاب عمنى الکلام النفسی المقيد بتلك القیود 
لا الكلام النفسي فقط ولا ما ثبت الطاب وان کات الکلام النفسي فقط 
کی نح اناك سين مات اططاتب عا هی‌عفه فمل المت #الوحوت 
والرمة واخوانهما حکا مصطاحا عليه ابضا عن دالاصوليين والغقياء لكنه ليس 
هو المتعارف بالمعنى المذكور فى كلام الا شاعرة الذى فرعوا عليه اللاف بين 
أهل السنة وبين الممتزلة فننى آهل‌السنة وجوده قبل اليعثة لاحد منالرسل وأثبته 
المعتزلة قبل ذلك والذى أوقم الاسنوي فى هذا الاعتراض وما نشأ عنه هونظرم 
لتفسير الحطاب بالكلام النفسي الازلى بقطع النظر عن القيود الي قيد ما في 
التعريف وقوطم طلقا معنویا أي صاوحیا عمی أله اذا وجد الکلف مستجمعا 


شروط التكليف كان متعلقا بهءله وهذا التعلق قدي لاف التنجيزي فانه حادث 


(or) 


با طل فان الک قدم فالجواب اف المراد بالمتعاق هوالذي من شأنه ان يتعلق اذ 
لوأخذنا عقيقة الافظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لاجل ااعموم 
فيؤدى الى عدم اق اک وهو باطل ولا شك انه يصدق على الاحکام في 


فانه التعاق بالفعل ولاحصل الا لعد وحود اا ف E‏ لاشروط وکل * من 
نار هم لاس بر الخطاب على وجه ما ذ کر وقوطم أن J‏ کلام تعلقين آحدها 
و لوح ی فد والا خر ری حادث لیس e‏ 5 اظر م لتفسير 
الخطاب بقاع || نظر عه ن القیود و عدت من له خروج عن مو ضوع از کلام . 

وب قوطم بالتعلقين وا نقله العطا ر ف حو آشمه على ممع الجوامع عن المضد من 
أن معنى تماق الطاب الازلي أن يتوجه الک عليه فى الازل لا يغهمه ویمقله 
6 لضءن الاعر الاول لمقيد ولا معی لذ لاک الا أنه اع «ذى الیو من صار 
ورا بالفعل دی زەن اللقيد به وه دا لا نفيك حجد وت تعاق اكلام 
الازلى اعد أن 1 يكن عند هذى ذلك الزمن بل غابة ما يقتغى حدوث وصف 
ف الاب وهو أنه صار موی باعل بعد أن كان ا بالقوة اه وحاصل 
هذا آنتا علنا قلعا أن تماق اا.کلام الازی بفعل الكاف على وجه الافتضاء 
والتخيير انا هو تماق دلالة ودلالة .کلام على مابدل ءاه صفة لازمة .کلام 
لاتقمل الانتفاء ولا التحدد بلا فرق ف ذلاك بين اكلام النفسى عه ى السكامات 
الس ية واسکلام الافتلی . وعلى قول الاشعری الأى جاء هذا التعريف 0 
مده.ه أن از .کلام الغی :5 ی الدكليات لهس مه م الى الاقام لا اة ۰ 
الى بنقسم الا از کلام الا ی کون || .کلام الازلی عدى السکامات 1 مه 
دالا 4 را بالفعل على طلب اافمل هن ٠‏ كاف غلى وحه الاقتضاء اء و التخیر و اعد 
وجود المكاف بعد المعثة لا تعدد ثىء في دلالة ال کلام الازلى بل الذى 
تسن هو اللمثة ووجود الکلف مستحمعاً شراظ التکایف فلا معی لاذ 
يكون .کلام الإزلى عى الکلات النفسية تعاقعات أحدهما صاوحی أزلى 

ص 8 م © م 
والا خر تنجيزى حادث بل ليس له الا تماق واحد تنجزي ازلا وأبداً کتماق 


(4ه) 


الازل انها متعلقة مجازا لانها توول الىالتماق وقد قال الفزالی فىمةدمة ا مستصفي 
انه #وزدخول الجاز والمهترك ف الد اذاكان السياق مرشداً الى المراد فان قيل 


لس بالمعلومات لاه تعلق انکشاف فپو ملق تنجيزى كذلك أزلة وأبداوليس 
سم تعلق صلوحی فتمن أن يكون الراد تعلق الکلام النفسی الممنوى 
لعلقه ودلالته باعتيار وجوده العلبى الازلى والراد بتعلقه التنجيزى اماقه 
ودلالته باعتبار وجوده الافظی عند البعثة والدال فى كلا الاين واحد والدلالة 
واحدة والمدلول واحد والاختلاف بالاعتبارين الذ کورن وذلك لما قدمناه 
من أن الكلام النفسى والكلام اللفظى متحدان بالذات تلان باوجود 
العایی والوجود اللفئلى وان وجوده اللفظی لا يكون الاعند البعثة ونزول 
الوحى فعنى تعلق الکلام النفسی تعلقاً تنجيزياً أن يتنجز ويظهر لامكلف بالفعل 
بدلالته اللفظية وذلك 0 ينزه الله تعالى فى صورة اللغنلی على من بشاء من 
عیادهکا أن المراد مرت الکلف جنس المكلف ولو الرسول تفسه الذى من 
أجله انزل الوحی عليه بالشرائّع فقوطم تعلق الكلام النفسى تعلقاً معنويا ۷ 
تعلقاً غير لفغلى لا أنه صلوحی بل 7 تنجيزى ععنى أنه فملى واقعی متحقق 
بالفعل وقو طر قبل وحود. الکاف معناه قمل وحود حنس المكلف . وقوطم 
و تنجيز 8 بعد وجود الکاف معناه لفط إشاحز به التكليف فمل اعد وجود 
جنس المكاف بعد اليمثة . والمراد بالمكلف البالغ العاقل کا تقدم وأما ما تقدم 
فا نقلناه عن العطار نقلا عن العضد من أذ هذا لا يفيد حدوث تعلق لاكلام 
الازلى بعد ان لم يكن عند مغى ذلك الزمن بل غاية ما یقتضی حدوث 
وصف الخ ما سيق فذلك ليس خاصاً بالكلام الازلى بل هو جار كذلك في 
الكلام اللفظى النازل على النى الكريم صلى الله عليه وسل فانه لا حدث له تماق 
ولا دلالة واعا الذى حدث وشحدد وصف في الخاطاب وهو ا ا 
بالفعل بعد أن کان مأموراً بالقوة . ومن هذا تعلم أن كل ما أطال بهالاسنوی 


و غیره ف هذا ا موضع مما الف ما قاناه ذهو لدس على ما بش 


) ۵۵( 


تقییده التعلق بالفعل خر ج المتماق بالاعتقاد کاصول الدین وبالاقوا لکتحرم 
الغيبة ولقیمة وخرج أيضاً وجوب النية وشبپها مع أن الميع أحكام شرعية 
(۱) قال الاسنوی « فان قيل تقييده بالفعل الخ » أقول قد عامت أذ الراد 
بالفعل ما بشمل عمل القاب کالاعتقاد وال الم التعلق بعمل القلب من حيث 
أنه فمل شت له كيفية عمل شرعية من الفقه وانه لا ورود لمال هذا الاشکال 
لان علم اسول الدن ١‏ اعا سحث فيه عر ن المعلوم م ن حيث شت له عقيدة دينية 
أو م و وف عليه عقيدة دنه فتعر 33 اک £ 7 ر على هذا المذهف ب جامع 
مائع . . وهذا رف و ما كيل فيه ما له و هو ما قاله ماشو الاشا اعر 3 
وهو هد على آن ال مر اد با طاب هو الكلام النفسى الازلى 3 والمراد با لمكم 
المتمارف هو ه_دذا 23 أب ال مقيد تلك القمود قال المرجاى فى خزامه الواشی 
وهو غير مستقیم بل المراد من الطاب ما هو المبحوث عنه فى عم الاصول مما 
ضع به التيخاطب 9 ری ذمه التساول و داوب دنکن توجيه للافہام و بان 
الْأقصدو الامباءع وذلك اما هو خطابات الله تعالى الى اضمنها کتاه وحددث ' 
ندیه صلى الله عليه وعدم و خطابه من حو قوله امالی « ا الصلاة وا توا الزكاة » 
واوا الله ورسوله وقولهعليهالصلاة و السلام » صلوا سک وصوموا شپر؟» 
وکل ذلاك خطات ن بلغه من الأو حودن وقت الأزول وورود الوحي ومن 
نوجد بعده بلا فرق والقول بان اک قد والتسف باخصول بعد العدم هو 
التماق واطادث لس ور فه ولا مود له بل هو آمارة عليه وم‌مرف 4 اد 
العلل الشرعية أعا ھی هارا وممرفات والادث (صلح لذيك کالما للصانع فع 
کو نه منانیا لما سیجیء من المصنف ( یی صاحب التوضيح ) وغيره ان اافتهاء 
لطلقو نه على ما ات بالخطاب ۾ ن الوجوب واخوا: ده وھ فى عند حقيقة فيه فى 
على مأ ذهب ۱ اله المتأخرون دن الاشاعرة والمءتزلة هن ائات ا تکون واسطة 
والكلام والخطاب والد کو ون 
دار تلاك الصفات ف مظاهرها 


دين صفات الله مال من العلم والقدرة والارادة 
ور دار المعلوم والمقدور الخ ھی مت لصدور نو 


و سمو نه التعلق وهوخاف من القول وا ۳۹ نطقوا به من غير حصيل معنى له ومن 


) ۵7( 


قلا که ن حل الفعل على ما صدر دن . ام کلف و هو أعم #واعات rae:‏ عن 
أصول الدین بان احدود هو ا1 جع الشر عى الذى هو و4 لامطاق الك الشرعى 


أله لا تاثر لاعال الحادثئة شرعية كانت أو عقاية وهذا اما هو ظاهر مذهب 
ا و تشبث به المتأخرو ن من اتباعه ولا يقول به الفقهاء من المنفية وغرم 
اينات التحق دق وهذا لا دای استعلال الواجب حل ۳ نه فى الاعاد والللق 
۳ هما من خواصه لکن قد يقال ان مراد متأخرى الاشاعرة تعریف الحكم 
المتعارف بين الاصوايين بالائبات تارة وبالنفى تارة أخر یکا صرح به الجلال دون 
الک الذي هوه ططاح الفقم اء وآذاکم الذى عرفوه هوغبرا کم المأخوذ 
فى ءریف الفقه فکون ااراد من N‏ هو الطاب الافظی المبحوث عنه فى 
الأصول لاناق تمرف الک المتعارف بينهم و اصطلحوا عليه عا ذکروه وذلك 
لماعامت من اماد الکلا نی والکلام اللفظى بالذات وأن البحث عن 
احدها فى الاصول بحث عن ۳ غاية الامر أن الافتلی هو الذى علمناه ووقفنا 
عام الوقوف ءلىمداولاته وهو الذى إصج فيه التساؤل والتجاوب ويتصف بالنص 
والظاهر وال تک والمؤول وغير ذلاك من أقسام انظ فإذلك خصوه بالبحث عنه 
فى الاصول على ما ههو نه هنه جيم لاحم ونا له م کل ذلك حيد لکن 
يبقى الكلام فى ارتكاب هثل هذا الاصطلاح وأن هناك 53 اخر غير ما اصط 3 
عليه الفقباء وحعله خطاب النفس المتعاق الخ ة فانه ممالا داعي أليه اذاننا می 
اردنا 1 م ما هو مصطاح الفقهاء وقلنا ان الک م هو ما ثبت بالطابات الى 
تضمنها 0 اله الى آخر ما قال المرحالى فانه تفرع عليه كل مافرعه المصنف 
وغیره على تعريف الک بالمی الذى ذکره متأخرو لاش اعرة و تريح مر 
الايا أت و ندتعد عن ن الاعتراضات ونوافق الواقع من أنه ليس هناك الا ۳3 
الله تمالی وآ ارها من هم ومعاوم وقدرة وه‌قدور وارادة وءراد الخ ومن ان 
العلل الشر عية والعقلة مووة ععی أن الشرعية يتوئف عليها شرعا مشروعية 
الاحكام فهى مثوئرة فيها مهذا المعنى أى عمی أن الشارع جماما باختياره كذلك 
ما ان الغلل العقلية مؤثرة في معلولاتم! عمی ان التأثير يتوقف عليها لنقص فى 


فان عل الفقه لا 2 م فما الای ۹ > الشرعى الذى هو فقه 

وقو له « بالاقتضاء أو التخيير » الاقتضاء هو الطاب وهو ينقسم الى 
طلب فمل وطلب برك وطلب الفعل ان كان جازما فرو الايجاب وال فهو الندب 
وطلب الترك ان كان جازما فمو التحريم والا فمو الكراهة وأما التخيير فهو 
الاباحة فدخات الاحكام ا جة فىهاتيناللفظتين واحترز ذلك عن الي سکقوله 
تعالى « والله خلقع وماآم‌لون » وقوله تعالى « وهم من بعك غلبهم سامون » 


فان القمود و حدت فيه 2 اه دس مک لعدم الطاب والتخيير وهذا 


شرع 
التعريف دمم لاحد قال الاصفرای فى لور لان اوم هن 
وليست للشك بل المراد ان ماوقم عل احدهذه الوجوه فانه یکون حك کا سيأق 
والنوع الواحد بستحیل أن يكو له فصلان على البدل مخلاف الاصتين على 
البدل م تقرر فى 5 المنطق وطذا المهنى عبر المصنف بقوله الاول فى تدر يغه وم 
قل فى حده لان التعريف صدق على ارم فافهمه . و فىالتعر يف المد كور ارمن 


وخر الخدهاما ودن شرح الحصول وهو أذ اا E‏ 


المعلوللات لا لمحدز ۴ الواجب حل ش آنه على ۳ نوتاه ف حو اشينا على شرح 
خر دده الدردر و کشا اقول المد ف التوحيد 


)۱ قال الاسنوی i‏ وق المع اف لمك لون أ رهن وحوه م الخ 4 
اقول الجواب عن الاول اننا لانسلم ان أا یکلم التفسى المأخوة فق مرت اک 
المتعارف دان لاصوا دنل الائات ۷ و بالدفی آخری هو |( كلام الذى 7 
صفه حقيقية من صفات الله تعالى . ل هو 1 كلام النفسى ۳ فى السكليات النفسية 
اطرتمة أزلا لاک أأي ةة E E‏ کات هو ع-4 ة از لا الى أعر دی 
و موها وهی حذس فيه والمكم المتعارف هو هذا الجاس بعد تقمیده يشلك 
القيود الذ كورة فى التعر بف و باعتمار تلك القيود كان من الصفات الاضافية 
وحاز اش ته تارة و نفمه ثارة أخرئ فایس ال کم عبارة ء ن اكلام لقد.م ومح 
قوط ١‏ هم الک هو خطاب الله لمتعاق الخ E‏ اب عن الثانی انا لانم أن 


الحكم غير اخملاب المقيد تلك القيود وقوله بل هو دليله الخ ان اراد به أنه 
۸ 


(0۸) 


س م 


حقيقية من صفات الله تمالى عند مثدته و ال الشرعی لیس من‌الصفات القيقية 
۾ تن از ی زو ن 
دل من الصمات الاضافية ک هو مقر د فى م 1 از کلام فامتنم اد ا ت 
عبارة e‏ ن اسکلا القد فمعال قرط 1 8 خطاب الله لمأ ی ا اا 
۳ فى . الثالى 


غير الطاب الموصوف ل هو د مله 5 ن مط لعأ الي 2 م الصسلاة 3 ایس نفس 
و حو ف الصلاة ل هو دال علية 4 الا رع ۳ إل مر الطلق ندل على 
الوجوب والدال غير الدلول . ل من . إلا تام شمر عل .4 م۱ هو متعله ق 4۸ مل 


9 واحد كخصائص ص ألله اہ وسل وال سکم ! لش ادة مدر زعه و حدذه 
واحزاء الأضحية بالمناق £ حق أى ارده وحده» 8 كاه خا رجحم .7 عن الد 


ده بالمكلفين اه جع عا ی باللا اف و اللام و أله اة ان ون لا لعم فلو عبر 


1 مكلف لصح جاه على i‏ ول 4 أب بأل الا وا ال واا کان متوددا ال 


3 دی بالمتمدد قال 5 باعتمار ام بام | أوالا 5 د باللا حاد 


دلیل الک التمارف دن الاو مين مرف ۶ 3 0 


أراد ا انه دلیل ل الک | الشكليئى الذى ذکره دقو له 5 قوله لمای « آقم الم لا » 


فير ما بل هو عه وال 


ا الصلاة الخ فنقو ل له ليس المعرف هو هذا اکم الذى هو 
وحوب الميلاة الذي دل عليه » 3 الصلاة € 6 ن هذا > مق ای ~o‏ اح الفقهاء 
والعرف هو اک فى اصطلاح الاسوا لين وئد عت اله دلیل سحت عة 
اللا صو داعا 1 من حرثية خاصة 00 عنه الفقيه باعتبار التفصیل من 
حيثية اخری ٠‏ وبا فالاءتراض الأول والهایی مبنيان غى ان الک الممرف 

هو ماثدت بالخطاب کالو جوب واطر مه 0 مأ هو من صفات فعل 1 کلف 
TENGE‏ و ۾ هو الكلام النفسى الذى هو صفة 
حقيقية من صفات الله تمالی وهذا خطاً بين فان المعرف هو الح ی المتهارف بين 
الا صولیین الاثبات تارة و النفی تاو آ اخري کا قده‌ناه غير عرة ۳ ذلك اللا 
الاطاب عمنى الکامات‌النفسية الازلية المقيد بتلاک القیود المذ كورة ق‌الت‌ریف 
وليس المعرف هو أل اک عمی الکامات النفسية فقط ولا ماثبت بالحطاب وان 


كان ات ناخطات 7 هو من صغات فمل المكلف حکا مصطاحاعلیه أيضا 


)۵٩( 


کو ارک القوم دوامم . الدابع أنه خرج من ه-ذا الد كثير من الاحکام 
الشرعية كص ۷ الصبی و صو مه و ححه و انها صرح مج وده ثاب عل | با وااصحه حكم 
شرعى ومع ذلك فاا متعا4ة فمل غسير مكلف . الان آورده النقشواقى في 
التلخیص فةال أن هذا الك ارم منه الدور فان المكاف من تعلق به حكم الشرع 
ولا يعرف الك الشرعی الا بعد معرفة اسکلف لانه الطاب امتعلق بأفعال 
المكاف ولا عرف ا سکاف الا بعد معرفة الحسكم لثری لانه من يطالب 
2ک م الشرع . وأجاب الاصفرای فى شر ح الحصول بأن المراد بالمسكلف البالغ 
ات وها لا بتو ةمان على 93 اب فلا دور . وفیه نظر لانه عنابة الد ولان 
الا كاف م ن قام ده الشكليف و هو الاازام و لا نه قد يبلغ ول ولا کلف 
عدم م وصول J‏ اليه 
قال « قاات الممتزلة خطاب الله تعالى قديم عندم وال1-كم حادث لا نه وصف 
یه وكاون ص عل اعد ومعللا ره کقولنا حات بالنکاح وحرمت بالطلاق 
وأاضا حبه الد او ومالمية النحاسة و صر<ه البيع وؤساده خاردة عنه وأنضا 
فيه الترديد وهو شاف التحديد » أقول اك الممتزلة على ه_ذا اد الذى 
لاصحابنا ثلاثة أسئلة 8 أحدها ( أن خطاب الله تمالی قديم وال كم حادث 
اک لیس هو المعرف هنا فى كلام المصف وغره من حدا حدوه نك 
والذى آوقمم قبع ذا لاء را۲ 2ا هر ام ارت الطاب الأخرذ في 
رح رف گی |( کلام الذى هو ا حه. .4 دن صفات ت الله ڏال ولاس كذلك 
ما عامت وان المعرف هو الک الثابت باططاب . والجوابعنالثالثقد 0 
۳ وی واش ار الى ضءمه رو له فيه وود يقال ای خر ه ولذلاك عدل ص 
ت چم الى رامع عن صم 4۵۸ تالجم ف اأ در دف وقال التعاق دقعل الم کلف من حءدث 
نه مكلف . والجراب عن الرابم بان ااصی ختلف ف اله بتوجه اليه ا أو 
0 ؤقالت اطنفية وجه أليه خطات اوضع 3 هدا دص دة صلاه 
وفسادها انما ها من خطاب الوضم واا تست قن اومادمی 
خطابت الوضع ۳ وقالت الث شافء .4 لا دتو جه ال 4 طا اب و لا فور ادس ءکلف أمبلا 


(7) 


واذا كان أحدها قدعا والا خر حادثا فکیف بمج أن تقولوا اکم خطاب الله 
تعالىفأما قدغ الطاب فلا حاجة الىدليل علیه‌لا نکم قائلون به وذلك لان خطاب 
الله تعالى هو كلامه ومذهيكم أن اكلام م وال هذا اه شار وله عند و 
حدوث الحسكم الدليل يه ولاه اووس احذها ام بويت دون 
9 : حلت المرأة ند ما 7 ¿ حلالا فال من الاحكام ااشرعية وقد 
وصف انه أنه ۸ يكن وکان وكل ما 11 وکان فو حادث والیه اشار بقوله لانه 
لوصف به أى لان اکم ودف بالدوت. البای أن ۱( سکم یکون صفة لفعل 
العيد کقو نا هذا وطء حلال فالخل 1 م شر کې وقد حماناه صفة لاو طء الذى 


هو فعل العيد وفعل العيد حادث وصفة 5 الحادث و لى بالحدوث لاما اما مقار نة 
لامو صوف أومتأخرة عنه واليه أشار بقوله ویکون صفة لفعل العبد .الثالث أن 
<LI‏ م الشرعى يكوذ ممالا بفعل العيد كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت 
ای فالنكاح علة للاباحة والطلاق علة للتحريم والتكاح والطلاق حادثان لان 


قال ازر کی وقول الفقهاء الصی ,ثاب و ندب له كذا على سبيل التحوز عند 
الاصوليين فلا يكون ندب ولا كراهة الا فى فمل المكاف وهذا أمر مفروغ 
منه عند الاصو ليين نبهوا عليه بقوطم التعلق بافمال الكلفين كذا قال الصنف 
(أى صاحب جع الجوامع ) وسيقه اليه ااصفی اندي على انه لا يتعاق بفعل 
الم حكم شرعی فان الامة اجمت على ان شرط التکلیف العقل والبلوغ واذا 
نت به اكليف عنیم افقد شرطه انتنی اطکم الشرعی عن آفسالم والعی 

بتعاق الغماث باتلاف الغ امر الولى باخراجه من ماله وقال ال الشیخ : نی الدبن 
عبر إعضهم با ماد ليشعل الضان التعاق بفعل الصبي واجنون ومن اعتبر 
التكليف رد ذلك امک الى الولى و تکلینه بأداء قدر الواجب (قات) كذ اقول 

فياتلاف الببيعة و 0 ه فانه جک م شرع بى وليس متعلقا يقعل المكلف (واطاصن) 
یھو لو ك 5 التعريف شاملا لطاب الوضع و خطاب التكليف 
وحمل التعاق فيه على ما شمل التعلق و اسطة والتعاق بفیر واسطة فادخل فيه 
الاحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف بواسطة خطاب الو ضع ورد تلك الاحكام 


(1) 


التكاح هو الايجاب والقبول والطلاق قول 5 طلقت واذا کانا حادئین کان 
المعلول حادثا بطريق الاولى لان ااملول اما مقارف لعلته أو متأخر عنها واليه 
أشار يقوله ومعللا بهأي ويكوذ الحكم معللا به أى بفعل المد السئال الثانی ۹6 
أن هذا الحد غير جامع لافراد احدود كلها لان خطاب الوضم وهو جعل الثىء 


سيبا أو شرطا أو ماما خارج عنه لانه لا طلب فيه ولا خبیر هن ذلك موجبية 
الدلوك وه وكون دلوك الشمس موجبا للصلاة فانه حكم شرعى لانالم نستفده 
الا من الشارع وكو نه موجبا لا طلب فيه ولا تخيير ودلوك الشمس زواطا وقيل 
غروما قاله الجوهرى وقال الا مدی ف القباس انه طلوعها ومنها مائمية النجاسه 
للصلاة والبيع أ ى كونها مالمة من الصحة فانها حك م شرعي لانا استفدنا ذلك 
من الشارع وکونما مائمة لا طلب فيه ولا بيد 3 0 الصحة والفساد أيضالما 


التكليفية الى خطاب الولى فى الصبی واجنون ولالاك البهيمة فيها . ومنهم من 
زاد ف التعر یف بعد قوله بالاقتضاء والقييزقوله او ضع و على کل حال فالمسالة 
خلافية في خطاب الوضع . وأما خطاب التكليف فلا خلاف في أنه لا بتوجه 
للصى والمجنون واليهاتم م تقدم عند الصى اطندی فى جع لذا تمر يف الصنف 
قاصر على خطاب التكليف فلا يضر نا خروج أحكام الصی من صحة وفساد 
وضمان وأحكام الجنون والبهاثم بل خروجه عر التمزيف هو الواجب بقید 
المكانغين وأما ما درتب على تلك الاحکام الوضعية من الاحكام التكليفية فهى 
لاتتماق بأفمال هئ لاء بل بأفمال المكلف وهو الولى في الصى والجنون والمالك 
في البهائم ( وحاصل السئؤال الخامس ) أن المكلف هو من تعلق به حك الشرع 
أي هو المازم بذلك وقد أخذناهف التعريف فتوقفت معرفة الک اأمرفالذی 
هو الالزام على معرفة الکلف الذى هو الملزم عا فيه كلفة والمكلف لابمرف 
الا بعد معرفة ةالحم الشرعى الذى هو الاازام ما فيه كلفة ؤاء الدور والجواب 
عنه اننا تقول اعاء ار الدور لواخذنا وصف الحكم وهغرومه فيالتعريف لان 
تعقله له حينكد تعقل الحكم وان ف تعريفه دور بلا شبهة سکن ۰ ال اخوذ هنا 
لیس ماذکر بل ذات ال جك وهو الالزام فانه من أذ راد المكم فيمكن تمقله بدون 


(1Y) 


قلناه “9 ال ال الثالث که وقد اسقطه صاحب التحصیز أن هذا الد فيه «أو» 
وهی موضوعة للكرد يد أى لامك و القصود من الد ایا هو التعر دف فشكون 
التردید متافیا للتجد ید 
قال « قلنا الحادث التعلق والحكم متعلق بفعل العسد لا صفة کالقول 

المتعاق بالمعدومات والنسكاح والطلاق و وا معرفات له کالما لصانم 
و او جيية والالمية أعلام ا کم لا هو وان سل فالهنی" 2 | اقتضاء الفمل وال رد ۲ 
و بالصحة اباحة امد و بالبطلان حرمته والرديد فى أقسام احدود لا 

فى الد 6 ال آجاب المصف عن الاعبراض الاول و هو قوطم کف تقو لون 
ان الحكم هو الطاب مع ان الطاب قديم والحكي حادث فقال لا نا 
الحسكي حادث ""بل‌هوقدم آیضا كالمطاب وحینثذ فیصح قولنا اطکم خطاب 
لعقل مفیوم اک الا فى فالقو ل بلزوم الدور منشو ه اشت‌اه مفروم الثی 

گفرده اوک 4 أو جاب عا 5 به الاصغباتي من أن المراد کک 
البالغ الماقل . وما قاله الاسنوی من أله عناية بالمد ولان الکلف من قام نه 
التكليف وهو الالزام ١‏ 4 لخ غير مالم لم صرحوا د4 من أن ۱۱ كاف أب سم مفعول 
وانه ع.ارة عن ذات ه هي ابا العاقل تعلق بها حدث وهو التکلیف المفسر بالزام 
ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة فالمكاف في قوطم شمل ال مكاف أو بأفمال 
المكلفين عرف الى الم مالغ العاقل لا :4 اسم لاذات الى لماه ق ما التكليف دصي 
البالغ العافل فالمعنى المتعاق شمل الشخص الذي تعلق به التكليف وکون ن الذات ال الي 
تماق بها التكليف هي البالغ الماقل مأخوذ ذ من الواقع في اصطلاح الفقباء ف 
أطلق المكلف عند الفقهاء لا براد منه الاالبالغالعاقل ولابراد منه المفبوم لاس 
الذي هو مطاق ذات وقععليها التکلیف عمنى الزام مافیه کلفة وقد اختار اللال 
ماقاله الاصفهای وفسر في شرحه جع لدو امع ا مكلف في قول مصنفه ( فعل 
المكاف ) بالبالغ الماقل فلا دور ولا عنابة بالمد حيث كان ذلك معلوما في 
اصطلاحم 

(۱) قال الصنف قالت الْعتزلة خطاب الله قديم عند الخ . قال الاسنوی 

« الجواب غن الاعتراض الاول قلنا لا نسم أن الکم حادث الخ » وحاصله أنه 


1۲( 


الله تمای آ.ا قوط, فى الدليل الاول على حذوثه ان شک وصف بالدوث 
کقو لا حلت المراة ES‏ فليس کذات لان مع قر اد م قدم 
کا تال فى احصول هو أن الله تمای قال فى الازل آذنت لفلان أن ا 4 مثلا 
اذا جری بينهما ناح واذا کان هذا معناه فيكو 0 قدعا لکنه لا يعاق 
به الا ع ثقبول والا اب وحینتذ فقولنا حلتالمرأة مذ ان 4ت تكن معناه 
تعلق ال بمدا اد يكن فالو صوف 0 هوالتعلق وال هذا أ شار بقوله 
فلا المادث التعلق . وأما قرطم فى الد لیل الغای على دون كم کون 


ص e AA‏ العيد توا هذا وط JM‏ فلا ار ۷ أن هدا صف 2 قال ق الول 


منع أن اک م حادث وفال ۳ قدم کاغطاب وب أن التعلق حادث . و نو 
ان الاعتراض ن موجه على الأ کم توف نی کلام المصنفف وهو الحكم المتعارف بين 
الاصوا لسن بالاشات تاره و بالنة, ي آخرعه و هذا لا شمیة 1 1۳ لان الذى 
بشنت تارة و فی ارا خرق لكر ف الا حادم | وأيضاً قد عاءت أن معنى “تعلق 
الکلام هي دلالته على معانیه الى ا آن تم منه عند وجو دمن کک .وان 
ن یغرم والتعاق ذا المی ثابت کلام ازل وأندا فلا عکن | 

ودف بالحدوث وماقيل أن معى قولنا ان اطکم , قدم هو آن الله ا 
قال فى الازل الخ لا بشید لان کلامن! لسن ف ننک ينذا العی بل السیرال 
موجه على الك م المعرف وهو حادث بلا شك ک) قانا فلا يكون اواب حيئذ 
ملاقيا لاسوال وم ما بش رح مر و وت الک فى الازل بالتعاق 
على سيل الصلاحية فغر ت شا قدمناه من أن دم يمن له الا تعلق 
واحد تنجیزی هو دلالته ازلا وابدا . فالاحسن فى اعمواب آذ قال ان الذى 
قلنا قدهه هو اک عدي انکلام اى ال زی عى الكامات‌النفسية الا زلية 
والذی قلنا دوه هو الحكم المعرف بالطاب المتماق الخ وهو مركب 
اعتبارى اصطلاحا للا صنولیین وال تمن القديم. والحادث حادث يمى أننا 


ا 9 ي تمر + ده الحكم المتما رف تعاقه عدى دلالته ازلاباعتاروجوده الغا بي ذهو 
اسي بالتماق الممنوئ وتعلته عدي دلا لته فمالابزالعند ازاله عل اارسولبافتبان 
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لانه لا معى: لكون الفمل حلالا الا قول الله آمالی رفعت الرج عن فاعله 
غكم الله تعالى هو هذا القول وهو متعلق بفعل العبد ولا بلزم من کون القول 
8 بشىء ان بكون صفة لذلك الشیء فاا اذا قلنا شريك البارى معدوم كان 
ه_ذا القول الوجودى متملةا شر ىك الاله وهو معدوم فلو کان صفة له كان 
شريك الاله متصفا بصفة وجودية وهو محال لان شوت الصهة 3 عن شوت 
الوصوف وال هنذا آشار در له والمسكم متعاق الخ ۳۳ قوم فى الدليل 
الثالث ان الكم الشرعى يكون معللا فمل العيد کقولنا حلت بالتكاح ويازم 
من حدوث العلة حدوث المعلول فلا نسم أن التكاح والطلاق والبیم والاجارة 

وغیر ذلك من افطل السد علل اللاحكام أأشرعبة بل معرفات ها اذام راد من 


وجوده اللفظی وهو السمی التعلق التنحیزی وهذا الآخير باعتسار حدوث 
الائزالحادث قطما ف-کان الجمو : حادثا حدوث احددزءيه ومءنىالحدوث هنا 
هوالتحدد لانه أم ر اعتماری وکا أن هذا سکم اطعا رف حاد ت كدت مامر تب 
عليه م ن الا حکام لي تكليفية كانت أو ون حادث انشا وقال الاسنذوى 
فى الوحه الثالى فلا نىل أنه صفة قال فى احصول لانه لامعی الخ ۳۳ هذه 
مكابرة بينة فناتصاف افعال‌الباد بأى حك من الاحکام الشرعية تكليفية كانت 
أو وضعية انما كان بعد البعثةووجود الکلام اللفظى فان المول عليه عندنا 
معاثر أهل السنة آنه لاحكم قبل البعثة لاحد من الرسل فكيف يمكن مع هذا 
ات تقول انه لامءني ل_کون الفعل حلالا الا قول الله تمای‌رفعتاطرج عن 
فاغله و حکم الله هذا القول الخ . فانه عفر ض آسحية هذا القول حك لي سكلامنا 
فيه لانه ليس حكما اصولیا ولا فقپیا ولا كليميا ولا وضعیا ولا حث لكل 
من الاصولی والفقیه عنه اصلا فهو خروج عن موضوع البحث . وقال 
الاسنوی فى الوجه الثالث فلا سیم ان النكاح والطلاق والبیع الخ . و اقول 
ان الحل الذى ترتب على عقد الرواج الصحيح لا شبمة فى انه انعا كان بالمقد 
بعد أن لم يكن وكذا الطرمة الى ترئبت على الطلاق انما كانت بالطلاق بعد أن 
ل تکن وكون العلل معرفة کا قيل بذلك أو مؤثرة عمی ان اجاد الله الك 


(1) 


العلة فى الشرعيات انما هو المعرف لاحكم ويجوز أن يكون المحادث معرفا للقديم 
- أن العا ا معرف للصانع سميدأ نه وتعالى لانا نستدل على وجودر به والعا 
بفتح اللام هو الق وال تم العوالم قاله الموهرى » والى هذا أشار بقوله 
والنکاح والطلاق الى آخره 

قوله « والموحمية والمالعية أعلام » حواب عن . الاعبراض ا ثا وهو 
ان هذا اد غير جایع لانه قد خرحت منه هذه 5 الى لا اقتضاء 


وهم 
0 ولاخيير وال لا لسلم أن الموحمية و الا لعية من الاحکام! بل من العلامات 


بتوقف علیپا کا قيل بذلك لا تأر له ف الموضوع فان هذا المقدار من أن 
الاحكام اعا کانت بعد أن لم تكن يكنى في کون اطرمة والحل واخوانهما حادثة . 
وأما قياس هذه العلل على العالم باعتباركونه معرفاً للصائع فهوقياس مع الفارق 
لان الما كلا أو بمضا انما يفيدنا وجود الصانم ووجوب وجوده وبقدرته 
وارادته وغير ذلك مما يدل عليه العام من صفات الكل اللائقة بذات مولانا 
جل وعلا وتنزهه سبحانه عن كل ما لا ليق به تعالى » وأما ما نحن فيه فليس 
كذلك فان ما نعامه بعد عقد الزواج من الحل وبعد الطلاق من اطرمة و حو 
ذلك کان بمد أن لم يكن ن باذواج أو الطلاق ولا يمكن أن بقل ان شیامن هذه 
000 موجوداً قبل البعثة فضلا عن ع أن ,کون ف الازل فاو أنه آجاب 

ن السئال الاول بأن < م العرف ليس هو الطاب الازلى ربل هو م 
ا فى اصطلاح الاسولین وهو الطاب المتعاق الخ فبو فک من ازل 
وهو الحطاب ومن حادث وهو التعلق التنجزی والرکب من الازل و ورت 
حادث لكان الجواب دافعاً للسوال وما احتاج الى هذه اللا الة 

(۱) قال الاسنوی في بیان الجواب عن الاعتراض الثاني « لا نسلم أن 
الموجدية والمالعية الخ » واقول اراد بذك أن الصنف اشار الى جوابين احدها 
المنع والثای بالتسايم . فالاول أن المصنف لایسم ان الاحكام الوضعية من 
الحكم الشر ی بل هی اعلام للحم الشرعي ثم اعترض عليه بقوله واعل ان 
موجبية 0 ثلانة امور أى أن قول الله نمالى « 1 المبلاة لدلوك الشمس > 

۹ 
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على الأحكام لان الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظبر ووجود 
النحاسة علامة على إطلان الصلاة و لبیع والٺ سانا اهما من الاحكام فلزسا 
خارجین من الد لانه لا معنى لکون الزوال موجبا الا طلب فعل الصلاة 
ولا متی لكون النجاسة مائمة الا طلب الترگ» ولا نسلم آیضا أن الصحة 
وال طلان خارجان عن الد فان المعى" «الصحة اباحة 4 الانتفاع وال بالمطلاف 


حرمته فاندرجا نی ود بالاقتضاء ۲ التخيير وایا عبر ف السوال بالفساد وق 


الذي ” ات عله هده ال اشتمل على Sh‏ اور وجوبٍ الظطهر ا ا 
من قوله مم الذي هو ۳ فيك الوجوب وهصذا ليا خلاف ف أنه حم شرعى 6 
ودلوك الشمس ععى زواطا وهذا عبارة عن ممل الشمس ای الغرب عن حلط 
الاستواء وه 5 ليس م من الاحکام ف شىء بلا بزاع وكون هذا الزو ال موجياً 
و سیا فىوخوب صلاة الغأي, ر اوهو اوو اماز ل وهومفته‌ی الطاب الوضعى 
3 غل کر به حکا شرعيا ۹ و نه مستفادا من م الشرع ع ار جح وععل أعثر اه 
ن الصنف دل ون الزوال مرا علامة على د 8 أن العلامة 
هو هس از و ال لا کون الزوال موحدا . ونقول ان ١‏ الا میو | حون ۳ ف ان 
الاحكام الوضعية | حکام‌شر عية أو عقلية ف .ھت ل طا 42 م صا حب جع الجوامع 
الى انها عقلية و لاست شر عمه واما علامات للاحكام الشرعية شمی سمدية اژو ال 
الى هي الآ < م الوضعي ان کون الزوال سمأ ومو جہ | علدمة عل وجو ب الأبر 
وازو إل 57 1 كلق يدون واسطة الشرع لا نه , رب مدل الشمس ء عن خط 
الاستواء الى حهه 4 الغر فب ب فيحلم کون الزوال ما اك بدون واسحله الشرع 
فيعلم ان الله اوجب علمه الط ېر حیند وهي طر ةة ده و عند 0 لکن 
كرما ضعيقة شم ی» واخشمار ها حجر 7 !دنم اعبراض المعتزلة د ی اخر فان الصمحيح 
أن الاحکام ا احکام شرعمه 4 لانها عبارة عن وضع أسياب وموالع وغير 
ذلك من قبل الشار ع فهي لا تۇ خذ ولا تستفاد الام ن الشرع الذى هو الد ا 
اتمه ى اللمعوث به النی از کر > ولا معی للشرء م الا ذلك کا سنق a‏ اعتراض 5 
الاسنوي بالتسلم الذي حاصله اناوت والطائعية ععى اقتضْاء الفمل والثرك 


(1۷) 


المواب بالبطلان اعلاما بالترادف . واعلم ان فى موحية الدلوك ثلاثة آمور 
آحدها وجوب الظهر ولا اشكال فى أنه مر ن الاحكام والثانی تفس الدلوك وهو 
زوال شس ويس حم بلا نزاع بل علامة عليه والثالك کون الزوال موجبا 
وهو ما آورده المسترلة وطذا عيروا عنه بالموحمية واستدلوا علىكو نه حك يكو نه 
مستفادا م ن الشرع وله لا معی_للشرعی الا ذنك. واذا كان كذلك فکیف 
ین ۳ اب بأنه علامة على ال اما الملامة هو نفس الزوال اوكذك القو ل 
۱ فى الماأمية و أما دعواه أن. ال 0 اقتضاء الفعل واا ارم أيضا.لان 
الموجبية غير الوجوب والا لمیة غير ا منع قطعا كم یناه وأما دعو اه او اد 


© میت و 


ھی الا باحة فینتعض بالمبييع ادا کان اعبار قيب4 0 فاته 1 عوج ولا ساح 


۳3 داخلان في لعريف الحكم ا نه منوع لان الى حمية أله ل معناها کون ااشیء 
موا وسييا ف اوخوت ل غير الوجوب الذي 8 اقتضاء الفمل والمالعية 
الى معناها کون الشىء مالعا من كوف الشىء سنا او من ثرتب سکم على 
: لبس سلب غير المنع الذى مهاه اقتضاء ارات أعير أض ووه . وقد أغترض الامام 
السكى بأن هی ف 5200 اله 35 اذکره او لعك هذا اا استتباع 
الغاية و معناها أن العيادة او المقد مت بر لب عليه اله وهو الما ابه ة المقصودة 
منه وغاة اليم مثلا اباحة الانتفاع تان وقم البيع بحيث یکوف كذلك كان 
ات ۱ ا ا 
صرح ها والا کان فاس دا ودا e‏ لعليل أباحة الانتفاع بالصحة اوق 
الأع_تراض على قرف بأنه إلا لمعم ان راد من الصحة الاباجة لان الصعدة 
علة والاباحة معلول والملة تدای المعلول كا قدمه قمل ذلك لکن يندفع النتقض 
بتو قف الا باحة عل‌شرط اظيار والقیض لاله قد ينعقد السیب بحيث رتب عليه 
مصو ده لکن شوقف عبى شرط وهو مذي" Ey‏ اخرارفاذا وحد ذلاى الشرط 
أضيف الشروط وهو المقصود من البیع الذى هو الل الى السبب السابق وهو 
ذلك العقد وعن كل حال فكو ف البينم بحيث بيترتب عليه الانتفاع حك ليس 
باقتضاء ولا ع فهو خار م ج عن اد 5 7و ۱ ا 108 ) أن المكم الوضعی میم 


١ ¢‏ 
انحن سواء ولا اانه حي م شرع أو قلي خار ج وا لد والتأو وا Cl‏ 


ب 


(۸) 


ارت الا تداع به 20 بقال له صحه العیادات 1 ل ف أى الاحکام 
فيةال 1 5 التخیر 5 3 

قوله « والترديد فى أقسام الحدود لافى المد » جواب عن الاءتراض 
الثالث وهوقوطم ان فى الل صيغة (أو) وهی لاشك فةال لا سام وقوع الشك 
ف الد لان أو هبنا لاست للشك دل ® ى لا قسام احدود وهو الحم 3 تقول 
الكامة اسم أو فعل أو حرف يدل عليه تمبيرك برد ید لا ۳۳ فان قو لنا 
تردد فى 03 ء رددا ستدعى الشك فيه مخلاف ردد بين الشيئين ترديدا فانه 


لاستازمه لصحة استعالهفي التقسم. وفى اعمي را لصاف زظر٣‏ لا نه ان عى باللرديد 


اة ما يفيد ان الک م التکلینی الذى بع اک الوضعى هو الذي دخل 
ق التعريف اعتیان نه مستفادا من الطاب اون أ باعتبار | 
التاق يكرد كذاضها او غاا زو شرا اوا أو فاسدا أو غير ذلك من 
الاقسام وهذا لاتم 5 ذ التمریف شاملا للحكم الوضعي ( فالصواب ) جعل 
هذا القعر شف خاص اق ولا اضر نا بعد ذلك خروج اک الوضعي لاه 
غير داخل فى احدود فذا أذ ند جعل ال دود شاملا لاحكم التسكليق و الو ضعی 
زاد قيد آخر وهو قوله أو بالوضع ( فالصواب) کا 0 لكر ما 8 
ان الا جت وهو زيادة قید آخر للد وهو ?او بالوضع» فيقال بالافتضاء أو 
بال خيير 1 1 بو ضع 
)١(‏ قال الاسنوی « وف تعبير الصنف نظرالخ » أقول قال الامام السبكى فى 
بيان حواب الصذف ان المناق لاتحديد هو العرديد فى ات وهنا اليس كذلك 
لان الترديد انما یکون فى المد د E‏ انس وان اون نت 
الفصرل وها هنا اا وقعت بين ا , الفصل الا - حويدات أ نه ا كان الطاب 
اللي اال امسكامين ل الاقتضاء والتضیر وغي رهما ألي بالفصل کنر 
لیخرج غيرهما + زمر الفصل آحدها من غير تعيين أعم من كو نه افتضاء أوتخييرا 


فهذا القدر المطاق هو الفصل ولا ترديد فيه و نق م الى اقتضاء وخر 
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ما قلناه فهو واقع فى أً جزاء امد ضرورة فكي يقول لا فى اد وان عنى به 
الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا ولو اقتصر على قولهوالترديد فى أقسام احدود 
عم . وقد يهاب عن ع هذا بان يقال المراد بالترديد التقسيم ک قلناه ولا نسلم 
أنه واقع فى اد وذلك لان الترديد اا هو ف اذغ وأحدها معینا 


فأتت «أو» بين قسمين فلاحصل بها اخلال باد اذ الفصل مساو للمحدود وكل 
ا أَفساما لشىء كاذ اقساما لمساويه فإذلك قال المصنف 1 ف أقسام المعدود 
ول يكن المد بدون احدهما مائما فلذلاگ لا بد مرن الفصل با سدع طلقا وا 
داخلة بين المعينين وكل منيما معينا 586 من أحدهما مطلقا اه . وبهذا حصل 
الجواب عن نظر الاسنوی وما قاله السكى موافق لما اجاب به الاسنوى بقوله 
وقد يجاب الى | خره سکن الاسنوی ۸ حمل جواب المصاف عليه ولو حملي 
عليه ما فعل السيكى ما احتاج الى النظر والجواب عنه من عنده . وما أحوجنا 
الى رعاية هذه التكلفات الا اصطلاح أولئك لمتأخرين مرن الاشاعرة ومن 
وانقم على أذ الک هو الطاب المتملق الى آخره » ولوعرفنا الح من 
أو أول الامر با هو مصطاح الفقباء من 7 ما ثبت بالخطاب اللفتلی ا ما تقدم 
لسامنا كل ما قله المءتزلة وسامنا من اعتراضانمم و حنج الى تکلف الأو اب عنهم 
عا هو بعيد عن الحقيقة ولذلك قال الرجالی فى خرامة اطواثی على التوضیح 
اعتراضا على ما قالوه من التکاف فى الجواب أن كل ه_ذا هو الحديث وفضول 
ال کلام لا ترتضيه الشريعة ولا شت عليه قدم الاسلام فان اكلام النفسی 
ليس مما بقع به التخاطب وتصور توجیمه للافپام ؛ والبیعث عنه لا تعلق به 
الغرض الاصولي فلایناسب المقام اه . واءترض على هذا التعريف أإِضا بأنه خاص 
بالك التكايقي ومبنی على ان الطاب الوضعى ليس بح شرعی فلا يتفرع 
عليه نفي الك بقسعیه الکایفی والوضعی قبل البعثة » ولو سلكوا طريق 
الحققين من الاشاعر والاتريدية من أن ال ِ هو ما ثبت بالحطاب اللفظی 
الذى لا کون قل البعئة اشمل کل الاحكام وتفرع عليه کل ما فرعوه من 

الك بقسويه قبل البعثة وال جب اف لعض رن من تصدى للسكتابة 4 


(¥) 


آخص من ا حدهرا | مطاما فیکون غيره وا نها مطلقا هو المعتير فى امد و 


0-6 مه 4 تردید فللا تردیدفی المد اما الترديد فى الاقتضاء والتخيير اللذین ها 
من | قسام المحدود الذى هو الحكم » وال هذا آشار فى احصول فانه آجاب عن 
أأصل السوال هو له لیا مراد نا 8 كل ما ما وفع على أحد هده الوجوه کان K>‏ 


الاصول قد تشبث عا قاله أوائك المتأخرون من الاشاعرة وعرف الک عا 
عرفوه به غير ان فريقا من النفية فسروا اک عا ثبت بالطلاب الافظى وسلكوا 
طريق احققین على وجه ما قلنا فليت الا تين يعدلون عنذاك الطريق الموج الى 
طریق العقةين لت ورود السۇال الما لث على هذا التعر یف من ا قال‌صاحب 
جع اجوامم فيه من حيث انه مكلف بدلا عن قول الميضاوى وغيره بالاقتضاء او 
تخر وا راد بقوله من حيث انه مكلف الحيثية التقييدية يمل تکیت 1 صالة و معا 
والعی" بالشكليك أصالة تفس الاازام و تھا لو والع ابم الاازام و شحقیقه انه تعلق فعل 
۱ المكاف من ن حيث أنه مكلف ۱ لعى انه البالغ ا العاقل فان الضمير ف قوله أنه عاد 
1 المكلف فى قوله بفعلا ل لكلف وهو مفسربالبالع العاقل وكل بالغ عاقل لا نو جد 
مانم من تكليفة مارم عا في هكلفة اما نفس ذلاك الخطابالمتماق € اذا كاف العلق 
على وجه الاقتضاء أو بغيرمم اذاكاق لاعلى وجه الاقتضاء کا فى التخيير وکون 
الا ول من حم4 4 ال زام ظام ر وكذا الثاني 5 ن اعلة سه به مرب على الازام فهو 
من جبته ولیس اراد بالتعلق من جمة الالزام انه بازم بالفعل "کلف به ولذيك 
فسر الجلال ا سکاف فى قول مصنفه من حیث انه مکاف بقوله أى مازم عا فيه 
كلفة وم يقل بذلاك الفعل فالليئية فى ک كلامه للتقييد و اصح أن بكوف الراد وله 
من حيث انه مكلف انه إسبب وجود التکلیف ولا جل عق فتکون الشة 
نی كلامه للتعليل وعلى كل تداول تمریف ا الاقتضاء الجازم و سیر الحازم 
والتخيير ۳ غنت هذه اشة عن قو ل از البيضاوى وغيره بالاةدضاء اء أو التخیر 
عدم ورود السؤال کر وعدم الماحة إلى المواب عنه عا تا به 


)۷۱( 


ال « الفصل أل ثأنی - فى تقسياته ‏ 


الاول الطاب ات اقتضى اوجود ومنم النقیش فوجوب وان ! 
نع فندب . وان اقتفی الترك : ومنع النقيض فرمة والا فكراهة وان 
خير اة 6 أقول لما فرغ من آعریف اک م شرع في تقسمانه وهو م 
اعتبارات 9 الى تقسمات ستة الاول ا ر الفصول. ال ي صبرت أقسامه 
آنواع) خسة فقوله ىسعاي فى تقسيم الك ثم انه لما 0 أن 0 
هو خطاب الله تمایی الم خ صح التقسيم فى الطاب وان كان كلامه فی فى تقسے اله 

ن اططاب الا" لف واللام لانادة المعهوود السایق وهو خطاب الله تسه 
أن 0 ب الله أعالى قد یکو فيه أقتضناء وقد یکوق فيه یره تقدماقتضی 
شيع نظر ان افتفی وحود الفعل و ومنم من نقيضه وهو الترك فانه الوجوب وان 
اقتضى الوجود ول يمنم من العرك فهو الندب وان اقتضی برك الفعل ومنع من 
نقيضه وهو الاتيان به فمو الرمة وان اقتضى الترك لكن ۸ عنم من الاتياذبه 
فبوالكراهة وان کان الطاب لاشتضی شيعا بل خير نا بين الاثيان والترك فبو 
الاناحة ۳" وهذا ۱ التقسم تم ود 7 مثالا طلب الفعل م م ع الع من 


4( 1۳ لالاسنو ی( و ان کان امطاب لابتتضی شب ای آخر ۵ ) کلامه صرح ف 
ان الاباحية لسن قيهأ اقتضاء وكلام صاحب جع الجوامع نی آق فما | اقتضاء 
عبن عطف التخيير على الفعل فى 1 له فان اقتفی 0 اقتضاء حازما الى آخره 
ممع 0 ذلك 2 ll‏ ۳ شوت حعل الشخيير 5 باذ اه 
كا صنعه السیضاوی فاعترضوا عليه کا قاله المولوى مد ن عمد الق فى منهوات 
مسا ادو 17 نه ان كاذف التخيير طلب كان داخلا فى الاقتضاء فلا اصح حعلهمةا بلا 
له واف لم يكن فى التخيير طلب صحت القابلة ولسکن يازم الا يكون حك الاباحة 
ازهاء واحابوا ان ف التخيير طليا ولکنه طلب اشرط مشيكة المطاوب منه ومعی 
هذا أن شنت الفمل فافعل وان شت البرك فاترك واطراد من الاقتضاء الطلب (شرط 


(VY) 


اترك وأمثلة الباق لا تخقى وهو تقسيم عرر لا ابزاد علية/كن تعبير المصنف 
بالوجوب واطرمة لايستقم بل المواب الا جاب وااتحرم لا ذاطک الشرعي 
هو خطاب الله تمالى کا تقدم والطاب انما بصدق على الامجاب والتحرع لاعلى 
الوجوب واطرمة لانهما مصدرا وجب وحرم والا حاب والتحرم مصدران 
لاوجب وحرثم بتشديد الراء فدلول خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلا هو أوجبها 


علینا ولیس مدلوله وجبت نم اذا أوجبها فقد وجبت وجوبا 


عدم المشيئة اه وهذا صر فى أن في التخيير طا وانه داخل فى الاقتضاء المطلق 
الذى ل یو خذ بشرط المشيئة ولا بشرط عدهها بل آخذلا تشرط ثىءفيشمل الاباحة 
فان قيد إشرط عدم المشيئة فى الفعل والترك حازما أو غير جازم انقسم الى ماعدا 
الأباحة وان قيد بشرط المشيئة فى الفعل وارك كان ختصا بالاباحة وهکذا فعل 
ماعن 1 1 امع فانه عطف التتخيبر على ماقيله كا قلنا عله داخلا حت مااقتضاه 
الطاب حی بکون الاباحة انشاء ومدو لا للاء رکنمره من الاحكام وداخلا 
ف الا تاه اء می مطلق الطلب و تقایل ماقيله ما إشاركه فی ذلك تقييده (شر ط 
المشيئة بأن يكوف الطلب على وجه التخيير بين الفعل وارك خاة الامر أن ينون 
استعال صيغة الا هر فى الاباحة مجازا کاستماها فى الندب عر ای اکن .هذا 
بحث آخر يتعلق بلفظالار والمراد منه فى الدليل التفصيلى ولا علاقة له عا تمن فيه 
و ذال مافى کلام الاسنوی الذى تبع فيه السیضاوی ومن وافقه . والذى لمحب 
منه أن صاحب چم مع الجوامع ول الق و ينمه عليه فينسب الى السهو وخالفه من 
اف لعده ولا بجع ال الصوات 
(۱) قال الاسنوی « لکن تعبير الصنف بالوجوب الخ » اعتراضه مبنی على 
ان قول البیضاوی فوجوب معناه فالخطاب الذکور وجوب وهذا لاتمن فى 
كلام الصنف بل يجوز أن یکون معناه فا کم هقی الاك ثرت ها ه فا 
الطاب وهو اثره وجوب الى | خره فلا رد هذا الاعتراض ویدل لان مە کلام 
لصف ماقلنا قو له« ور سم الواجب الى خره» والواجب مشتق من الوجوب الذی 
هو وصف فعل ال کاف فیکون التفسير السابق دود الاحكام وهذا التقسيم 


(Vr) 


وكاو برسم الواجب بأنه الذي يذم شرع تارکه قصداً مطاقا وبرادفه امرض 

وقالت الأنفية الفرض ماثبت بقطعى والواجب بظی» أقول المعرفات لاماهية خمسة 
الحد التام والحد الناقص والرسمالتام والرسم الناقصوتبديل لفظ بلفظ أشبر منه 
فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل کقولنا في الانسان انه الميوان الناطق 
والحدالناق سکالتعر يف بالفصل وحده كقو نا الناطق والرمم التام هو التعريف 
بالجنس والخاصة کقولنا الانسان حيوان ضاحك أوكاتب فالضحك معنی خاص 
بالانسان لا بشارکه فيه غيره والرسم الناق صكالتعريف بالخاصة وحدها كقولك 
الانسان ضاحك والتبديل بالافظ الاشپر کقولنا البر هو القمح . اذا عامت ذلك 
فالاحكام اة ها حدودورسوم فالتقسيح السابق ذكره المصنضلمعرفة حدودها 
ا تقدمت الاشارة اليه ثم شرع الا ن فى التعريف بالواص فلذلك قال ورسم 
لكنه لم برسم تفس الاحكام بل رسم الافمال الى تعلقت بها هذه الاحكام فان 
الفمل الذى تعلق به الوجوب هو الواجب والذى تماق به الندب هو المندوب 
والذي تعلق به التحريم هو الرام والذي تملقت به الكراهة هو المكروه 
والذى تعلقت به الاباحة هو الما حر وهذا الرسم نقله في احصول عن اختيار 
القافى أي بکر و لصرح فيه باختیاره . م صرح بذلك فى النتخب فقال انه 


المح من السو ُ لکن فيه تغيير ستم افيه فا + فقوله له الذى بذم أى الفملالذى يدم 
لاذم 8 قال 7 7 للغزالى م وی من قزلا سافن : 
تارکه عواز العفو ومن قولنا يتوعد بالعقاب على رکه لان الف فى خبره محال 
العريف با سم ها غير أنه | ددم نفس الاحكام صرحا نل رمم | مومه 
منہا فیعل رسمه لامها دا ا سیعر] 4 الاسنوى ی نقسه فى شرح 
قول الصذف ورم الواجب الى ره واكا فعل المصنف ذلك لان هذه الاحکام 
هى أحكام الفقه الى سحث عنما الفقيه ويستنبطها من الادلة ولاجلها دون 
الاصول فکان بخ هذا الحم اولى م من تقسيم الك با معى المتعارف غند 


أولئك الاشاء رة لان هذا الم لا یتعلق نه غرض الفقيه ولا غرض الا صولی ولا 
1 


(Vé) 


فيازم أن لايو جد العفو ومن قولنا اف المقاب على ركه لان الکو في 
وجو به غير واجب مع وجود اوفا وااراد بقولنا يذم تاركه أن برد في کتاب 
الله تعالى أو في سنة رسوله أو اج_اع الامة ما يدل على أنه الة لو تركه لكان 
2 وماوما حیث تي الاستنةاص والاوع الى حد (صلح لتر ثب العقاب . 
ر وقوة شرط قال فى امصول هو اشارة الى أن 6 عندنا لاشت الا بالشرع على 
خلاف ما قاله الم تزة وتو قول 4 تا ركه احتراز عن ال رم فانه يم شرع فال . 
روقرة اقصدأ فيه تقر ی ,موقو فا ن ا مقدمة وهی أن هذا | التعريف اا .هو 
الي بثية ی هو الذى ؛ ميث ورك لدم تار 0 و ٠‏ بالحيثية لاقتفى أن كل 


واجب لاند من حصول الم عا ی رکه 4 دم على ركه موقوف على 


1 


رکه فیلزم م من ذلك أن البرك لايد منه وهو باطل . اذاء رفت ذللك فا حد 
آی 


التقربرن ۳۳ القصد لانه شرط لصدق هذه الميثية اذ التارك لاعلی 
سور بیل ااعصد لاینم ۳ اله ارز به عا اذا مذى من الوقت مقدار مک 
قيه م و الصلاة 9 12 ۱ | ونوم أو أ سيان آو و موت فان هذه المبلاة واحية 
لان الملاة جب ا 5 ل اوقت ورام مت درط الامكانم سيأ فى 
الواحب ب‌الوسم وقد ممكن ومع ذلك ل يدم شر ما تا رکا ل نه مارکا قصداً فأق 
بوذا القید لا دخال هذا الواخب ف اد 0 (صبر به جامعاً ولا ذکر له ی اصول 
والمنتخب ولا ف التحصيل والحا سل وقول مطاقا فيه 1 ۳ قربا موقواف 

اط على مقدمة وهي أن الايماب باعترار الفاعل قد یکون على الكفاية كالجنازة 
وقد کون على المن کالصلوات ای / فاعتار الول قد ك ا ير 
EM‏ رکون ع كالصلاة أيضا با /وباعتیا ر الوقت المفمول فيه 
قد قد یک ود موسماً کالسلاة وقد يكون مضيقاً كالصوم ا و اول 


سجن عنه لان كل مہا حث الاصول £ ن أقسام أل هلم اعا هی نْ خت کر انا له ذا 
وظاه را ومقسیر | و لا ومؤولا وعم وحقيقه 00 وغيرذلاك ۳ العرض 0 
اللفغلى و واسطه ألبحث ف هذه الموا رض عمط الاحكام الفقهيه الى e‏ ۳ 


(Ve) 


يوقا صدق أنه يك واجً اذ الصلاة مت اول الو قت ومع ذلك لا يذم علیها 
اذا آی بها فى أثناء الوقت ویذم اك 0 عن جميع الوقت واذائرك احدي 
تال الكقارة فد ترك ما نص دق عليه 1 نه واجب مع أنه لا ذم فيه اذا أى 
بغيره واذا ترك صلاة احنازة فقد رك ماهو واجب عليه لان فرض ا سکفانه 
شعلق ابيع ولا ذم عليه اذا كوله غ یره لاف از ك احدی الصلوات اجس 
فا زه نموم سواء وافقه غبره ام أم لا/راذا 3 رفت ذلك فنمود الى 1 رالتقريرين 
آ حدهرا أن ۳ له مطلةا عائد الى الم وذلات ل نه قل تلخص أن الذم على الواجب 
لموسع والواجب امشبر والواحت على اكا 1 من وجه دون ور حه وام على 
اواج ات دق واحتم والو اجب على العین م من کل و<ه ون للك قال ala‏ أى 
سواء كان الذم م من مض الوجوه و من كلها فلو یک ذلك لقیل له من رك 
صلاة ا نازة مثلا لا تماف غيره 0 فقد ترك واجبا تشن أنه له يدم او قال ۱ 
له الا ی با آت بواجب مع أنه لو ركه م يذم وأنت قد قلت ان الواجب 
ما يذم تا 5 فلا ذکر هذا القید اندفع الاعتراض لا نه وان كان لا بذم عليه 
من هذا الوحه فیذم عليه من وجه آخر وهو مااذا 5 هو وغبره و به صار 
اد جامعاً لاواجب الوسم والواجب الغير والواجب على الكفانة وعبر عنه 
كن صاحت الحاصل ا بدله بو له alba‏ فتہعه انف وهو اج من عبارة 
الامام لان القيود لا بد أن حرج أضدادها فالتقييد بالبعض مرج مایذم تا رکه 
من کل وجه فیازم أن خر ج من المد أ کثر الواجبات وهی الضيقة واحتمة 
وفروض الاعياث لا جرم ان ٤‏ لعض النسخ ولو على لمض الو<دوة بزيادة ولو > ۱ 
الثاني أن مطنقاً عائد الى الترك والتقدر تركا مطلقا لیدخل الضیر والو سع 
صا متفق عليه بين العلاء بلا فرق دين معتزلي وسی وغبر هرا لاف الكلام 
النفسی فان المعتزلة بنکرو نه وحن معاشر اهل السنة نقو ل ه وعل البحث؛ فى 
ذلك ل j|‏ كلام ولول اننا نقول‌باخاد از سکلامین ذا وا اختافا وحودا ما ك 
للاصوايين مدأ ان طا له ف عام فاعرف الرحال باق ۱ 


)۷( 


وفرض الكفاءة فانه اذا ترك فرض | الكفاءة لا با واخ‌ضیدق أنة اواج 
وكذلك الا" تي نه ا بالواجب مع أنه لو 9 م واا ألم اذا حصل الترك 
المطلق أى منه ومن غيره 9 | فى الواجب الخير والوسم و ف 
الواجب 6 والمضيق وفرض العين لان کل ماذم الشخص علبه اذا رك وحده 
ذم اه به ایض اذا ركه هو و 2 

قول و رادفه الفرض » آی الفرض و رالو اجب عندنا مترادفان وقالت تالخنفية 
ان ثبت التكليف بدلیل قطمی مثل الكتاب والسنة المتوائرة فو الفرض‌کالصاوات 
اس وال ثبت بدایل فی كدي الواحسد والقیاس فى الواجب ومتاوه بالوتر 
على قاعدتهم فاس ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوة فليس في اللنة ولا في 
الشرع ما يقتضيه وان كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح قال في الحماصل 
والنزاع افئلى ا 

(۱) قال الاسنوی « قال فى الماصل والنزاع لفظى اه » وذناک لان الشافعية 
ومن و افقوم 0 يغرقوا بين تقسم الک باعتبار نفسه منحيث وصفه وهوطلب 
الفمل أو ار جازما او غير جازم وبين تقسيمه باعتبارطريق وصوله ایا سکاف 
ؤعلوا الاقسام هة على الاعتيارين » واطنفية لما وجدوا ان احكام الاحكام 
باعتبار طريق وصوطا الى المكافين واعتبار دلالة الدليل اختلفة فان احسکام 
الاحکام الى تثبت بدليل قطعى الثبوت والدلالة لاشيبة فيه ى الف احكام 
الاحسکام الى نثبت بدليل قطعى فيه شيبة أو بدليل ظی الثبوت والدلالة أوظى 
احدا وان الاول یکفر جاحده والثالى لايكفر جاحده قسموا اک هذا 
الاعتبار ولاحظوا حال الدلیل الذى بدل عليه فقالوا ان ثبت الطلب الجازمللفعل 
بدليل قطعى الشموت والدلالة لاشیهة فيه لسمی ال 3 افیراضا وان ثت الطاب 
الجازم لرك بدليل كذاك یاک عر ها وان ثبت الطاب الجازم بدا قطعی 
فيه شبهة أو بدليلظى فا .لمكم ايجاب ان كان طلب فمل وكراهة ريم اق كان طلب 
ترك وكل من الافتراض والامجاب بدخل نحت طلب الفعل المازم الذى ستحق 
فاعله المدح عاجلاوالئواب آجلا و تارکه‌الذم ماجلا والعقا بجلا وكل منالتحريم 


(VV) 


دم والمندوب ما حمد فاعله ولا بيذم تاركه ولسمى سنة ونافلة » أ ل 
المندوب في اللغة هو المدعو اليه قال الوهری يقال ندبه لامر فانتدب له أى 
دعاه له فأحاب قال الشاعر : 

لا ساون أخام حين يند.هم للنائيات على ما قال برهانا 
النفل بذلك لدعاء الشرع اليه وأصله المندوب اليه ثم لوسم فيه حذف 


فی 


حرف الجر فاستكن الضمير وف الاصطلاح ما قاله الصنف 

وكراهة التحرع بدخل حت‌طلب ترك الفعل ال جازم الذى ستحق‌فاعله الذم عجلا 
والمقاب آجلا وتارکه بالتكف عنه المدح عاجلا والئوابآجلا فلافرق عند ابقیع 
بين الفرض والواجب نی اف کلامنهما مطلوب الفعل طلماجاز ماو بين ارام والمكروه 
فى ان کلامنهها مطلوب ارك طلبا جاز ماو لذلك قال‌الامام مد بن اسن من اصحاب 
أبي حنيفة كل مكروه حرعا فپوحرام بمعنى ان فاعله إستحق الذم عاجلا والعتقاب 
اجلا لا على مءنى اله كه ر جاحده لاقطع لان الامام مدن المسن لايقول بتكفير 
الجاحد للمكروه حرعا ما لا يقول بتكفير جاحد الواجب والشيخان أوحنيفة 
وأبو وسف يقولان المكروه تحريا الى ارام اقرب ولیس حرام ولا ينكرون 
ان فاعله يستحق الذم عاجلا والمقاب جلا وباعتبار الدليل أيضا قسم المنفية 
الواجب‌الى ما هو واجب تملا واعتقادا وما هو واجب اعتقادا فرض عملا بحيث 
تفوت الصحة بفواته على مافصاوه فى فروع فقه مذهيوم فکان هذا اطلاف 
خلافا لفظيا راجما الى التسمية والاصطلاح الفقبى فالنفية ”موا الطاب الازم 
للفعل بدليل قطعى و ودلالة لاشيبة فيه افتراضا وللكف محريما وللفعل 
بدليل فى أو قطعى فيه شيبة اجابا ولاسکف كراهة حرع والش‌افعية ۸ بسموا 
هذه التسمية بل أدخلوا الامجاب فى الافتراض وسموا كلا منهما فرضا وواجبا 
وادخاوا كراهة التحريم فى ارام وسموا كلا منهما حراما مع اتفاق اجيم على أن 
كلا من الواجب والفرض مطلوب الغمل طليا جازما وان كلا من كراهة التحريم 
والرام مطاوب البرك طلبا جازما وعلىان ما ثبت بالدليل قطعی الدلالة والثبوت 
بلاشيبة بکفر جاحده وما ثبت بغيره لا يكفر جاحده ذكان خلافا لفظيا فى 


(VA) 


قوله « ماعدح فاعله » ی الفعل الذى عدح فاعله فالفمل جنس وقوله عدخ 
خرج به الباح فانه لا مدح فيه ولا ذم وقوله فاءله خرج به ارام والکروه 
فانه يمدح تارکیما والراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص لیم الفعل العروف 
والقول فا کان او نيا فتدخل الاذ كار القلبية و وغرها مرن 
الندو بات والا بكون اد غير جامع وقوله ولا يذم تاركه خرج 4 الواجب 
فان تارکه يذم فان قيل فرض الكفاية ب سدح فاعله و لا ذم تارکه مع أنه فرض 
وطذا احتجنا الى ادخاله فى حد الواجب کا تقدم وکان ينبني أن 00 مطلقاً 
وكذلك أيضا | خصال الكفارة والواجب الموسع قلنا قوله 3 بذم کاف لا نه 
تلعموم لكو نه نكرة في سياق النفی اذ الافعا لکلا نکرات لم بدخل في المد 


التسمية راجما الى الدليل التفصيل فهو اعتبار فقهى ولوس خلافا بين الاصوليين 
ولاخلافا معنويا بين الغقپاء .وأر اد صاحب الحاصل يما نقله عن الاسنوى من أن 
لحلاف لفغلى ووافقه عليه غيره أذير د على صاحي المعصول الذى اطال اكلام 
ابطال مذهب الحنفية على غير طائل وعلى من زعم تبعا له من الشافعية أن الحلاف 
معذوی ون موضوعه ان الافتراض الوارد كلام الشارع على اما حمل .اه 
فان ذلك غلط بين لاتفاق الفريقين على أن مطلق الامر حقيقة للوجوب 
مى الطاب اجام بقطع النظر 5 رك ن الدليل قطمى الدلالة والثبوت أو قطعی 
احدها فقطأو ظنیهها وعلى تفاوت الادلة وأحكام الاحكام المأ خوذة منها باعتبار 
اختلاف تلك الادلة على وجه ماذکر فسكاث من الببن آن اطلاق 4 اض فى 
لساف الشار ع فى مواضع التشریع ليس الا على الالزام لاغبر عمی ااطلب الازم 
ولا خلاف فى هذا ولا بزيد عن الطاب الجازم بصينة الامر رق 1 کلام 
والتفاوت فى ظریق وصو ل ما وصل الينا عن الشارع سواء كان بافظ الافيراض 
أو إصينة الامر لان مدلول كلمن لفظ الافتراض فى اسان الشارع فى مقام التكارف 
الااذامى وصيخة الاه ر المطلق هو الطاب الاز م وحقيقة فى الوجو ب اتفاقا فلا 
معی ی لان مختافوا فى ان الافتراض الوارد فى كلام الشارع على ا حمل وان 
أردت زيادة عل على هذا فعليك بكتابنا البدر الساطم على جع الجوامع 


)۷۹( 


فمل الل تعالى مع أنه لیس مندوبا ۲۵ الا أن قال حمل الفمل على فعل الکلف 
وهو عناية الحد . واسحی ا سره ونافلة قال 0 0 واسحى ام 
ال 8 بده ل ون ۴ عدح تارك که ول يذم فاعله 
والمراح ما لا يتعاق 0000 مدع ولا ذم » اقول اد بقوله ما يدم أى 
الفعل الذى يدم فالهعل حذس للاحکام اجه وقولة بيذم ابر و ۳ عن المكروه 
والمندوب والیاح فانه لا ذم فيها وقوله شرعا اشارة الى أن الذم لا یکون الا 
بالشرع ءل خلاف مارا ه المعزلة وقولهفاءله احترز به عن‌ال و اجب‌فانه‌بذم تاركه 
وار اد بالفمل هو الشیء ع الصادر 4 ن اشخص والفاعل هو المصدر له بيعم الغبية 
والغيمة وغ رما من الاقوال احر م4 وكذلك الحقد والسد وغبرما من 
الاعمال القامية ولاك أن تقول هذا الخد برد عليه 1 رام الخير عند من يقول به 
وه الاشاءر e‏ 6 نله ا الا مدي وغبره فينيعي أن يقول مطاةا 3 قاله في حد 
۱ الوَاجب قال ف ال خصو ل و اسحی الحرام أيضا معصبه ة وذن وقیدا ووا 
عنه ومتو عدا عليه آی من 3 
لام الجسة «عدح» خرج به المياح فانه ا فيه 8 2 ارك « 
خرج 4 الواجب والمندوب . وقوله « ولا يدم فاد دله » خرج با رام . وأما 


)۱( قال الاسنوى « نم 
الى آخره » أقول لا ورود هذا الاعتراض اصلا لانه انما قسم ال التعارفه" 
بين الاصولبین الذى هو الطاب النقمی المتعاق الى آخره باعتبار تعلقه بفعل 
المكلف أى باعتبار أثزه ومداوله اللأخوذ منه فذكر أولا أقسام الک ااشرعی 
هی الوجوب واخواته وبين حد کل ٠‏ قسم منها ثم رمم ما اشتقت من هذه 
ر وف الراجت اشر اله و کان 0 | رها لمبداً اشتقاقها أبضا و امهنم 
على كل حال هو الك الاصولى السابق ال ص بأفمال المكلفين ففعل اله تمالى. 


بدخن فى المد فعل الله تعالى مع انه ليس مندوبا 


)۸۰( 


المباح فو في اللغة عبارة عن الموسم فيه وفي الاصطلاح ما ذ كره السنف بقوله 
ما أى فعل وهو جنس لاخمسة وقوله لابتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم خرج 
به الاربعة فان كلا منها تعلق بفعله أو ركه مدح أو ذم فان الواجب تعلق بفعله 
المدح وبتركه الام والحرام عكسه والمندوب تماق شعله الدح وم يتعاق بتركه 
الذم والکروه عكسه أى تماق بتركه المدح وم يتعاق يفعله الذم وهذه الالفاظ 
الاربعة الى ذ كرهاالممنفوهي الفمل والترك والدح والذم لابد من كل واحد 
منها الا الذملانه لو قال مالا بتملق بفعله مدح ولا ذم لكان برد عليه المسكروه 
فان فعله لا مدح فيه ولاذم ولو قال مالا بتعاق 2 مدح ولا ذم لكان 
برد عليه الندوب ولو أنى بهما أيضا ولکن حذف الدح فقال مالا تعلق بفعله 
وتركه ذم لكان يردعليه المكروه والندوب وأما الذم فانه لو حذفه فقال 
ما لا يتعاق بفعله وتركه مدح لما كان برد عليه شیء فهى اذن زيادة في الجر 
والحدود تصان عن العو والتطوبل وابضا فقد تقدم ان هذه رسوم للافعال 
الى تعلقت با الاحکام الشرعية وتقدم أن تلك الافعال هي أفمال المكلفين 
فیکون المباح قسما من آفعال اکافین . وعلى هذا فأفمال غير المكافين كالنائم 
والساهي ليست من المباح”" مع ان الحد صادق عليها فد اذن غير مانم وأيضًا 

(۱) قال الاسنوى « فهى اذ زيادة فى امد الى آخره » اقول لاحدو ولا 
زيادة في المد بل‌هو قيد لبيان الواقع وان لم يكن لهمحترز وهو كثير فى الحدود 
بل هو الاصل فى قيودها لاما انما تذکر لبيان حقيقة العرف سواء كان له حترز 
آم م يكن له ذلاك واعا اأشو هو ما يذ کر ف اد ولا یکون له عرز ولا هو 
من تام احدود لبيان الواقع 

(۲) قال الاسنوی .« وعل هذا فافمال غير المكافين الى أ خره » آقول 
لا ورود لهذا السترال أصلا لان قول المصنف ورسم الواجب الى خر الاقام 
معطوف على ما قبله وهو قوله فوجوب مبینا له بالرسم بعد ان بينه بالحد 
لکن م برءم قس الاحکام بل رسم الافعال الى تملقت بها الاحکام على مابینه 
الاسنوى نفسه قبل هذا والضمير فى قول المصنف وان خير فاباحة راجع الى 


)۸۱( 


فقد تمررض المصذف بقوله شر شرعأ في ر “عي الواجب والحرام دون رمم المندوب 
والمكروه والمباح 20 مم أبن المدح على الفمل فى الندوب وعل انرك ف 


الطاب المتعلق الى اخره 1 فالتقسم خاص عم واحد وام خاص فال 
المكلفين الذى هو جع المعرف وهو الطاب المتعاة تى بأفعاط كانت ارسوم 
المتعاقة مها خاصة أ لضا بأفمال المكلفين فأفمال غير المكافين 1 عن القم 
خلايدخل ثیء منها فى حدود الاقسام ولا فى رسومها (الاثرى) الى قول الصنف 
فما بأتى فلواجب والمندوب والباح وفمل غير المكلف حيث عطف فعل غير 
المكلف على المباح والعطف یقتفی المغابرة فعل انه غير داخل فى المباح وطيعا 
هو غير داخل فى الواجب والندوب ف-کان خارجا عنبا كلها خروجه عن القم 
(۱) قال الاسنوی « فقد نعرض الصنف بقوله شرعا فى رسمی الواجب 
الى | خره » أقول تمرضه لذلك وعدمه فى الرسوم كلها سواء لانه لا خلاف 
لاحد.من السامین فى نها ثابتة من طریق الشرع وآنا الحلاف فى انما هل يمكن 
الاستدلال علیپا من طریق ما بدرکه المقل فى فعل المكلف من الصلحة فیکون 
حسنا ومن المفسدة فیکون قبیحا وعدمپما أو لا بستدل علیها الا من طریق 
الطاب اللفظى الشرعی بالاول قالت الموتزلة وفريق من الماتريدية وبالثاتي قالت 
الاشاعرة والحققون منالماتريدية وان اختلفا بعد ذلك فيان الحسن والقبح عقليان 
ابضا أو شرعيان فقط بالاول قال الحتقون من الماتر بدية وبالثاني قال الاشاعرة 
فته‌رضه له و لصرشه به لال 4ى ارم بل للتنسیه ل مذهب الا شاعرة 
والحققين من الاتر بدية ة ويكى في هذا أن يذ كره فى موضع أو موضعين ومنه 
بعلم الذهب في باقی المواضع فلا وجه لقوله فالصواب ذک رها فى جیم المواضع 
وذ كر صاحی الاصل والتحصیل ها في الكل لت لابقتفی آن رك دکرهاافی 
الكل والأكتفاء بذ کرها نی اوش خطاً ما علمته اذ ذکرها لبيان الواقع والتنبيه 
بذ 1 رها على المذهب انما هو من التصريح بها مع عدم الاجة اليما فى الذم وذلك 
دكفى فيه ذکرها في الیمض فان التصريح مهما مع ما ذکر یدل ل أن ار اد من 


(AY) 


الکروه لا شت عندنا الا بالشرع وكذلك نفي الدح والذم 8 
فالصواب ذ 0 ها فى اميم کافعله صاحبالحاصل والتحصیل نم فى احصول کا 
فى المنواج الاأنه أشارال 4 ف المندوب أ لضا وقد وقعت هنا 9 ف عدة من 
الشروح الشپورة فاجتنيها قال فى امحصول ويسمى الباح أيضا طلقا وحلالا 
قال « الثاني مانپی‌عنه شرعا فقبیح والا خسن کالواجب والندوب والمباح 
وماله أن عله ورعا قالوا الواقع على صفة وجب الذم أو الدح فاس ۰ 
بتفسير الاخير أخص » أقو ل هذا القسم ليس داخلا فى المقے ٠‏ أولا لأن 
0 فى قوله « الفصل الثانى فى تقسيمه » انما هو الک والقبيح واطسن 

ن الافمال 0 4 م ومورد التقسيم لا بد أن کن مشک ان 
۳ وأعم منها وان شت قلت لايد ان کون صادقا عل پا ومغارا ها | لاجرم 
5 شرعية ۳ ۳ خوده من الشرع ععی الدليل السمعی فقط لامن 1 لصاحة 
والتسدة 3 قول الم لة ولكن هذا خلاف خارج عن امدود والرسوم 
فانها تتفق عليها وعلى أنها شرعية مى أن الا م بها هو الشارع وهو الله 
سميدأ نه و بدل ذا الذى قلناه وقول الاسدوي تسه ف دمم الواجب قال ف 
اعصول هو اشارة ال ان الذم لا شت عندنا الا ابرع على خلاف ما قاله 
الممترلة اه .فیذا صر بح فى أن قوله شرعیاً ليس قيداً فى التعریف واتما ذکره 
للاشارة الى مذهب خاص هو أن الذم لا بو خد عندنا الا من الشرع ععی 
ا لدلیل السمعى ۱ a‏ 

(۱) قال المصنف «الثالى ما نهى عنه شرعا فقبیح الى | خره» قال الاسنوی 
« هذا لقسم لاس دابا الى (o‏ اقول لافرق ان هذا القسم و وس ما قله 
لان كلا 2 فم اک باعتمار متعلقه وهو الفمل فاية الامر أن القسم 
الذی ة قبله كان لامعل باعتبار الواجب واخواته وهذا القسم للفعل باعتمار الحسن 
1 اقبي . وحاصل الكلام فى هذا المقام أن لاحسن والقبح ثلانة معان ذ کرت فى 
عد ه کتب مدا مع الجوامع سود ها e‏ الطیع خسن وما نافره فقبيح كالحلاوة 


(AF) 


س 


ان صاحب ااصل‌قال الفصل الثاني تقسيم الاحكام ومتملةامالكن ف احصول 
والتحصی لك فى المنهاج ولمل المذر فى ذلك أن تقسیم الفمل الذى تعلق بهالمكم 
إستلزم تقسيم الحكم الى ى وغيره ( وحاصل )ما قاله الصنف اف الفعل ان ى 
الشارع عنه فهو القبیح كامحر مو المكر وه وان / شه عنه قرو اخسن فتندرج 


والرارة انما ماکان صم ة کال خسن وما كان صفة نقص‌فقبیح والثالث استحقاق 
المدح عاجلا والثواب آجلاواستحقاق الذم عاحلا والمقاب آحلا وان مح لالنزاع هو 
الثالك منها وهو حسن الفعل وقبحه عمنى استحقاق المدح أوالذمعاجلا والثواب 
أو العقاب أجلافعند الاشاعرة هذا الحسن وهذا القبح حمل الله تعالى وخطابه فا 
أ مره خسن وما ی غلة فقبیح و لوا نمکس الامرفامر ۹ یی عنه أو موق عا آمر ره 
لا نک ساسن والقبح وصار المسن قبيدا والقبیج‌حسنا فليس فی‌ذوات الافعال 
ولا صفانبا ولا ق جهانها مابه یکوف استحقاق الدح والذم عاجلاأو الئواب‌آو 
العقابا جلا بلكل ذلك يمل الشارع وخطاه أمراً ونيا فالله تعالى هوالذی‌جمل 
ااصلاة والصوم مثلا مناطا للثواب واازنا والاواطة مناطاً للعقاب بدون مصلحة 
واا وصلاحية لذلك ف ذواما أوضفانها 3 حباما .وعند ا ممتزلة وطائفة 
على الشر ع أى الدليل السمعی والطاب اللفلی بل عکن ادراکه وأخذه من 
طررق القعل بادراك مافى الافعال مر" الصا والمفاسد وعدمپا وقد 
سی اسر واقیح عندم ذاتيا نسية الى الذات لانه قد یکون لذات 
الفمل أولصغة من صفاتها أو لجبة من جهانها أو لانه لما لم يكن مجمل الشارع 
واه لمي الى الذات وعلى كل حال فليس مع ی کون ال مسن والقبح ذاتيا أنه 
يلازم الذات ولا بتمدل بل قد يتبدل بت يعترض على الحسن ما يجعله قبيحا 
و بالعکس ولذلك وافقو نا على نسخ الاحكام. وعند الحققين من اطنفية وان قالوا 
ان الحسن والقبح بالممنى المذكور عقليان لكنهم قائلون اما لا يستازمان 
K>‏ 2 فعل العرد بل محملان الفعل ات لا ستحقاق الامر والنهى من اطکم 
الذى لا باهر قيض م ادرك العقل 4 او هي عن نقيض م أدرك العقل 


)۸6( 


فيه أفعال المكافين کالواجب والندوب والباح وأفمال غره کالساهی والصبی 
والناثم والببائم وكذلك آفعال الله تعالىك قال في احصول وتهراته ولیس فى 
هذه الكتب صرح بان الکرو ه من القبييحأو من الجسن لكن اطلافهم النبى 
تفی الماته بالقبیح ويئريده امهم لما عدوا الاشياء الى تضمنها الحسنللعدوه 


قبحه لان ما أدرك العقل حسنه ۳ قبحه راجح ونقءضه مرجوح بگعی آن صفة 
الحسن فى الفعل ر جح جانب الامر به على جانب الامر بنقيضه القبیح وصفة 
القبح فى الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهى عن نقيضه الحسن عملا 
فى ذلك عقتضى الحكمة الى هي صفة كال لله تعالى فلا حك عند هو لاء الحققين 
من الحنفية الا من خطاب الله الافلى فا ۸ پرسل الله رسولا وينزل عليه کتابا : 
فليس هناك أمر ولا ی ولاک ولو درگ العقل مصلحة أو مفسدة فق الفعل 
فیم بوافقون الاشاعرة فى انه لا حك قبل البعثة لاحد من الر سل وغاافو م ىف 
و جود صفى حسن وقبح تابعتين لمانى الافعال من مصاحة او مفسدة لذاتما 
أولصفة من صفاتها أو جبة من جهانا فتكوف الافعال عا فيها من المصملحة حسنة 
صالة لان ام بها الحكم سبحانه وعا فيها من المفسدة قبيحة صالمة ان ينبى 
عنها الحكيم جل شأ نه ويوافةوذ العتزلة فى وجود تينك الصفتين الذ كورتين 
ويخالفونمم ف التزامهما حك للافعال من وجوب وحرمة واخوانهما فلا يازم 
عند هؤلاء المحققين من الماتريدة من کون الفعل مصلحة وحسنا أو مفسدة 
وقبيحاً ان يكوذ لله فيه حك قبل البعثة لاحد من الرسل فكان مذهب هؤلاء 
احققین من الحنفية مذهبا وسطا بين مذهب الاعنزال ومذهب الاشاعرة فهو 
مذهب خرج من بين فرس ودم لينا خالصا سائغا لاشاريين فرولاء الحةقون 
يقولون لابد أذ کون الفعل المأمور به قبل ان يمر به صالا لان تمر به 
بان يكون فيه مصاحة تقتغی حسنه وتجعله صالا لان يكون مناطا للثواب على 
القعل والعقاب على الْرك ولابد ان یکوف الفعل المنهى عنه قبل أذ ينهى عنه 
سالا لان ی عنه بان 5 ن فيه مفس_دة تقتذى قبحه و عله اا لان 
ینبی عنه وان يكوذ مناطا للعقاب على الفعل والثواب على السکف عنه فالحسن 


(۸۰) 


منها وف کلام المصنف نظر من وجبين أحدها انه قد تقرر ان هذا التقسيم انما 
هو فى متماقات الحكم الشرعى ومتملقانه هی أفعال المكافين كا عل فحدالمكم 
وحینگذ فیکون قد قسم انال اشکلفین ال لسن والقبيح ثم قمم الحسن الى 
أشراء منها أفه ال غير المتكافين فيازم أن تکون أفمال المكافين تنقدم الى أفمال 


والقیح عءنى صلاحية الفعل لاف هر به ومحعل هناطا لاثواب أو دی عنه 
ویکون مناطا لامقاب فدلا وللثواب كفا عنه أو مناطا للثواب كفا عنه فقط 
عقلبان عند الم وجمم الإنفية أى یکن ان تور كبها العقل بدون تو َف 
على ورود الشم ع بنزول ال کلام ااعظی وا 1 بعد ذلک اختلاوا فى انما 
عند ادراکهها بستلزمان حکا في فعل العبد هو الوجوب والرمة واخوام‌ما 
عمنی انه بلزم من وجودها أن یکون لله حك فى فعل العبد ویکوذ‌ما ی 
الفعل من ع المصاحة والمفسدة دليلا على حك الله فى ذللك الفعل أو لا ستازمان 
ماذ 7 با معنى المذكور بالاول قالت المءتزلة وبنوا على ذلاك وجود الحكم قبل 
ارسال أحد من الرسسل ونزول الطاب الافظی . وقال | كثر الحنفية بالثاف و بنوا 
على ذلك تفي الاحكام قبل ارسال أحد من الرسل ونزول الطاب اللفظى . وأما 
الاشاعرة فقالوا اف اسن والقبح بالمدنى المذكور شرعی لاعةلى عى ان الفعل 
ا ملأمور به اها صار صالا لان نهر به ویکوف مناطاً لاثوا ب لنفس الامر به 
لالنفس الفعل ولا اشیء من صغاته ولا لجبة من جاته وافعل المنوى عنه اعا 
صار صا ا للنهى عنه وجعله مناطا للعقاب لنفس النوى عنه لا لنفس الفعل ولا 
لوصف من صفاته ولا هة من جباته . وأما الفريق الا خر من اطنفية_فکالعترلة 
الا أنهم خصوا الاستلزام المذ كور لاان والكفر غعاوا ما فی الاعان من 
المصلحة یقتضی وجوه ولو م يبعث أحد من الرسل وما فى السکفر من الفسدة 
بقتضی تحرعه كذلك وأما فى باقى الاحسکام ف_كالحققين من الحنفية . اذا عامت 
هذا غت أن المت هم لکد ارحه الاسنوى تفصيل مايتعلق عذهب الحنفية 
بلاف اكث رکب الاصول لاشافعية لا بو جد فيما تفصیل‌ما بتعاق عذهب النفية 
بل يقتعروف على نسية ألقو ل بعقلية المسن والةبح ل٠‏ تزلة مع ان کیا من 


(۸٦) 


غير المكافين وهومعاوم البطلان .الثانى أن فعل غير المكلف لايخاو اما أذيكون 
عنده من قسم الباح أم لا فان كان فلا حاجة الى قوله والمباح وفعلغبر المكلف 
وان م يكن عنده من الماح وهوالذى صرح به غيره فیکون الى المتقدم لاح 
الشافغية الذبن تعرضوا لنقل مذهب النفية اختاروا الذهب الوسط الذى هو 
مذهب ا کش الحنفية لانه هو الذي بشید له الكتاب والسنة قال تعالى « ان الله 
بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القرلى وينهى عن الفحشاء وال منكر والبغی » 
وقال تءالى فى وصفه صل‌الله عليه وس« رم امروف وينهاهم عن الک ر ول 


1 الطیبات و صرح مادم ابا » فهذه الا یات وأمثاها تدل على انه تعالى اذا 


عر فاعا نامرع عاهو عدل وا<ساذ ومعروف واذا م ی‌فاعا عا نمی عا هو د ذواء ومذکر 


ید أ حل فاءا ل الطيرات و اذا حرم فاا حرم ار بائث فيكوف اتصاف ال مور 


عا ذكر م ن الاوصاف الى وصف بها واتصاف المنهبى عنه فما ذ کر من 
0 الى وصف ما هو الباعث على الامر والنهى وثات قىل ورود م 
والنهبى اه لو ل 4 ن قمل ورود الحطاب بالامر والنہی ذه الاوصاف یکن 

ذه 0 واقم يطابقها ومطابق يصدقبا ومذشأ إصححها ویکوذ معنى ان 


الله مر بالعدل الى آ ره دی عن ٠‏ الفحشاء الى آخره ه ان الله ۳ عا ار 


۰ ۰ ۰ 1 
و انی عذه وهو قول لاممىله ومن اراد ان زداد علما فى هدا ا محث ۱ 


فعليه بکتا ونا المدر الساطع على جع اطواه وعل کل حال فالمصنف ها راد 


بقوله ماه ىعذه شرعاً فقبيح والاغسن الى آخر ماقاله فى بیان مذهب الاشاعرة ‏ 


ماذ كرناه من مذهيهم فى اسن والقبح بالمی الثالث الذى فيه البزاع . وقوله 
الاير الى اخره ه بريد منه ما ذ کر ناه ۳ رت بيت العی 
۳ أغفل مذهب انفية چیما کا ۳ له شارحه وذلاك ما لا يدغ ی عند اهل الانصاف 
و اعرا أنه وان كان اكلام فى الحكم الشرعى الثابت باطاب النفسی باعتبار 
تعلقه التنجيزى أى عند انزاله ملغفوظا على اارسول ۹ ن کو نه >= شرع بای من 
قبل الشارع وهو الله تعالى بقطع النظر عن کوه ثابتا هذا ات او شلد 
والمفسدة متفق عليه بين اج مع واا المعئزلة بنکرون وجوداتطاب النفسی أصلة 


۱ 


(AY) 


فاسدا فانه قد حده تمأ لايتعاق شعله ورکه مدح ولا ذم وفعل غير المكاف 
يصدق عليه ذلك والاشکالان کلاها واردان‌هنا على الامامو آتباعه 

ولا یقولون الا باللفظي ويقولون ان الم الشرعى ثابت بالمصاحة والمفسدة قبل 
البمثة ولاجل هذا عک الصذف اللاف بيننا وبين الممتزلة الذکرن السكلام 
النفسى باعتبارالقدر التفق عليه فراده ان هذا التقسم الثانى انما هو باعتبار حسن 
لمعل وقبحه و بیان ان كلا من الحسن والقسح ابع للخطاب اللفظى فلا حسن فيه 
الا من الا مر به ولافبح فيه الا من النپی عنه أو أن اسن والقسح ونان ثابتان 
لامعل باعتبار ذانه أو صفة من صفانه أو اعتبار من اعتبارانه وکونه مصاحة أو 
مفسدة كذلك وبهذاتعم ان كوذهذا التقسيم انماهو باعتبار متعلقات الك الشر عى 
وهي افمال المكلفين لا عنم من تقسیمه باعتبار آخر يدخل فيه غبر افعال 
المكلفين وذلك لان بين الفمل الذى هومتعاق امك الشرعى وبين افعل الحسن 
بقطع النظر ع نكونهكذلك موماً وخصوصاً من وجه يتمعان في فمل ال مكاف 
امن ويتقرد الفعل الحسن بقطع الدظر عما ذكر فى فعل غير السکلف وینفرد 
متعلق الم الشرعى ف القبیح فقسمنا متلق الج الشرعي بهذا الاعتبار الى 
حسن وغيره والحسن شمل فعل المكاف وغير المكاف ثم قسمنا مسمى المحسن 
مطلقاً الى فم لالمسكاف وفعلغيرهما ليس متملقا بای غر جمن هذن التقسيمين 
ان الواجب والمندوب والباح من قسمالحممن المحكوم فيه وان فمل غير المكاف 
من‌قسم اخسن سود وهذا شأن العام منِ وجه حيث وقع واعا بازم آن‌یکون 
المقسم الى الشی" صادفا على ذلك الشی" مطلقا اذا كان التقسیم فى الاع والا خص 
مطلقاً کا اننا تقول ان فعل غير المكلفين ليس داخلا فى المباح لا ن الاباحه‌عمی 
الاذن الشرعى ف الفعل والترك من الاحكاءالشرعية الى تؤخذ من الا ءر بالفعل 
وطلبه على وجه التخيير وهو خطاب لا توحه الا أن همه وهو البالغ العاقل 
وقول الاسزذوى وان ل يكن عنده من المباح وهو الذى صرح به غيره الخ قد 
علمت جوابه مما قدمناه فى الجواب عن اعتراضه على تعريف المباح بأنه غير مانم 
بدخول فعل غير المكلف فيه فاندفع کل من الوجهين فى قول الاسنوی وفكلام 
الصنف ار من وحبين احدها الخ . 


(AA) 


قوله « والممتزلة قالوا » يعنى أن الممتزلة خالفوا فقالوا القبيح هوالفعل الذي 
ليس للقادر عليه أن يفعله اذا كان عالما بصفته من المفسدة الداعية ال ترك 
کالکنبااضا راو المصلحة الداعية الى فعله کالسدق النافع وأما اطسن‌فپو الفعل 
الذى للقادر عليه الما بسفته أن نفعله والی هذا آشار وله وماله أى وما 
للقادر عليه العام يحاله أن يفعله فهو الحسن ولکنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه 


فدخل فى حداقبییح ارام فقط و فىحد لسن الواجب والمندوب والمكروه 

(۱) قال الاسنوی « فدخل فى حد القبیح اطرام فقط وف حد الحسنالى 
| خره » آقول قول المتزلة فى العبارة الاو ما لیس للقادر عليه العام اه أن 
يفعلهمعناه ما لم يكن من شأنه الا تيان به‌وهو بهذا المعنى بشمل الرام‌والکروه 
وقوطم وماله ان يفعله معناه ماکان من شأنه أن هله وهو شمل الواجب 
والندوب والباح وعلى هذا يكون الکروه داخلا فى حد القبیح وغر داخل 
فى حد الحسن ولعترلة فى هذا المبحث عبارات متمددة فتارة بدخلون أفمالالله 
ال فى الحسن والقبیح فيفسروذ اطسن عا عدح فاعله وااقبیح عا يذم فاعله 
ولا يذ كرون الثواب وال‌قاب وبناء على هذا يقولون يجب على الله تعالى أ 
یل الحسسن ویجتاب القبیجو هذه مسألة من مسائل على الكلام لا من عل أصول 
الفقه وتارة لا يدخاوف افعاله تعالى فى الجسن والقبییح فيزيدون فى آمریفالسن 
عل‌ما ذ کر استحقاق‌الثواب فى الا جل وف آعریف‌القبیح غلىما ذكر استحقاق 
العقاب فى الا جل وهذه من مسائل عل أصول الفقه . وعلى كل حال فالسن 
و القبح عندم منناها المصلحة و الفسدة فان كانت المصلحة تقتفی‌الفعل ومنع البرك 
کان حك الله فيه أنه واجب وحسن وان كانت تقتضی الفعل ولاتقتفى المنم من 
البرك كان حم الله فيه اه مندوب وحسن وا كانت الفسدة تقتفیاکف عنه 
والمنع من فعله كان حكمهعند الله انه حرام وقبیح وان كانت تقتضی الكف عنه 
ولاتقتفی المنع من فعلهكان حكمه الكراهة وان انت فيه الصاحة الى تقتضی 
الفمل والمفسدة الى تقتضی البرك كان حكمه الاباحة واستوى فعله وتركه ذغرعوا 
الاحكام الجسة على المصاحة والمفسدة وما بقتضیانا وما قال المصنف فى مذهيهم 


)48( 


والمباح وفعل الله تعالى » وقد علم من هذا انه اذالم يكن الفمل مقدورا عليه 
کالماجز عن الثىء والملجاً اليه فانه لا وصف عندم ؛ هن ولا قبح وكذك 
مالم بعلم حاله كفعل الساهى والنائم والبهاتم 

قوله « ورعا قالوا » أى ور عا ذ کرت المعتزلة عبارة أخرى ف‌حد القبیح 
والحسن فقالوا القبيح هو الفعل الواقع على صفة توجب الم والحسن هو الفعل 
الواقع على صغة توجب المدح فدخل فى حد القبيح الجر ام فقط وق حد الحسن 
الواجب والندوب دون المكروه والمباح اذ لامدح في فعلهما مع انهما قد دخلا 
فى حدم الاو ل لاحسن لاف القادر علیهما له أن يفعلهما ا بتفسير 
المعتزلة لس منه بتفسيرهم ولا وذلك لان كل ما كان واقعا على صفة 
وجب الدح فللقادر علیه العالم ال أن يفعله ولاینعکس دلیل الکروه والمباح 
و أما القبيح خدهم الاول مساو أده الثای وهذا التةر ر اعتمد ه فان طائفة من 


الشارحين : قد ۳۳ على غير الصواب : 

قال « الثالث قيل الک اما سيب أو مسبب كجمل الزنا سببا لاحاب الجلد 
عل‌الرای فان أريد بالسببية الاعلام غق وا نی حت لفظ ى "وان اريد 
م العام یر فماطل لان الحادث لا دود ثر ف القدم و لاه مينى على أن لمعل حپات 
توجب الس سن والقبح وهو باطل » أقول هدا تقسيم ثالث للحم باعتمار صفة 
عارضة وهی كوه علة ومعاولا . واختاف الناس ف القائل .هذا ال قسے ‏ فنة فنقله 
يحب ان يشر ح على هذا الوجه الذى قلناه ليوافق ماقالوه 

(۱) قال المصنف«وتسميتها حكما بحث لفظى اه» اقول لي سكذلك بل مبناه 
ان الاحكام الوضعية عقلية أو شرعية فكو نما احکاما متفق عليه وانما الملاف فى 
مها احكام شرعية ای عقاية وهو خلاف حقیتی ينوي شی عليه ال الساه ل 
احوث فما عن الاحكام الوضعية من 0 له مه آولست من ل ام 
الفةق-ه 

(۲) قال الاسنوی «واختلف الناس في از لل بهذا التقسی الى آخره» ° 
قال البدخدی وهو قول المتقدمين فک الشرعی اما كلنى واما وضعي و 

۱۲ 


الفاق فى شرح احصول عن الاشاعرة وهو مقتض كلام صاحب الحاصل فان 
عبارته قال اصحابنا ولعل القائل به منوم وال ا وغیره من ترق أن الاسیاب 


الشرعية مؤثرات بجمل الشارع . وقال الاعجی شار ح الكتاب ان هذا التقسيم 


در الأول داقسامه والوضم ی أقسام : ما الك على الوصف بالسببية وهو جعل 
و ظاهر منضيط مناطا لوجوب اله-كم وينقسم الى الوقتية 2 كدلو ك الشمس 
لوجوب الصلاة واأمنوية کاازنا وجوب الٍلد فلله تعالى فى الزنا حکان وجوب 
الد وسی: ة الزنا له والاول حك م شرعی تكليفى مسيب لا مرجمله الشارع سببا 
لذيى وال الى ان هذا الحمل 1۳ سکم لسسلیه 4 ذا هذا وضعی إستازم K>‏ وضع 
آخر وهو اذهذا مسدب وهذان‌ها ۱ راد ال بالسبب والمسبب فى قول الک أى 
الشرعي الغير الت-كليفى بقربنة سبق التسكليف عليه اما سبب 1 مسدب لظهور ان 
السيب کاثرنا ك.د شرعى ولدلالة قوله كحمل الزنا سا لامجابا لد اه 
لذيك ومثل هذا يقتغى سدءية الوصف لاحكم هذا ما ذبمت وهو فوم حسن به 
يندفع ما سوم وروده على عبأرة المصئف ور اده بقوله والاول حك م شرع ی 
تكليفى انه كذلك من حيث کو نه م 7 لاخطاب التعلق فمل اطکاف و كلف 
هنا هو من يجب عليه اقامة المد وبقوله إستازم حكا وضعيا آآخر وهو أن هذا 
سيب أن هذا اک الشرعی التكليفى من حيث كو نه مسببا عن الوصف حكم 
وضعى فلا ینای ,أنه من حی ٹکو نه أثر الطاب التتكلينى حكم تكلينى فله اعتباران 
باعتهار آحدها وه و کو نه مسديا عن او صف کون ا وضعیا وباعتمار ا ہما 
ا ونه أثر | للخطاب ووصفا لفعل المكاف خکم تکلیفی . وأما القائل ات 
الاسباب مثوثرة باذن الله تعالى فهم السلف الصاح وكذلك الاشعرى فما استقر 
عليه ا به وعلية امام ا رمين وتامیذه الفزال وهو قول الم لة أيضا وهو 
الذى :يده الادلة » الف فى ذلك الا متأخرو 1 شاعرة وبعض من 
المتكلين كا بعلم ذلك أن دجم الى حواشینا على خرددة الدردير وكتابنا القول 
اميد والى ما نقله الا وسی فى عدة مواضع م ن تفس_يره روح المءاني » ومذا 
تمل أنه لیس قولا باطلا کا يقول الاسنوى وغيره واعا القول الباطل هو 
قول من بقول ان الاسباب مو رة بذاتها فى السببات وأن العلل مره بذانها فى 


)٩۱( 


سس سس سس 


للمعيزلة واعله الاقرب فانه قد تقدم نقله عنهم فى الاعراضات على خد " اک 
ولعل الصنف استشعر هذا الاختلاف فيناه لدغمول فقال فيل اک وعدارة 


المملولات فان هذا القول يقتذي أن هناك مؤثرا لذاته غير الواجب جل شانه 
ولا قائل به من , المقلاء المحققين . وأما من يقول ان كلا من الاسباب والعلل 
مؤثرة باذن الله تعالى في المسببات والمءاولات فقوله هو الم 7 ال ق الى عليه 
سلف الامة الصا ( و الحاصل ) ان العاماء اختافوا! فى أن أحكامه آمالى وأفعاله 
معلاة بالاغراض ومصالح العباد. فقال فريق ذم وقال فريق لا والفريق الثاني 
" قال ان العلل والاسیاب معر فاو اما بات فالاس.اب توجد معها المسديات لا مها 
والفردق الاو منوم القائل ان العلل والاسیاب باعثة على الفعل ومنیم من 
قال انها مؤئرة بذاتها ومنهم مرن قال انا مؤئرة باذ الله تعالى ( والمراد ) 
السب ال كور هنا هو العلة المذ كورة في القياس صرح به المحلى عل جم 
الجوامع ( وحاصل الافو ال ) أن الاسباب أى العلل الشرعية اما معرفةواما باعئة 
واما »رة وموجمة لذانها ومع رة لا موحبة لا لذاتها ولا لمء ذاتية طا 
ولكن يمل الله اياها كذلك وهو مذهب السلف واختيار الغزالى وشيخه 
امام الحرمين واذا رجەت الى ما استدل به كل فرق جد ان الحلاف الي فان 
من قال انها معر فات أراد انها ليست مترة بذاتها ولا لصفة ذاتية ها بل ۳۷ 
و الله تمالى فلا ينافى أنها مؤثرة مجمل الله ا اط وان الله جملا حكة 
کی ومناطا له وغابة تت عله فو ن انا اما باعثة على الحكم حمل 
الفاعل على الفعل فیتار و تفعل ما فيفعل امل . والذن قالوا اما باعثة عرفوها 
كا فى تنقیح صدر الشريمة و توضیحه بالباث على سبیل الا جاب أى ما يكو 
باعثا للشارع على شرع الحم كالقتل العمد فانه علة باعثة لاشارع . على شرع 
القصاص صيانة للتموس والراد .ها الحسكمة المقصودة لاشارع. ومن قال انها 
مؤثرة أراد ان الله تعالى حكم دوجوب ذلك الاثر بذلك الاعر فالكل متفقون 
على ان اور هو الله وحده دون العلل والاسباب وعلى ان العلل ليست باعثة 


عءنى أن الفاعل تأر هأ و بنفعل وعلى أن الله تعالى حکم دوجوب ذلك ى الا ر 
بذلك الامر و ناط هذا بذاك ذفكاث لحلاف أفظيا 3 انا 


(4۲) 


۳ ل والتحصيلقالوا 1۱ 3 وحاصله أن ا قالوا اذالم کار دبالاقتضاء 
أو التخيير قد رد جل الشىء سيا وشرطاً وه بالرایی فقالوا لله 
تعالى فى الزابى حكان أحدهما اجعل الزنا ا لاحاب اد وهذا <> م شرعى 
لا 4 ممت فاد م وا من حيث أن الزنا لاوجب امد لعينه بل 5 الشر ع 
فهو ف م سببى وااثانى ايجاب المد عليه وهوا! 3 EA‏ اذا تقرر هذا فاعلم 
تهب ااصنف لا "افانه قسم اک ا وسيب ومسيب والست "۳ 
از نا وقد صرح به هو حيث ل كحعل الزنا سا أ فان ذلك تصرح إشيئين 
أحدهما ان الزنا سبب والثانی أن جاعل کذلك هو الله تعالى واذا کان السبب هو 
الزنا فلا يمكن جعله من الاحکام بل الذى يمكن جعله منها وهو الذى ذكره صاحب 
هذا التقسماءا هو الجمل تسه فصواه أن يقول اما سبی أومسبب وقد صرح 
, ه صاحب الحاصل ذال السمدية ن أحكام الشر ع 

قوله «فأن اريد بالسيبية » أي بعل الشرع الزنا سب لايجاب الحد هوكونه 
اعلاما ومعرفا له فهو حق لا نزاع فيه فانه جوز أن يقول الشار ع مى 0 
انسانا زد فاعلم ا أوجيتغلية الد لكن لسهية اة )ا نکم 
الاصطلاح وهو بحث لفتى لانه مبنى على تفسير المسكم فن زاد فيه 7 ضع 0 


(۱) قال الاسنوی « فاع أن ليم ان لا لتق يم الى آخره ( أقول قد 
صرح الاسنوی نفسه فعا سيق بام 2 قالوا لله تمای اغا جعل الزنا 
سببا الى آخره والثانی ايجاب اعد عليه الى آخره والمصنف قد فعل كذلك فان 
قوله كحعل الزن سبيا المراد منه اليم الاول وهو جمل الزنا سيبا وقوله بايماب 
الحد على الژانی اطراد منه اک الثاى. وهو اغات اللداعلية وقول الصنف 
كجمل الزنا سببا الى أآخره تمثيل للحكمين ولا داعي لفهمه على الوجه الذى فيه 
الاسزوى فالاعتراض ! اما هو عل ما فرمه سوق من عبارة المصنف لا على 
عبارة الصذف (ألا تنظر ) الى قول الصاف فان ازنة بالسبمية الى ٠|‏ خره حيث 
قال وتسميتها حك مل السببية حكا ول يجمل تفس السبب حك فالصواب 
ماقدمناه عن اليدخثى فى فوم كلام الصنف فلا وجه للاعتراض ولا للتصويب 


(A) 


بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فقد جمله حکا شرعياً ومن حذفه فلیس حکا 
شرعباً عنده وقد تقدم ايضاحه فى حد ال 


قوله « واف أريد التأثير » أى وان أريد بالسببية التأثير على معی أن الله 
تعالى جعل الزنا مرا فى ايجاب المد فهو باطل من وجبين 21 أحدها أن الزذا 

(۱) قال الاسنوى « فهو باطل من وجبين أحدها ان الزئا حادث الى | خره 
والثاني أن القول بالتأخير مبنى الى آخره » وقد اإطل الوجپين فأفهم ان الحلاف 
حقيقى والق أن اللاف هنا مبی على خلاف فى ان الاحكام معللة بعلل شرعية 
هی الاغراض ومصالح العباد أو غير معللة بذلك وهذا الحلاف واقع بين 
من يقولون با لسن ولقیح ‏ المقليين وین من لا بقواوت بذلك وقد عامت 
٠‏ أن الحق ان اطلاف لمني وآذ‌من م قال ان العلل هی أمارات ومعرفات اراد نم ا 
ليست مؤثرة لذائها ولا اصفة ذاتية طا ولا باع ععى اف الفاعل تأر تا 
ب بنفمل ولكنه يقول ان الله تعالى لاط بها الاحكام وجعل الاحكام مبنية علیها 
وبناء على ذلك كان القياس أحد الادلة الار بمة وانه مظهر لا مثبت لان المثبت 
هو نص الاصل على العلة فكأن الشارع قال فى نص الحم الملل كلا وجدت 
.هذه الملة وحد ا فهي غار ود روعیت فى شرع ال ولاحلها شرع 


وهی موجبة ة الحم في لها ومن قال انها مؤثرة قال انم | كذلك باذث الله تعالى 
ی اذ الله تعالى ناط بهذه العلل المادثة احكاءه الحادثة حدوث الموادث أى 


ا بتحدد الحو ادث وهی صفات افعال المكلفين من وجوب وحرمة 
واخوانهما وقد عامت أن هذه اللاحكام 5 بی اقسام ا1 -& باصطلاح الفقّباء وهو 
ما شت باطاب اللفظى وهو حادث بلا شك وليس أزلا وان الذى أحوجنا 
بان تقول ان الحادث هو تعلق الح لا الحكم انعا هو جملنا الحكم هو الحطاب 
النفسی المتملق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير فقلنا الطاب فى ذاته قد 
وتعلقه التنجزی حادث وان العلل مور في هذا التعلق وقد عامت أنه 
لاممنى للتعلق التنجيزى الا نزول الطاب الافظى على الول وان الذى يدور 

عليه محث الاصولى والفقيه ويستنبط منه الاحکام الفقبية وستدل به عليها 


)44( 


حادث وايجاب المدقديم والادث لایور فى القدم لان تأثيره فيه يستدعى تأخر 
وجوده عنه أومقار نته له الثانى أن القول «التأر می على أن الافعال مشتملة على 
صفات تكون هی المؤثرة فى ا1 سکم والا كان تا ثر الفعل فى القبح دون الحسن 
ترجيدا بلا وه وهذا هو قول از ف ال والقبحوهو باطل وف الاول 
نظر من وجبين آحدها أن الاحتجاج بقدم 1۱ سکم لا شید ان كان 0 
للمعتزلة لالم قائاون بحدوث الا كام الثانى ماذكره ه فى التحصیل وهو أنهم قد 
ید ار ونکن نون تام الزن انما هو فى تماق الحكم Ob‏ 
الک وهذا 6 أجينا عن قولم حلت المرأة بعد ان م تكن 8 المراد حدث 
تعلق ال والتعاق حادث فار امادث فى آمر حادث 
قال « الرابع الصحة استتباع الغابة و بازا ها البطلان والفساد "وغان العيادة 
انما هو الطاب اللفظى باتفاق اجيم دون الطاب النفسى (فان قلت) ان البحث 
ن الطاب الاففی بحث عن النفسي لاحادهما ذاتا ( قلنا ذه م( ولکن البحث عن 
0 انما یکون بعد تزوله ملفوظا مقروء! مخاطا به فعلا لاقل ذلك وان کشرا 
ا اما تبی على عوارض الافظی كالقيقة والجاز وحو ذلك وبذلكه 
انه لا داعي الى الاصطلاح على ۵ هو الطاب النفسی المتعلق الى 
آخر ه وارتكاب هذه التكلفات افم ماورد عليه ( فان قلت ) فف اة 
فى الاصطلاح (قلنا ) نم لسكن محل ذلك اذا كان الصطلح عليه لايقتفى ار تکاب. 
تكلفات لا داعی اليها و یقتضی ار وج جما هو موضوع البحث فى ءل الاصول 
وعل الفقه مع وجود اصطلاح أ خر لاجو جنا الى شی* مما ذکر 
)۱( قال j‏ « الصحة استتباع الغاية الى ۹ ره 6 افزل قال صاحب 
جع جع الجوامع الصحة موافقة الفعل ذى الوحپین وقوعا الشرع وقیل فى العادة 
' اسقاط 5 وه ی اخ من عمارة البيضاوي لان ظاهرعبارة الاه حيرث 
جعل ۳ به العبادة موافقة الامر عند اطتکامین وسقوط القضاء عند الفقهاء ان كاو 
من موافقة الامر وسقوط القضاء هو غاية الصحة وليسا هما الصحة على الحلاف. 
ولیس كذلك !ل الصحة هی نفس و الفعل ذى او جپین وقوعا الشرع على 
رأى المتكلمين أو اسقاط القضاء على رای الفقماء .وقال الجلال أل ی لذری 


(4) 
موافقه الأمر عند المدكلمين وسقوط القضاء لدى الفقباء فصلاه من ظن أنه 
متطبر صحيحة على الاول لا الثاتى واو حنيفة مى ما م يشر ع بأصله ووصفه 


ع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه کالب فاسداً » أقول هذا 
تقسيم آخر لاحكر باعتبار اجماع الشروط العتبرة فى الفعل وعدم اجماعها فيه 
09 عادة متام فنقول غانة الشىء هو الار المقصود منه کحل الانتفاع 
بالمبيع مثلا فان ترئيت الغاءة على الفعل وتيغته فى الوجود كان صحيحا فاستتباع. 
الغانه هو طلب الفعل لتبعية فايته ورب وجودها على وجوده لان السين للطاب 
کاستعطی وکا نه جمل الفعل الصحیح طالماً ومقتضا لوتب أ ه عليه جازا 
ولقائل أن يقول المبيع قبل القبض صحیح" امعم أنه لم ترتب عليه حل الا تفاع 
والصحة من حيث هى الشاملة لصحة العبادة ولصحة العقد موافقة الفعل ذى 
الوجهين وقوعا الشرع ع والوجهان موافقة الشرع وخالفته أى الفعل الذى بقع تارة 
موافقا للشرع لاستحماعه مايعتير فيه شرعا وتارة الها لانتفاء ذلك عبادة كان 
كالصلاة أو عقدا كان كالبيع بخلاف ما لا بقع الا موافقا الشرع كعرفة الله تعالى 
اذاو وقعت مخالئة 4 أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة ولذلك قال فى جع الجوامع 
وبصحة العقد ترتب | ثاره اه قال الجلالعليه بصحة العقد الىهى اخذا ما تقدم 
موافقته‌الشرع ترتب ارذ آی آثر' العقد وهو ما شرع له العقد كحل الانتفاع فى 
البيع والاستمتاع ف اج والصحة مزعاً الترئب لانفسه کا قيل اه وببذا لع 
مافى كلام البيضاوق وال سنوى وغيرهما يمن وافقهما من اله شراح فصاحب ب جع 
ا وله و إصحة العقد رتب 5 الرد غلى الميضاوى کا قصد ارد 
عليه أيضا بقو له وبصحة العادة اجزاؤ ها وأشار الى ذلك الرد الجلال بقوله 
فالصحة منعاً ارتب لا نفسهكا قيل اه 
(۱) قال الاسنوى « ولقائل أن يقول البيع قبل القبض الى آ خره » أقول 
م ن المقررق البیع ان ابيع اذا هلك قبل القبيض هلك على الما نع لکونه فىضمانته 
فلذلك لم درتب حل الانتهاع على الع قبل القيض هذا 7 وعدم دخولة ی 
ضماث المشكرى وهذا لا يضر لان عدم ترتب الغاية على العقد لانم لا لضر إصبحة 
المقد .ألا ترى أن البيع مع خيار الشرط ايالم صحيح شرعا وان ل يتب عليه 


)55( 


و أيضا فاللع الفاسد والكتاة الفاسدة پترتب عليهما رها من البينو نة والعتق 
کج أمهما غير صحيحين 
قوله « و بازام! البطلان والفساد» يمنى أن الفساد والمطلان افظان مترادنای(۱) 
غایته . وقوله أيضا فلم الى [ خره أقول البینونة فى الم لم فيه من تعليقها على 
القبول وقد وجد والعتق فى الكتاءة لما فما من تعليقه على أداء البدل وهذا متحقق 
ف كل م من الع والكتابة بلا فرق دين ماکان منهما صحرحاً وما كان فاسداً وقد 
آورد از رکشی الم والکتاة ها آوردها الاسنوى وزاد عليه الوكالة وااقراض 
فاسدين فان الوكيل والعامل إستفيدان مهما اف ات ب عن | للم والكتابة 
ا لناه وعن الوكالة والقراض أن صحة التصرف اعا م هى من جهبة ما تضمناه 
من الاذن ( وحاصل) جوابه ان هذه الا نار ليست من ا هذا الفعل الفاسد 
:بل لامر خار ج وهوالتملیق فى الم والكتابة والاذن فى الوكلة والقراضوأما 
LI‏ ج فالفرق بين فاسده وباطله من جهة انه عفی فى الماسدما عغى فى الصحيح 
لاف الباطل ووجه ذلك ان ما به البطلان كااردة إدفع الاح را کا حط افعال 
المج فقد ابطل الشروع من أصله بخلاف الفاسد فان المفسد كبجاع لا رفع 
الاحرام بعد ان صارصحيحاً وبق ىكذلك فلاعکنه انر ج عنهالا بأفمال المج 
الذى شرع فيه وهذا الفرق برجم الى المعى الفقبى فلای فما قاله الشافعية من 
عدم الفرق بينهما فى الاصول وكذا يقال فى الفرق بين فاسد العارية وباطلها 
وفاسد ال-كتابة وباطلا وفاسد الم وباطله وغير ذلك من المسائل الي فرق فما 
الشافعية دين الفاسى والماطل 
(۱) قال الاسنوى « ان الفساد والبطلان لفظان مترادفان » أقول هذا 
مذهب الشافعية واما مذهب النفية فان الصحة الى يقابلها البطلان هى موافقة 
الفعل ذى الوجهين وقوعاً أءر الشارع عمی استجماع الشروط والاركان 
وارتفاع الوائع والبطلان هو انتفاء ما ذ كر والصحة الى تقابل الفساد هى 
موافقة الامر ذى الوجهين وقوعا ١ا‏ ذکر ابضاً أصلا ووضهاً والقساد 
هو عدم موافقة الفعل ذى الوجین الشرع وصفا فقط بات بكون 


(4۷) 


ومعناها کون الثیء لم بستتبع فايته فعل هذا يكو نان بازاء الصحة أى مقابلان 
ها يقال جلس فلان بازاء فلان ومحذائه أى مقابله آشار الى ذلك الجوهرى فى 
الصحاح . واعل أن دعوی الترادف مطلقا منوعة فان ذلاك خاص ببعض أنواب 
الفقه كالصلاة والبیم وأما المج فقدفرقنا فيه بين الفاسد والباطل وكذلك العارية 
والسكتاءة والملع وغيرها وقد ذ کرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين 
لمكن سوا ق نات الكتاءة من التنقيح فليراجع هناك 

قوله « وغابة المبادة الخ » لما ذكر أن الصحة استتباع الغانة أراد أن يفسر 
الغاة وهی في المعاملات عبارة عن ترتب آثارها علما قاله فى امحصول و بذ كره 
المذف هنا اکتفاء ها أشار اليه فى أول الكتاب حيث قال والمعنى بالصحة 
اباحة الانتفاع وباليطلان حرمته وأما الا غ العبادات یمی صحنها فقال 
المتكامون موافقة الامر وقال الفقهاه س_قوط القضاء وفائدة لحلاف تظور فيمن 
صبىعلىظن الطهارة أى وتبين له انه حدث فان صلاته مرحيحة على رأى المتكلمين 
لوافقة الامر اذ ال ی مآمون بان هبر بطیارة تدرناء کانت مارم او رة 
وفاسدة عندااغتماءلمدم سقوط القضاء . فاذقيل اذا یتبین له أنهعدث فواضح 
أنه لاقضاء عليه ولیس کلامک فيه وان ثبين وجب القضاء عند الفقباء وعند 
المتكلمين القائلين بالصحة أدضأ کا قاله نی‌امحصول‌فا وجهالحلاف . قلنا الحلاففى 


عدم موافقة الشرع الخال ردت لا فى الاصل فالحنفية فرقوا بين البطلان 
واماد ؤعلوا الاول لاخلل ف الاصل فهو غير مشروع الاصل والوصف معا 
وجملوا الثانى لال فى الوصف فقط فكان مشروعا باصله دوذ وصفه وبنوا 
ذلك على قاعدة اصولية في نبي الشارع هى أنه اذا تعلق النهى عا هو شرعى 
كالصوم والصلاة ونحوه)ا كان راجما لوصف دون الاصل لالت النبی عن 
الشرعيات يقتذى محققها أو لا حى تحةق النهی‌عنه فيي عنما لامرخارج عنما 
هو الوصف واف كان عن غير الشرعيات كان راجما الى الاصل والوصف معا 
وان الشار ع قصد بالنبی عنه نفیه وعدم ادخا4 فى الوحود خملوا الاولهة:تضيا 
اعادو ادا رت الى سیم فى الاصول تعل مافصاوه فى ذلك 

۱۳ 


(۹۸) 


اطلاق الاسم و من نه عله اله راف ٠‏ وشخر جعلى الحلاف صلاة فاق دالطبورن 29 
اذا امر اه مما وق السميتما صحيحة 7 باطلة خلاف لا صحاب الشافعی که الامام 


(۱) قال الاسنوی «ويتخرج على اللاف صلاة فاقدالعابورین الى خره» أقول 
جعله اخلاف كرة يقتغى أنه معنوی وهو ظاهرکلاماذرکشی وكثير من علماه 
الشافمية ولكن العز بن جاعة فى شرحه على م الجوامع بعد نقله كلام از ركثى قال 
ماقاله فاسد وخلله واضح اه ول مين وجه الفساد والخلل واقول و جه‌ذلت آذالاجاع 
تافل أن العاهارة من الحدثين في الواقم شرط في صحة الصلاة في الواقم لامها 
امه ذص ال کات القطعي والاحاديث التوارة في العنی فلا عکن لاحد من 
"التکلمین ولا من الفقهاء و ولا من غير من عاماء الاسلام بل وغير الماماء من 
السامین أن بقول ان من صلى وهو حدث بأحد الحدئين ظانا أنه متطهر ثم تبين 
له بعد أن صلى أنه صلى وهو محدث ال صلاته صحيحة بعد ذلك ولا يب عليه 
القضاء وقياس هذاعل من صلى وعليه ماس ةلا بعامها ثم عامها لامجب علیه القضاء 
عند الشافعی فى القد.م قياس مع الفارق لاغرق المين بين جاسة الحدث وبين نحاسة 
الحيث من وجبين الاول ان الطهارة من اسة الحدث م مع على نها فى الواقع 
شرط فى صحة الصلاة فى الو اقع بخلاف الطهارةمن محجاسة الحيث فقد قال البعض 
المااسنة فقط الثاني ان مجاعة ابت قدقسمپا يعض الائمة الى محاسة مغلظةوالى 
2242 وحمل مادون الدرهم معفوا عنه في المغاظة ومادون دبع الثوب أ والميق 
الصاب معفواً عنه فى الخففة ما هو مذهب المافية وأما حجاسة الحدث فلا يمنى 
عن القایل مہا اجاعا حى ی لو ترك جزءا ولو قدر سم اباط فى اعضاء الوضوء 
و لدت الات و في الجسم فى الغسل من ا الا كبر لم صل اليه الماء ل 
ر تفع حد اه لت صلانه . وحاصل القول فى هذا! المقام أن الخطاب ان تعلق 
بکوف الثیء موافقا ۳ غير مو افق ۳ مغنيا عن فعله ثانيا أ غير مغن . فالصحة 
والفساد لكن الصحة عمی کون الفعل موافقا لامر الشارع والهساد عمنى کونه 
اما لامر الشارع ف‌العبادات‌وغیرها من المعاملات أو عمی ما ذکر ف الماملات ٠‏ 
و عم ی کون الفمل مسقطا لاقضاء أو الاعادة أو غير مسقط لذلك فى العبادات قد 
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وی یی ا ا ا 
فى النهاة قولين والمتولى فى کتاب الاءان من التتمة وجهين وبی علمما لو حلف 
لايصلى لكن تفسير الفقراء منتقض بصلاة اطتیمم فى الحضر لعدم الاء والتیمم 
اختلف العاماء فىكومما من الاحكام الشرعية أو العقاية فةال بعض الاشاعرة 
هما من الاحكام العقلية لا من الشرءية وعلى ذلك جرى ابن الماجب والسعد فى 
تلويحه وقال فريق من المنفية والشافعية وغيرهم اهما من الاحكام الشرعية 
الوضعية وعليه القصد وقد رد ما ذ كره ابن اجب وحةق انما من الاحكام 
الشرعية وذلات لان ۵ «الصلاةقد يكو ف مسقطاللةضاءومغنیا عن الاعادة كصلاة 
المسافرالذىلامجد اأاء ب اتيم ۳ صلاة العاجزعن عن ا وقدلایکون 
مسقطا للتقضاء ولا مغنيا عن الاعادةكصلاة الحبوس أو المربوط وهو فاقد 
العارور بن فانه نو مر ويحب عله القضاء فبعد ورود ۳ الشار ع بالصلاة 
حتاح فى معرفة كونها صحيحة عمنی کونها مسقطة للقضاء ومغنية عن الاعادة 
او غير صديحة عدي انها غير مسقطة للقضاء ولا مغنية عن الاعادة الى وقیف 
ن الشار ع ولا بستقل بذلك الفمل قال شيخ الاسلام و 1 ال القول ان الصحة 
9 ون الفعل موافقاً لامر الشار ع في العبادات وغبرها وما ل اقول ان الصحة 
ون.الفءل مسقطاً فى المبادة واحد والشارع انما أمر بالتيم فى الصلاة عند 

ن عن استعال الماء فالصلاة بالتيى عند المدز ء عن استعال الما أء صحرحة عه 


ك 
انها موافقه ل را شار ع وفى 0 ص معی ا مسقطة للقضاء مغنية ع 


ت 
الاعادة والصلاة من اشوس أو ااروط وحو ذلك ناسدة لامها ل توافق أمر 
الشارع ھی ۸ تسقط القضاء و مغن عن الاعادة . اه مم زبادة للايضاح 1 فشیخ 
الاسلام عنع کون صلاة ابوس صحيحة و بقرل اما غير صحيحة على القولين 
وم اة اغوس آو اللروط وهوفاقد الطرورين تشبه بصلاة الصلین احتراما اوقت 
لست بصلاة أصلا وکلامه هذا صريح فى ان الللاف لفظي وبه صرح القرای 
لكن . ماحاء فى كلام شيخ الاسلام ما نای ما قدمناه من . آن هذه الاحکام 
شرعية لا عقلية حيث قال 1١‏ 9 فى المقيةقة هو كوف هذا الا عر شرطاً هذ( 
الفعل وکون ذلك الاء مات عند وحود ااشرط إعرف بالعقل أن الفعل صحیح 


وعند وحود الماع 7 عدم الشر ترط يمل عقاذ أنه فاسد اه . .غير مسل اننا نقول . 


)۷۰۰( 


أشدة البرد وواضعالجباء ر على غير طور وغير ذلك فانما صحرحة مع وحوب القضاء 
وأيضا فالجمة توصف بالصحة والاجزاء ولاقضاء لما 


ان معرفة کون الدمل متعم لاد ره لا بعکن ع ان لمرف الا مر ۰ رن الشرع 
وارجو علا وامره لاذمءرفةاستحاءه لما ذک ر موقوفة على معرفة ة الركن والشرط 
والانع ومعرفة هذه الثلانة موقوفة على خطاب الشارع اتماقاً مرفة کون العمل 
مستجمعاً لما ذ کر موقوفة على خطاب الشار ع ولا معنى أكون الصحة والفساد 
من الاحكام الشرعية الا كو :هما لايم رفان الام نطريقالشر ع‌سواه قلنا ان الصحة 
هی کون الفعل ذى الوجپین وقوءاً موافةا لاءر الشارع أو کونه مسقطاً للقضاء 
ومتنیا عن . الاعادة والفساد مقابل الصحة بالمعى الذی قول به كلكر بق خصو صا 
اذا قلنا کا هو اق ان املافاغظی ومن هذا تەل آن قول الاسنوىوبتخرج 
على املاف صلاة فاقد ا(طپورن وأن تسیر الفقهاء منمقض (صلاة التیمم ف 
- الحضرو المتيمم اشدة البرد وواضع الجبيرة على غير طبر يتعين فيه ان بكون 
اراد منه التخریج صورة فقط بحسب الظاهر و بدل لذلك قوله وف ۳ 
صحيحة الى آخر ه الذى منه تبین ان اطلاف فى تسميتها صحيحة فقط لاق ها 
صبحيحة فى الواقع وذلك لان صلاة من ذ روا يما عامت فاسدة اتفاقا فى الواقع 
وا»ا أمروا بالتشبه بالصلین احتراما للوقت واما قوله وأرضا «الجمة توصت بالمصبحة 
والاحزاء ولا قضاء طا فهو خروج عن الموضوع لان عدم وجوب قضاء 
الجمة اما من جبة ان شرط صحتها الوقت وبعد خروجه لا يمكن ان تقضی 
عثلها لمدم الامکان اذ لا عکن شرءا فعل الججعة بعد خروج وقت الظبر ف-کان 
قضاء الظور بعد خرو ج الوقت قضاء ها اجاع ممن رى قضاء الصلوات المتروكة 
عدا ومن هذا تەل از صلاة فاقد الطبورن فاسدة وان المتمين فيا هو آحد 
الاحتالین اللذین حكها امام المرمين وهو الفساد وأما قول الامام السبكى فى 
شرحه هنا وهو غرب والشپور وصفپا بالصحة الى آخره فهو غرب منه بعد 
الذى ”مته وفاقد الظپورین انا يمر بالاقدامعلىالصلاة الفاسدة احتراما للوقت 
غپو انما آمر بالتشبه بالمصلين لا بالصلاة لما ذكر وما قاله الاسنوی فى فاق 


)۱۰۱( 


قوله « وابو حنيفة سمى» بمی أفالنفية فرقوا بين النماسد والباطل” فةالوا 


رتست 


ان الباطل هو مالم شرع بأصله ولا وصفه کیع اللاقیح وهو ما ف إطون 
الامپات فان بسع الجل وحده غير مشروع آلبتة ولیس امتناعه لامر عارض 
و الفاسد ماکان مشروعا ولک وا وم عارض كبيع الدرم بالدر همین 
فان الدرام قأبلة للم واءا امتنع لاشهال ا اطانمین على 32 وفائدة 1 
الاعصیل عندم أن المعترىعلك المبييع فى الشراء الفاسد دون الباطل. #8 فائدة 6 
قال اوهری املاقیح ما فى لطوف الاعپات الواحدة ماقو حه من قوطملقحت 
قال 2 والاحزاء هو الأداء السكافى لسقوط التعيد ره وقيل سقوط القضاء 
الطبودين لا تخر ج على املاف حقيقة ل اغا تخر ج صورة و لان الكل 
متغقوذ على اذ صلاة اند الطبورين غير مو افقه لامر الشار ع بالصلاة بالوضوء 
أو و بيهم فمن قال انها صیححه اراد انه ما مور مأ لا 
ن قال اما ۳ اراد اها غير موافقة لامر الشار ع بالصلاة مع الوضوء عند 


00 على الماع بالتیمم ع العدز باتفاق غير مسقطة للقضاء ولامغنيةعن 


ہی 
الاعادة ولا 0 لا مر الها شارع دل |( كل متفقوذ على و حو بالقضاء ءا ودر دعك 
و الووّت على الوضوء ۳ التیمم وو حو فد الاعادة ان ودر ع نی‌ذلات ی الوقت 
كي 9 دون على أن اأصلاة بلا ۳ وارة غير موافقه لا ر الشارع فلا خلاف 
بين الفريةين فاغلاف أ و ی فا فتفعان ولا قاد و ارجم الى التقواعدالمتهق عامبا 
(۱) قال الاسنوى « عى أن المنفية فرقوا الى آخره » فبیع الملا قیح‌باطل 

لان المي راجم ركنه وهو المديع لاه معد وم واس عال ووت البيع ومثله ما 
کان مثله وبع الدر 2 بالدر هين فاسد لان النهى هنا لامر عارض وهو اشعال 
العارض وكلا البدلین مال فو معاوضة مال ءال واأفرض أنه لاخال في الصيغة 
ولا فى أحد الماندن فكان عقدا صادراً من أهله مضافا الى عله وهو الال 


)۱۰۲( 


القضاء 4 والعلة غير اله‌اول واءا لوصف ده و مدمه ما حتمل الوجهين كالصلاة 
لا الم رفه ة بالله لا ورد الود بمه 0 أقول معی الاجز اء و عدمه ۰ معی 
الصحة والبطلان ها قال فى الصو ل فلذلك استغی المصنف عن افر ادها © 


(۱) قال الاسنوى « ذإذلك استغنى الصنف عن افرادهما الى آخره » اقول 
الاجزاء وعدمه فى الاصطلاح خاصان بالعبادات ومترتبال على صحتها وفسادها 
فیصحما يكون اجزاژها و بفسادها يكون عدمه » ولذيك قال الجلال ای شر حا 
لعيار و جع ای امع وإصحة العيادة على القول الراجح ق ممناها اجزاژ شاا 
كفانها فى سقوط التسد أي الطلب وان لم إسقط القضاء وقيل اجزاؤٌ هااسقاط 
القضاء علىالقولالمرجوح فالصحة منشأ الاجر زاء على القول الراجح فما ومرادفة 

له على القول المرجوح فما اه ومن هذا م أنه للا عكن افرادها نتقسيم خاص 
هذا وقد عامت ما قدمناه ان الحلاف لفظي فيكون الاف في معنى الاجزاء لفظيا 
)لا ن العمادة مى كانت رة ععی انماكافية فيسقوط التعيد أى الطاب فقد 
خرجبها المكلف عن عهدة التكارف فکانت مسقطة للقضاء ععنى الطاب الشامل 
للاعادة فسکان من لوازم كماما فى التعيد أى سقوط الطلب اسقاطا للقضاء واذا 
فسرنا الصحة إعوافقة افعل ذى الوجهين وقوعا لامر الشارع ترتب عليه الاجزاء 
عى السكفاية في سقو ط التعبد أي الطلب واذا قلنا ان الاجزاءهواسقاط القضاء 
والصحة كذلك اسقاط قضاء كانا مترادفين والذين قالوا اذالصحةهى اسقاط القضاء 
اما بربدون اسقاطه بالفظر اعدم ا الف وعدم مؤاخذته الارن حی لہ 
أى أن معنى اسقاط القضاء عى الطاب أن المكلف لا بواخذ ولا يام حى يعلم 
ماهو الواقع وعدممئراخذة المكلف اذا ل ملم بو نم متفق عليهفلا يمكن القول 
أن الطاب لا ينظر فيه الى الواقع لاتا ef‏ ججيعا على أن من صلى دنا وهو نا 
الطهارة اذا بين له أنه صلى دا وجب عليه القضاء واذا ل( شین لهذلك حیمات 
لايؤاخذ ولا ام عليه فسکان القول بان الصحة 00 الفعل الى آخره مساو با 
للقول أن الصحة هی اسقاط القضاء عمى الطلب اذ المراد بالقضاء هنا ماشهل 


-)۱۰۳( 


وذ کر ٥ا‏ عقب نقتم ال ذکور لاصحة والبطلاف وبين الاجزاء والصحة فرق 
وهو أ رده أعم لا ما وام ادات والءاملات ۳۳ الاجزاءفلاوصف 
به الا العيادات 7 الاداء أى الا تما م ن قوطم أدت الدين أى أتيته ومنه 
قوله تعالى « فلیود الذى اومن ما نته » فيد خلذيه الاداء المصطاح عليه والقضاء 
والاعادة فرضا كان أو تفلا وادعى عض الشارحين أذالضاء والاعادة لابوصفان 
الاجز اء لاعتقاده أن المراد بالاداء هو الاداء الضطلح عليه وهوغلط وقد صيرح 
فی امعصول بلفظ الاتیاه عوضا عن . لظ الاداء (۲ فدل على ما قلناه لكن 


الاعادة ى الوقت اذا تمن فيه عدم الميحة عمی موافقة الفعل الى | خره فكان 
اول أن الاجزاء رنب على الصحة بممى موافقة الفعل ال آخره مساویا ألما 
ات ل بأن الاجزاء عى اسقاط القضاء عمی الطلب لا كفاية العبادة فی‌سقوط 
التعيد أى الطاب الشامل للا داء والاعادة والقضاء بالممنى المصطلح لامعی له الا 
اسقاط الطلب باطعی المذ كو ر في الواقع و تفس الامر وان كان ا کلف لا بؤاخد 
ذلك الا بعد ال م ل نه لا تکلیف‌الا مع العم فةول الجلالفىالقول الراجح و اد 
ل سقط القضاء أى فى الواقع ونفس الامر وان كان لایواخذ به الا !مدا لعل إعدم 
موافقة المعل لاعر الشارع وقوله فى الول المرجوح اسقاط القضاء أى سب 
اانلاهر وعدم مؤاخذة المكاف فلا ينافي أن ال مكلف اذا غ : بالواقع وجب عليه 
القضاء كمي الفعل ثانيا يا فلم يتوارد الخلاف تفياواثءاتا على موضوع واحد بل 
اتفقوا على أنه عند عدم العم لاتکایف بالطلب والعيادة صحيحة ومجز ئة ظاهراً 
وان كانت فى الواقع غير صحيحة ولا مه اتماقا فاذا عل ا تين آنبام تكن 
صديحة ولا عزئة ووحب عليه الفعل ثانا اتفاقا ولذا قلنا فى کت بنا البدر الساطع 
على جم ا وامع حرث کان الخلاف لفظياما صرح به القرافي وغيره من المحققن 
کان الاجدر مم أن لا يضيءوا الوقت في الاخذ والرد واطالة البحث فى ذلك 
إعتراضا وحوابا اام الا آن كوتو قد صدوا بذلك تشحيدك دهان الطلاب 
)۱( « وقد صرح فى احصول شط الاتبان ای ek‏ 
وأْقول ان ان اللاب فسرالاجز اء بالامتثال و الامتفال هو الانيان بالمأمور به 


04) 


الممنث م فى هذه العيارة ص احب الحاصل . وقوله 2 الكاة فى لوط التعيد 


به ¢« أى لسةوط طلية وذلك أن جتمع فيه الشرائط و تذتفی al‏ ا والع واحرز 
به ما ليس كذلك . وقال فى التحصيل اجزاء الفعلهو أن يكفى الاتيان به فى 
سقوط التعيد به جمل الاجزاء هو الا كتفاء بالمأني لا الاتيان ما يك فى وهو 
الصواب ۳ لان الااکناء هو مدلول الاجز اء . قال الوهری 0 ى الصاح 


على وجه والصنف هنا فسره بالاداء الكافى لسقوط التعيد وف التحصیل فسر 
الاجزاء ما قال الاسنوی بقوله هو أن یکفی الاتيان به فى سقوط التصد غمل 
الاجزاء هو کون الاتيان بالمأمور به کافیا فى سقو ط التعيد 

(۱) قال الاسنوی«وهو الصواب» فاقتخی أن عبارة الصنف هنا وعبارة 
احصول خطاً ومثلبما عبارة ابن ا اجب وأما م صاحب جع اطوامع فقد فسر 
اجزاء العيادة بكفا ما فى سقوط التعبد تالف ما فى التحصيل وما فى الاج 
واحصول والختصر وأقول ان من فسر الاجزاء بالكفابة كصاحب جم الجوامع 
فد فسره عا هو وصف العيادة صرب ا وأشار الى أنه اس ن سير 
الاجزاء بالاداء الى + ره وءراد المحم ول من تفسير الاجزاء بالاتيان الكافى الى 
ا ه وهراد ابن الحاجب من تفسيره الاجزاء بالامتثال الذى هوالا تياف بالمأمور 
به على وجبه وراد صاحب التحصيل من تفسير الاجزاء بأنه يكفى الاتيان 
الا امور به‌هو عين مراد من فسره بال اک فان الاجزاء باتفاق ال مع دف ةالعيادة 
لا صفة المكاف والاداء والانیان والامتثال کل هذه بحسب ظاهر الافظ صفة 
للمسكاف لا لامبادة وکذا کون الاتیان کافیا فة للاتيان بالأمور به لا الءأمور 
به وهو العبادة فلا عکن أن یکون مراد هوّلاء تفدير ما هو صفف العبادة بماليس 
صفة ها بل صفة اطکلف فيتمين أن کو ن مراد الميضاوى أذالاجز اءهو الاداء 
الكافى أى من حيث الكفاية فمنى عبارته الاجزاء هو کون المؤدي كافيا فى 
سةو ط التعيد <بى بكو ذ وصفا للمبادة وويصلح تفسيراً للاجزاءالذى هو وصةا 
وكذا يقال فى عبارة المحصول ان المرادكون المأتى به کافیا الى آخره وكذلك 
مراد ابن الحاجب فان الاتیان با مور به على وجهه الذى هو معی الامتئاليحةق 


)۱۰۰( 


وأجز الى الشىءكفاق . فوله «وفبل‌سقوط القضاء » بمی أن الفقهاءقالوا الاجزاه 
هو سقوط القضاء وقد سبق نقله فى الصجة عنوم والصواب على هذا القول 
التعبير با لاسقاط لا بالسقو ط وهی عبارة الحاصل وان الحاجب ثم شرع المصنف 
فى أبطاله وجرن مستغنياً ذلك عن ابطاله فى السکلام على حد الصجة أحدهما 
وهو الذى أشار اليه بقوله ورد بأن القضاء حيءذ ل يجب . وتقراره من وجبين 
الاول وعليه اقتصر فى الحصول والماصل والتحصيل وغيرها اف القضاء انما يجب 
يأمر جدید فاذا امرالشارع بالعبادة وم يأمر بقضائها فأتى مها فانها توصف بالاجزاء 
مع ان القضاء حيئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الامر الجديد واذا ل يجب 
لا يقال سقط لان السقوط فرع عن الثبوت . التقرير الثای إن الموجب للقضاء 
هو خروج الوقت من غير الاتيان بالفءل فاذا أنى بالفمل فى الوقت على وجبه 


کون الفعدل اوو به مات به على وجبه ولا معنى لذلك الا كونه كافيا في 
سقوط التعبد يدل طذا قول العضد فى شرحه على الختصر اعل أن الاجزاء يفسر 
بتفسيرين أحده) الامتثال به وال خر سقوط القضاء به فان فسر صو لالامتثال 
فلا شك ان الاتیان بالمأمور به على وجبه بحقةه وذلك متفق عليه فان معنى 
الامتثال وحقيقته ذلك اه قال السمد فى حاشيته على العضدقوله حصول الامتثال 
به لاخفاء فى أن الاجزاء صفة الفمل المأفور به خلاف الامتثال وسقوط القضاءفلا 
یکوذ هو یاه فزاد لفظة به لیصح ويصير العی ان معنى کون الفعل زا حصول 
الامتثال به اه ولا خفاء أن حصول الامتثال به الذى حقرةته الاتيان بالمأمور 
به على وجه هو كفاءة المأدور به فى -قوط التعبد به ماصدقا واختلاف المفبوم 
لا يضر والحاصلى أن المراد من قول ابن اماجب‌الامتثال به كو ذالمأمور به‌حصل 
به الامت؛ال قرو كتضتين دلالة الافظ بالفهم منه أى کون الافظ بحيث یفهم منه 
المی وكذا مراد البيضاوي هنا بالاداء الكاني كو اداء المأمور بهکافیای‌سقوط 
التعید به ومراد صاحب احصول كذلك ومراد صاحب التحصیل ذلك فاتفقت 
جنيع العبارات فى المعنى وان كان اا وا و هاا کترها فائدة عبارة جسم 
الجوامع فاعرف الق ولا تسام من بيانه 


١غ‎ 


)۱۰۰( 


واذا م لصدق وجوب القضاء لا .ال سقط لان سقوط الشیء فرع عن ثبوته 
وقوله « وبانکم آمللوذ سقوط القضاء به » هذا هو الوجه الثافى من الوجبین 
اللذين ابطل مما تفسير الاجزاء سقوط القضاء . و ريده o‏ انك نا ك 
قول له بازم من کو نه عل أن لا لهج التعريف 4 0( لان هذا التعر دف د گی 
ورسم رن باللازم لاماهية واللازم غير المازوم : واعلم ان الامام ف احصول 
والمنتخب استدل بهذا الدلیل على‌العكس مما قاله المصنف فقال ولاناتمال وجوب 
القضاء لمدم‌الا جز اء والعلة غير المملول فیکون وجوبالقضاء مایا لمدما لا جزاء 
و شعه على ذلك ف التحصيل وما قاله ا لصذف الان دعوی اه تاء احادا لا <زاء 
وسقوط القضاء وهو اعا شت المغارة دين القضاء وعدم الا جز اء فأئت المفائة 
فى غير موضع‌دعوی الا حاد لكن المقصود اشا حصل لان دعویا شاد الا حزاء 
وعدم القضاء بازعها اماد عدم الادزاء والقضاء وقد أ بطل اللازم بارا أت المغابرة 
دين عدم الااجزاء والقضاء فطل المازوم الذى هو ام -دعی وهو احاد الاجز اء 

(۱) قال الاسنوي « ولقائل أن قول لا بلزم من کونه علة آن لا لصح 
التعر دف ده 4 هذا حواب ام المغايرة بسن الاحزاء و سعو ط القضاء الذى هو 
علة خارجية واللازم فى التعريف أن يكون المرف والمعرف متحدن بالذات 
تلقن بالفروم ولصح الجل د دما لهو هو سواء كان التعر و3 بالذاتيات أو 
اللوازم واليه ١‏ شار المصنفث وله والعلة غير الملول وهذا كله م ارخاء العنان 
والا فد .قدمد اال الال قال فالصحة مزا الا جزاء على القول الراجح فما 
ومرادفة له على القول الرجوح فما اه و صرح ف أننا اذا فسر نا الاجزاء 
باسكا اط القضاء كان مر ادف للصحة بهذا ۳ ف انا فلس معنا هذا لازم وملزوم 
ولا علة ومعلول دل هنا لفظاث مترادفان عقوم و احدهواسقاط القضاءوما صدق 


)۱۰۷( 


وعدم القضاء. فا قلت عدل المصنف عن قول الامام لا نا نمال الىقوله لانکم 
تمللون . قلنالمى لطيف وهو انه لو قال لانا نعلل سقوط القضاء بالاجزاء لكان 
يردعليهم ا أورده هو علوم وهوان سقوط اأقضاء استدعی ثبوته مع انه غیرثات 
فأسندهالىالفقهاء لالزامهم اطلاق هذهالعيارة وهذا لابرد على عبارة الامام لا نه 
عال وجوب القضاء بمدم‌الاجزاء ولا شك فى انه مىانتنى الاجزاء وجب القضاء 
وهذا هو السيب فى ارتکاب الامام التکاف فى ابطال الدعوى باللازم وقدوقع 
صاحب اللا اصل فىهذا الاعتراض فانه قال لانا نملل‌سقوط القضاء بالاجزاء وكا نه 
استشمی | انه على غير حل المزاع ۳ به معا ما فوقع فى اءتراض ۳1 والصنف 
من الاعتراضين فانهاً بطل الدعوى بالمطابقة لا باللازم کا 1 نم الامامواً اده 

الى ا تفاس من الال الوارد على صاحب الحاصل وهذا من عاسن‌الكتاب 
الى غفل عن مثلبا الشارحون وه وکثیر جدا وستراه ال ۳ الله تعالى . 
و قوله «واعا لوصف به ولعدمه » لعی أن الذي توص ف رالا جز اء وعدم 
الا حزاء هو الفعل الذی‌شتمل أن بقع على و جپین أحدها معتد به شرعا کو نه 
مستجمعا للشيرا لط المعتبرة فيو صف الاجزاء والا خر غير معتد به لا نتفاء شرط 
من شروطه فيودف (عدم الاجزاءكالصلاة والصوم والح فآما الذى لابقع الا 
على جبة واحدة فلا وصف رالا حزاء و مره 0 نا نه اذعر فه لطر دق 
Ne‏ وان ل (مرفه فلا يقال عر ذه معرفة غير موزئة لان الفرض انه ماعرف 
وكذلك أ ضا رد الودنمة لانه اما أن ردها الى المودع أولا فان ردها فلا کلام 


واحد هو حزات ذلك الوم سکیف لمال آحدها الا“ خر فالاءتراض لا 
بزال باقيا على هذا والجواب لا دفعه فاطواب الصحیح هو ما آجاب به العظار 
فى <واشيه على جع اجو امع وحاصله أنه لا براد بالتعلیل التعلیل بالعلة احارجية 
بل الاستدال بتحقق الاجزاء على حقق السقوط ولا يازم منه التغابر بالذا تکا 
:فول الانسان موحود لوحود الضاحك ونقله شیخنا الشر بیی فى تقربره وافره 
وعلى كل حال فقد عامت أن اللاف لفغلى فى كل من الصحة والا جزاه فلا حاجة 
لما أطال به الصنف وذراحه استدلالا للقولین واءتراضا وجو ابا 


)۱۰۸( 


والا فلا رد دألتة مکذا قال الامام فى احصول وتبعه عليه صاحب التحصیل ثم 
الصنف وهو فى العرفة صحیح ۷ وأما فى رد الوديمة فلا لا" ن المودع اذا حجر 
عليه أسفه ۳ جنون فلا #زىء الرد عليه لاف مااذا | جر عليه فتایخص ان 


رد الودلعة عنمل وكو عه على وحوين فالصواب حدفه 3 حذ فه صاحب الحاصل 


)۱( قال الاسنوی « 9 قول الصذف فى فى العرفةصحیح وا فى رد الوداءة 
فلا الى آخره » أقولقال ف جم الوا ویختص الا جزاء بالمطثوب وقیل بالواجب 
انتهبی قال الال ٥ن‏ واجب ومندوب أى بالی‌ادة لا بجاو زها الى العقدالمشارك 
طاق الصحة وقيل مختص بالواجب لا داوزه الى المندوب كالعقد انتبي المراد 
منه . وقال الزركشى شرحا لعبارة ج جم الجوامع ما يفترق ه الاجزاء والصحة 
ان الصحة تكو ىكل مطلوب وغيره وفاقا واختاف فى الاجزاء على قولين 
أحدها مد بالمطلوب مطلقا والثانى بالواجب فقط والثانی نصرهالقرافىوالاصفباق 
شار حا احصول واستيمده والد الأصنف فى شرح المنماج وقال کلام الفقهاء ہے 
ف أن المندوب وصف بالا جزاء کالفرض وقد ورد فى اطدثت ادبع لام زىء 
فى الاضاحی واستدله من قال بوجوب الاضحية وأنكر عليه انتهى . وعبارة 
الصفوى على المنباج ان 5 اث الوصوف بالاجز :اء وعدمه ایا هو العىادة 
امحتملة لاو جين دوف مأعداها من الافعال انتهی . قال شيخنا فى تقر بره على جع 
الجوامع وحینثذ فقول الشارح إءنى الال لا تحاوزها ای‌المقد نص على ا 
لشارکته المبادة فى الصحة فالحصرحقيقى تدر انتبی وقال اذرکشی ع منه‌ای 
من کلام مصنفه ان الاجزاء لایکون الا فى العبادات انتبی ومن هذا له ان 
کون رد الوداء4 حتمل وقوعه على وجبین لا اعتضی ان وصف پالاجزاء لء 
أن علمت ما نقلناه ان الاجزاء انما يتفرع على صح ة العيادة فقط وان معناه 
كغهايتها فى سقوط التعبد بها أى الطلب ورد الوديعة وان كان ذا وجبين وهو 
فى ذلاك كالعقود من المعاملات المالية الى هی ذات الوجپین وتتصف بالصحةتارة 
و بالفساد والبطلان تارة اخرى لکنه مثلها فى كو نه لايتصف بالاجزاء ولا مدمه 
فقوطم فى رد الوديعة اذا حجر عليه لاعزىء الرد عليه يتعين على فرض صدوره 


(۱۰۹) 


قال « الخامس العبادة ان وقمت فى وفتما المعين وم تسق باداء ختل فاداء والا 
فاعادة وان وقعت بعده ووجد فیه سیب وجوما فقضاء وجب آداوه کالظهر 
التروکة قصدا أو لم يجب وأمکن كصوم المسافر والریش أو امتنم عقلا كصلاة 
الناتم أو شرط کصوم الالض ولو ظن الکاف انه لالءيش الى آخر الوقت تضیق 
عليه فان عاش وفعل فی‌آخره فقضاءعند القافیآیی بكر آداء عند اجة اذلاعرة 
بالظن المین خطأه » أقو لهذا تقسم أ للحكم باعتمار الوقت المضروب للعمادة 
وحاصله‌ان العمادة اما أن رکون ۳ وت مدان اىمضيءوط دعس دود الطرفين 
املا فان ل یکن‌طا وفت معين فلا وصف بالاداء ولا بالقضاء سواء کان طاسبب 


گن امعد 4 ال حمل على موعى عدم ص الرد لاعل عدم الا حزاء ف اصطلاح 
الاصوليين والعقباء فاعرف ذلك هم ال ما اطال ره الاسنوىوغره من‌الشراح 
اطالة بلا طائل 

(۱) قال المصنف العبادة ان وقعت فى وقتها المعين الىآخرالتقسيم قال الاسنوى 
« وحاصله ان العادة اما ان کون لما وفت معين الى آخره ») وظاهر هذا التقسيم 
ان الاقام مسا نه و هو ما تضیه كلام ابن الحاجب ف امختصر ولکن شارحه 
القضد قال ان الاعادة فم من الاداء ف مصطلح القوم وان وفع ف غبارات 
لعض التأخرن خلافه انتوى واعترضه السعد فقال ل نطلع على مابوافق كلامه 
اثتبى واعترضه السید أيضاً بان ماقاله خلاف ماذهب اليه غبره من الشراح 
امم حملوا الاعادة قسما للاداء ا قسمأ هنه اہی ۰ کن ود کون الاعادة 
قسما من الاداء لا قيا له عند الشافية ان صاحب الشامل »نهم لا تقل نس 
1 شافعی أنه لو احرم مسافر بالصلاة 1 بل أن له قصر ها 9 سل من A‏ 
وجب عليه قضاوها نه عقدها اوق فاذا سم عن م ركمتين منها فقد صد 
افسادها خعل فعا | تانب ‌الوقت‌قضا ۶ وهو نقض تعر ف القَه. أء وال داء احات 
عن ذلك بان مر ادالغافه ای و <و ب الاعادة على كل حال لا القضاء بالممى الا صطلاحي 
له ن كلام الشافعي مسوق لمياث لغو الاولى ويذلك كان اطلاق الاصوا مال اللا 
من شد i‏ >¿ واطلقه الفقهاء اا ¢ و<زم الشيخ ف لمع وشرحبا اما 


سنن 


كالتحية وسحود التلاوة وانکار الشکر وامتغال الاعر اذا قلنا انه على الفور 31 
م يكن كالصلاة ااطلقة والاذكار وقد توصف بالاعادة كن أنى بذات السيب على 


أداء وهو الموافق للقواعد لأن الوقت باق وبافساد الصلاة زال التضييق لان 
ف له کلا فعل بدلیل قوله عايه الصلاة والسلام للسی صلانه « ارجم فمل فانك 
م تصل » واعا بظهر التضيوق فيا لو استعرت صحيحة اه فهذا صرح ف أن فعل 
العبادة ثانیا فى الوقت بعد فساد فعلها اولا من قسم الاداء فتکون الاعادة 
منه وبذاك تمل اندفاع اعتراض السعد والسید على احقق العضد وأن التعقیق 
ان الاعادة مى كانت في الوقت فپی قسم من الاداء م انه لو افسد الميادة بعد 
الوقت كان فعاپا قضاء وتکون قسما منه وهذا التقسيم اصطلاح للشافعية 
واما الأنفية فعرفوا الاداء على ماف التنقیح وتوضيحه لصدر الشراعة ة أن الاداء 
تسم عين الثابت بالا مر والقضاء اء تسم مثل الثابت بالا مر فتسليم اق و 
به أداء وتلم مثله قضاء والراد من المأ مور به فى هذا التقسيم مانشمل الفعل 
المحكوم به أو لا وبالذات والمحكوم به ثانيا وبالمرض فتکون الا عادة عندم 
قسما من الاداء وهذا لا نان ک قاله صاحب السكشى اف القضاء جوز أن بطلق 
لغة على تسلیم عين المأمو د به وعلى تسم العين مثله لان معنى القضاء لغة الاعام 
و الاسقاط ولا وذاك موجود 59 تسلیم العین وال ثل فيطلق على الاداء 
حققة ة الا أن العرف ا اشع لا خص القضاء بتسليم ال كان فى غره ازا 
5 هذا الوجه و طاق الا داء أ يفا على القضاء لكن بقرينة لان الاداء يني» عن 
شدة الرعاية والاستقصاء فى خروج العبد عا زمه وذلك اا بکون بتسلیم عين 
2 ر به دون تسل مثله فيكوف استمال الاداء فى القضاء مجازاً ايتا بحتاج الى 
رة . و 0[ والاداء بالتظر الى الاغة بطلق كلمنهما فى معی‌الا خر 
حقبقة و آما بالنظر ال معناه| شرع آوءرفا فاستمال کل واحد منبما فی معی 
الا - خر از ۴ صرح به القاذ ی نو زا له یی و شمس الاعة السر خسی 
والاعادة عند الحنفية لا تطلق الا على فعل السادة ثانا فى وقت الاداء كرك 
واجب لا تفوت الصحة بفواته آما اذا ترك ركنا كانت الصلاة فاسدة فالفمل 


)۱۱۱( 


ص وس Ett‏ 


نوع من من الخلل فتدار کہا و عرض الصف ولا العم لهذا القسم وان كان ها 


وفت ممین فلا خاو اما أن تقم فى وقتها أو قبله أو (عده فان وقعت قبل وقتها 


العتد به هو الثاى والاول لذو فلا إسمى فعله ثا 78 افادة وكذلك فل المأ موان به 
ثانياً بلا خلل بل لعذركادراك فضل الجاعة فليس أداء ولا قضاء ولا اعادة عند 
الحنفية بل هو فعل أدرك به المتعيد فضل اجاعة فقط والفرض والمسقط للتعيد 
عن المكلف هو الاول بلاشيهة عندم وعند الشافمية طريقان الاولى أن: كوف 
الاعادة للل هو الفساد وعليه جرى البیضاوی هنا ومن تبعه الثانية هى ما فعلى 
فى وقت الاداء ثانيا للل أو لعذر وعليه جرى صاحب جع الجواهع ومنوافقه 
والفرق بين القولين بظهر فما اذا صلى المنفرد بلا خلل ثم صلى مع الجاعة ثانياً فى 
وقت الاداء عذر هو احراز فضل الج اة كانت اعادة على ماجری عليه صاحب 
جع او اه دون ما جرى عليه البیضاوی وقول الاسنوی فان ل يكن طا وقت 
معين فلا توصف بالاداء ولا بالقضاء الى أ خره هوم ذهب الشافمية ومذهب ا أنفية 
انها توصف بالاداء لانها تسليم عين ال-أمور به ولا توصف بالقضاء لامها 
لاوقت ها حى بقع الفمل بمده فلا لصدق علما لعر یف القضاء وهو تسلم مثل 
المأمور به ففعلها تسلیم عين الامو بد داكا وذو هوق وو ت بالاعادة كن آي 
بذات السيب 8ط من الخال الى آخره مراده بذات السبب العبادة الى لاوقت 
ها ولكن لا سیب اكتحيةا لمحد وسحود التلاوة ومراده بنوع الل فساد 
العبادة لما عامت أكون فعل العبادة ثانيا لعذرغير الفساد انما هو اعادة على ما 
اختاره صاحب جع الجوامع لا على ما اختاره هو کسنفه من أنه لايكوذ فمل 
العيادة ثانيا اعادة الا اذا 0 لحلل هو الفساد نم قد بنازع فى أن ذات السبب 
لاوقت لطا أصلا بل قد يقال ها وقت غير 18 د الطرفين فتوصف بالاداء 
والاءادة ولا وصف بالةضاء وعلى ذلك تكون هذه الصورة داخلة فى الاداء 
والاعادة فى كلام المصنف فلاوجه للاستدراك بهذه الصورة على المصنف وقوله 
فان وقمت قبل وفتپا حيث جوزه الشارع الى أن قال وم يتعرض المصنف ولا 
الامام الى هذا القسم أقول وم يتعرض له أيضا صاحب جم الجوامع قالالزركثى 


)۱۱۲( 


حيث جوزه الشارع فیسمی تمجیلا کاخراج زكاة الفطر وم بتعرض ا(صذفآنضا 
ولا الامام لهذا القسم وان وقعت فى وقتها فان لم تسبق باداء تل أى باتيان 


و یتمرض أ کنر المصنفين فى كتمهم هذا النوع وذلك لوجوده فى بعض عبادات 
خاصة فى مواضع خاصة والكلام فمایم العبادات ذات الوقت امین شرعاً وقول 
الاسنوى وبرد علىالمصنف قضاء الصوم فان‌الشارع جمل له الى آخره أ قول يجاب 
عن ذلك بأن الشارع انماجمل هذاالوقت على مذهب الشافمية للقضاء دون كغارة 
للقضاء مطلةا وأما القضاء مطلتاً فل يجملله الشار ع وقتا معينا فراد البيضاوى 
وله فى وقما المعين وما الذى لو وقمت إعده كانت قضاء ولو وقعت فيه كانت 
اداء وصوم رمضان الفائت بعد هذا الوقت قضاء على كل حال سواء ألى به قبل 
رمضان من السنة الثانية أو بعده فاية الامر أنه اذا أخره عن رمضان من السنة 
الثانية كان نما وعليه الكفارة وفعله يزلةضاء وهذا مذهبالهافعية ومذهب 
الحنفية أن قضاء صوم رمضان كقضاء غيره من الفوائت ووقته العمر ان فات 
بمذر والا فعلى الغور و یام بالتأخير وهو قضاء على كل حال وکونه اذا رکه بلا 
عذر على الفور عند انفية كالشافعية ليس لتءيين الوقت بل لان ركه بلا عذر 
اكميرة يجب منها المتاب فى المال ولامتاب مع التلبس بالمعصية وهوترك الفائتة 
مدا فو جوب فعل الفائتة على الفور اذاكان تركها عمداً لصحة التوبة لا لان 
الوقت قد من بحيث لو فعلت فيه كانت اداء و بمده كانت قضاء بل هی قضاء 
على كل حال لا فرق بين الوم وغره ول‌کن لو زاد الصنف فى تعريفه أولا 
لكان أولى لأن التعاريف مينية على الابضاح وقول الاسنوى وألضا فانه 
اذا أو قع ركعة فى الوقت كان أداء الى آخره أقول حاصله أن الاداء له صورتان 
فمل الكل ف الوقت وفعل البعض المعين و هو ركعة فأ كثر فيه والباق إعده 
ولذيك قال فى جع الجوامع والاداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قمل 
خروجه اه فةوله فمل بعض ما دخل وقته جنس دخل فيه فمل لعض مادخل 
وقته بعد خروجه وفعله قبل خروجه وقوله قبل خروجه فصل أخرج به 


فمله لعد خروجه وهو القضاء وصاحب جع الجوامع قصد بقوله بعض ا راج 


)۱۱۳( 


له على نوع من الال فهو الاداء فأراد الصذف بالاداء المذكور آولا معناه 
للغوى و بالاداء الثاني معناه الاصطلاحی . ورد على الصنف قضاء الصوم فان 
الشارع جمل له وقتا معينا لامجوز تأخره عنه وهو من حين الفوات الى رمضان 
السنة الثانية فاذا فعله فيه كان قضاء مع أن حد الاداء منطبق عليه فینبنی أن 
الكل بل قصد التنبیه على فعل الكل بالطريق الاولى فانه اذا كان فعل البعض 
فى الوقت اداء ففعل الكل فيه أداء بالاولى لكن فى كلامه اجال لانه ليس كل 
بمض (صیر عله فى الوقت أداء واغا ذلك خاص بكوف المعضالذىفمل فى الوقت 
ركمة على الاقل بناء على الاح ناسو دل وک من الصلاة وباقها خارجه 
كان میم اداء وهذا اما یم اذا کان مراد الفقباء ما ذ رمع نم يحكون عل 
الباقی بانه فعل خارج اوقت واءا وصف بالاداء ۳ لمافمل فى الوقت وهو أحد 
احالین للشییخ م الامام والد صاحب جع 2 امع وقال انه التدادر م نکلاميم أما 
اذا قانا ان مراد الفقهاء أن ال کل يعتبر أنه م مول فى الوفت وأذالو قت بخرج 
فى حق الما نی بل العتير أن الوقت قد السع له الى فراغ صلاته خینتذ لا يقال انه 
فءلى البعض ف الوقت والبعض خارحه بل فعل | يع فى الوقت وهو الاحمال 
الا فى کلام اافقیاء واستدهد هذا الاحمال انناف هوم قول الشافعى رضى 
الله عنه فى امختصر فاذا طلعت الشمس قبل أن يعلى منها ركمة فقد خرج و ت 
فان مفو 4 اذا صلی ركعة 0 طلوع شس لا خرج وفمها ون اوقت لا 
رج الا بالنسة 1 ن (صل ر ركعة وعل هذا الاحعال لا حاحة الى زيادة لفظ 
البعض على أن زيادته اها تتمشى على رأى الفقباء و لعل الاصوليين لا يوافقومم 
على تسمیته اداء وعبار نهم طاخة بذلك کذا قاله الزركشى وغيره على جع الموامع 
ودا تم أله لا وجه لاعئراض الاس_:وى على المصنف لان المیشاوی جار على 
أصطلاح الأميو لبان لان متنه ه موضوع ف ف ن الاصول و لذلك اعرض الزر؟ شي 
في شرحه على مع الجوامع 1 أنه اعتبر في الاداء فعل الیمش في الوقت و لعتيره 
الا صو لبون بل الذي اعتبره الفقباء وکان الاو ۷ لامصنف أ يبع الفقباء لانه 


و ضع َة دعر ۵ ف دن قن الاصول 4ک ن ال" حاار أن تلم فيه معبعالح لاصوا مين اه 
٥‏ 


(؛ ۱۱) 


بزيد«أولا » فقول فى وقتبا امن أولا وحینئذ فلا برد لان هذا الوقت العن 
وقت ثان لا ول وأيضا فانه اذا أوقع ركمة فى الوقت کانت اداه مع ان صلاته 
ل تتقع فى وقتها بل الواقع 0 . وقوله « والا » أى وان سبقت بالاداء 
المختل فپو الاعادة كالصلاة الامو ر بها واج الامو ر نه بعد الاثيان ممما على 
نوع من الال كرك النية مثلا . فان قيل اذا أفسد اليج بالجاع فتدارکه 27 فانه 
وهذا لاعنع أن الاصح عند الشافعية هو مذهب الفقهاء من أذ من أدرك ركية 
في آخر الوقت هانيع اداء لورود الاحاديث الدالة على ذلك ولان كي مشتملة 
على متم أفمال وغالب ما بمدها کرو لما فكان تابماً ها وان أدرك 
اقل م من , ركعة الكل قضاء وقيل: الكل. أداء مطلةاً ولو کان ما أدركه في الوقت 
أقل من ركمة بأن أدرك التحريمة فقط وهو الاصح عند المنفية کنه أداء 
ناقص مخلاف ما اذا فمل الكل في الوقت فانه أد اء کامل . وهناك أقوال أخرف 
للفقباء فى ذلك أعرضنا عنها خوف الاطالة » فان اردنا .وغيرها ما تزداد به de‏ 
فعليك بكتابنا البد رالساطع عل‌مقدمة جم الجوامع وعلى کل حال فکون مذهب 
الفقهاء هو الاصح شيء و کون ما جرى عليه الصسنف هو اصطلاح الأمنولين 
شيء ار فلا مترض عذهب وا کان هو الاصح على مذهب آخر 5 

)١(‏ قال الاسنوی «فإن قيل اذا فسد المج باجحاع الى آخره » وأقول ان ابن 
الماجب قال في لعر « بف الا داء ما فعل فى وفته المعين له شرعا أولا وعلى مقتذى 
هذا لت رف تکوذ السمية ا ج الذى استدرك نه الفاسد قضاء ازا | وقد صرح 
بذاك ابن امام فى حربره حيث قال هو جاز بالاتفاق اما عند الحنفية فلا 
وقت الج هو العدر وقد وفع فى وقته وأما عند الشافعية فلا نه اعادة وهي قر 

ن الاداء اه فان قيل قال النووی تیم لارافعی والفةماء لوا حرم المج أوالعمرة 
51 فى احدها قبل ١|‏ تال اله ول أنه يب القضاء و ان كان وقت النسكين 
العمر والعمر باق . قلت : آجاب الامام ال عن هذا بأمررن أحدها أنه أطاق 
القضاء على معناه اللنوی وه_ذا وافق ما اله صاحب التحربر من أن لسمية 
المج الذى استدرك به الفاسد قضاء مجاز عند الشافعية أيضا ثانهما أنه تضيق 
وفته بالاحرام وان م يتضيق وقت الصلاة لان آخر وقت الصلاة ل يتعين فى 


)۱۱۵( 


يكون قضا 5 قالهالفقباء مم أ مع أنه واقع في وقتهوهو العمر . فا و اب انه ایکون 
الم ركاه وفتا اذا #7 به احراها صحيدا فأما اذا آحرم به فانه نتضيق علیه 
ولا يجوز اظروج منه ولاتأخره الى عام آخر ويازممن ذلك فوات وقت‌الاحرام 
حقه بالشروع فلم يكن شهلپا بعد الافساد موقعاً ما فىغير وقنها والحج بالشروع 
تضبق وفته ابتداء وانتباء فانه انهی اوقت الفوات ففعله في السنة الثا فة خارج 
عن وقته فصح وصفه بالقضاء اه وهذا الثاني ,ميد أنه ال اد لعد خروج 
وقتبا وانه قضاء اصطلاحاً ويخالف ما قاله صاحب التحرر من . أن السمية المج 
المستدرك به المج التماسد عجاز باتفاق ويخالف أيضا ما قاله الامام السبكى تفسه 
فى شرحه على منباج البيضاوى حيث قال وأما اذا أفسد ححة ة الاسلام وا ناه 
بقضاتما فقد صرحوا أن ذلك ليس قضاء لعنوذ بل هو أداء اه . ومذا تدم أن 
كلام الاسنوى مبنی على أن وق تاج اذا أحرم به احرام)صحيدا يتضوقابتداء 
واثباء وهو خلاف ما عليه الحنفية والحققون من الشافمية وقد رده الکال فى 
تحربره بأن تضيقه بالشروع لا وجب كونه قضاء كا فى الصلاة فى الوقت بعد 
افسادها وما التزمه القاضی والتولی وارویانی بعيد وقد رده الامام السیک فى 
شرحه على مناج البيضاوى من وجهين ثانهماما قدمناه عن الككال من أن 
تضيقه بالشروع لا وج بکونه قضاء أى لاف تعيين ذلك الوقت بالشروع انما 
هو بقل لا بأعر الشارع له أن يفمله كا قاله شيخ الاسلام ألاترى أنه لا ينوى 
القضاء فيبما وأجاب السیک بأنا لا نشترط النية قضاء ولا أداء ورده فى التقربر 
شرح التحربر بأنه خلاف مافى الثمرو حکا شر ح المبذب أن الصحة هى لمن نوى 
حاهلا لاوقت لنم وحوه ظانا خروج الوقت أو بقاءه ثم تبين الامر على خلافه 
أما العام بالحال فلا تنعقد صلاته قطما اه . وأقول قال ف يكشف الزدوي وقد 
توم لعضهم أن مسألة الاسير والظان تدتتى على هذا الاصل وهی صحة الاداه 
بنية القضاء حقيقة فیمن ظن أن وقت ااظبر خرج وبالعکس وق ار دی 
قضاء رمضان على ظن انقضاء الشبر وهو باق وبالمكس واق آنها لا تبتى على 
هذا الاصل لن ما دقع من الاسير وااظان جرد نية ان اقتصر على قصد القلب 


)۱۱(( 


به فاذا اقتضى الخال فعله بعد ذلك فيكوق قضاء للفوات مخلاف من انی به غير 
منه‌قد وقد سلكوا هذا ااسلک آنضابمینه فى الصلاة فةالوا انه اذا أحر مبالصلاة 
وأفسدها م ألى بها فى الوقت فانها تکون قضاء بترتب عليه جيم بع أحكام القضاء 
لغوات وقت الاح رام ما لاحل م مافرر ناه م ن امتناع اظروج نص على ذلك القاذى 


اذ ليس ها هنا لفظ حى مبری فيه الحقيقة والجاز وان ذكر الافظ اللسانى فقد 
أزاد بکل أمظ حقيقته الشرعية فل رة صد استمال اللفظ فى غير ماو ضع له ولا کلام 
قبه واما جواز العبادة مع الاختلاف فى الافظ فلانه أنى بأصل الركن وهو النية 
واعا اغا فما ظن وهو قدر زائد عن النية واا فى مثله عفو اه على أننا قد 
قدهنا أن لضیق الوقت فى المج ا وع الصحيح اماكان بفعل المكاف وصنعه 
لا اء ر الشارع والعول عليه فى الاداء والقضاء هو الوقت المعين نام ر الشارع 
واما تضیق وقت الصلاة بالشروع فقد عاست أن الامام السبكى فى جوابه الثالى 
فرق نين المج بعد الشروع والافساد وبين الصلاة بعد الشر وع والافساد خمل 
اج ما يتضيق وقته بالشروع الصحیح وحعل الصلاة ما ق وقته عاذ كر 
ما قدمناه عنه ف شرحه على 4 پاج م ی ۶ أن ذلك أداء مهاد نان 
قات ان ابن الرفعة قال ان في نص الام اشارة الى أن وقت الصلاة يتضيق بذلك 
حيث ب اظروج من الفرض لهد التلدس به 9 قال فان خرج منها بلا عذر 
کان مفسدا 0 اه . قات قال فى النجم لاب على ج ع الجوامع لاني بكر ان 
جماءة وکان وجه الاشارة أن اخراج العيادة عن و ا حرام 3 لا أن افسادها 
إصيرها قضاء لا منع اروج منرا لكن فيه نظرلان ذلك انما هو لقوله تعالی 
« ولا مطلوا مالک » واإطال الفرض لامجوز اه . على أن الامام السك تقل 
عن امام الحرمين والنزای 0 هولاد بجواز اظروج ء عر الفردضة اذا 
آمکن دا ری في الوقت اه . وقال صاحب جم الجوامع ويام على قول القاخی 
حدسين أن المقهم لو اف الصلاة " م سافر والوقت داق أنه ار فيه والاری 
على القواعد الفتّبية القعر مادام الوقت باه 8 وا لسم ته قضاء ۳ أداء فسألة 
أصولية تؤخذ من فنها لام نكتب !| الفقه وکل فن سل لاهله وما عال به التاضي 


)۱۱۷( 


الحسين فى تعليقه والمتولى فى التتمة والرويانى فى البح ركلهم فى ف باب صفة الصلاا 
ق ال کلام عل النية وقد ذ كرته میسوطا فى التناقض الكير المسمى بالمهمات 
وهو الكتاب الذى لابستغنى عنه . واذا تقرر هذا وكلام الآصوليين لادافیه 
فلیحمل عليه . وقوله « وان وقمت ,مده 6 أى وان وقعت العبادة بعد وقتها 


حسین و تباعه من التضيق بالتحر م ضعيف لكوت التضیق بالشروع شعله 
لا أمر الشارع والنظر فى القضاء والاداء الى 3 ر الشارع لا ال فمله اه . ای أن 
المنظوراليه فى تقدر وقت العدادة ابتداء وانتباء هو الشارع وتقدر ه لافعل 
الکاف ویپذا تم أن ما قاله السكال من أن تسمية الحج المستدرك به الفاسد 
قضاء >از اتفاقاً هو الذى عليه المول وکذا تسمية الصلاة نی استدرك با 
الفاسدة فى وقتبا قضاء مجاز اتفاقاً وهذا الذى رد به صاحب ججع ا وامع على 
القاضى حسين وأثنامه برد انها اعلى القاخی آن بكر نی قوله بالتضیق اذا ظن 
أنه لا يميش لان التضیق بظنه أنه لا بميش اعا کان يله لا ا ر الشارع قال 
الشيخ ف الامع ان اطلاف انى قال اذرکشی وهو حق لمدم فائدة تظهر الا أن 
يقال ان نية القضاء تفسد الاداء وبالمكس اذا کان عمداً لكو نه فملا عبثاً کا 
ذكره النووى فى زوائد ازوضة وحمل كلامه على من نان ذلك وظهر الاعر 
مخلاف مائوی اه وقد عامت ماقدمناه عن كدف الزدوى أنه من وى عين ماعليه 
تنصرف النية اليه مطلةا لافرق بين أن لعير عنه بلفظ القضاء وهو أداء آو لفط 
الاداء وهو قضاء ولا عيرة رظنه انالف للواقع الذى نواه فان الما فى اللفظط 
عفو فی نوی ماعلیه خرج بفعله عا لزمه فالحلاف مبناه على اختلاف الاصطلاح 
لكن اصطلاح الاصوليين هو ما قاله الامام السبكى ومن وافقه ه ن أن الفعل 
المستدرك ه الفاسد >( أو صلاة اذا کان فى اوقت بسمي أداء معاداً وأما ماقاله 
القافی حسين وأتباعه وأنو بكر وأتباعه فهو اصطلاح طم خاص يهم خارج عن 
اصعللاح الاصو لیین وه ذا هو الغرض من الرد غلییم بقلم ا نار عن 7 ن 
اللاف له : عرة ة أولا م رة له وان کان الواقع أنه لا کر ة ة له ومهذا لعل أن ما قاله 


الاسنوی تیعا للقافى سين وهن وافقه من لضيق وت اج لمك الاحرام 


)۱۱۸( 


المین سواء كان الوقت مضية) أو موسما ما قال فى احصول « ووجد فيه » أئ 
فى الوقت « سبب وجوما » فاما کون قضاء ودخل فيه ما اذا مات شج عنه 
وليه فانه دکون‌فضاء € مروا 9 قوعه امد وژنه و سم اذ او سم قدیکون 
بالعمر 0 یکوف (غبره کا ند 5 . وقوله ۱ ووجد فيه سبب وجوم ) » مردود 
من وجپین ۲ حدها ان النوافل:ةغى على مذهبه مع ااا سيت 
الوجوب . ودل عليه أيضا انها توصف بالاداء والاعادة ما اقتضاه کلامه فانه 
قم المبادة وهی 5 من الفرض و النذل و يقم العبادة بقيد وجویپا . ورد 
عليه صلاة الصبی بعد وقترا فانه اق بالقضاء . الثالى أن دخول الوقت هو 
السبب في الوجوب وقد ذكره عند قوله « والفضاء بتوقف على السب لا 
الوجوب » فكيف يجله مغایرا له حى بشترطه أإضا مع مغى الوقت » فان كان 
مراده أنه لا وصف بالقضاء الا ءا كان أداؤه واجبا فهو فاسد. لاله سیتصرح 
بعد هذا بقليل (عکسه وقد وقع قع صاحب التحصیل فماوقع فيه اللصذف فقال وان 
آدیت خارج وقتها المضيق أ و الموسم “ميت قضاء ان قصد سیب وجوب الاداء 
والعصول والماصل سالان من هذا الاعتراض وذلك لان الامام ذكر فى أول 
التقسم أن الواجب اذا أدى بعد خرو ج وقته الضیق أو الوشع ھی قضاء ول 
رس ذلك ثم قال بعد ذلك وههنا حدان فذ کرالاول " م قال الثاني أن الفمل 


الصحيح وافساده ونضيق وقت الصلاة لمد الاحرام الصحيح مها فى الوقت 
وافسادها وكون فعل كل من المج والصلاة بعد ذلك فى الوقت قضاء مخالف لما 
عليه الحققوذ من المنفية والشافعية والتحقیق أ كلا من فمل اج واتصلاة على 
وجه ما ذکر آداء امبطلاحا لاقضاء 

(۱) قال الاسنوی «مردود من وجهین ال آخره» ال هواعیراض و حبه 
ولذلك قال فى جع ۹ وامع فى لعريف القضاء استدرا كالما سبق له مقتض لافعل 
مطلقاً اه قال ادر كى ق شرحه علیه وتمریف الصنف آحسن من تمریف ان 
الاجب والبیضاوی خيث خصا القضاء عا سيق مقتض وجوبه فلا شمل 
قضاء الندوب وا لاصل أنه لایس ضاء عبادة الا اذا تقدم سيب الا مر بأدائها 


)۱۱۵( 


لا سمى قضاء الا اذا وجد سیب وجوب الاداء مع أنه ل بوجد الاداء ثم تارة 
0 ارة تفم عقلا وتارة شرعا الى آخر ما قال فذکر ولا أن القضاء 

وما فمل بعد خروج وقته وعبر عنه ثانيا تقدم سب الوجوب ولكن ٠‏ عبر 
بذلك ردا على من قال ان القضاء توقف على الوجوب فغم المصنف الثانى الى 
الاول حالة الاختصار وعطفه عليه وكذلك صاحب التحصيل ظنا منهما أنه قيد 
فى المئلة وهو غاعط بلا شك . ذم كلام الامام بوث أن النوافل لا تقغى ولکنه 
لارد عليه فانه دک رف أول التقسم أن العيادة توصف بالاداء والقضاء والاعادة 
وم يخصها بالواجب ثم قا ل فالواجب اذا أدى فى وقته ھی آُداء الی آخر ما قال 
فعلمنا آف ذکر الواجب من , باب العُثيل فقط وقد وقمت أغلاط عدة لكثير من 
الشراح فى هذه المسئلة فاجتنيها واعتمد ما ذکرته 

قوله ( وحب آداوه الى 7 اخره » لعنى اف القضاء على انام تارة یکون 
أداؤه واجبا كالظبر المتروكة قصدا بلا عذر وتارة لا يجب اداؤه ولكنه کان 
مكنا كصوم المسافر والمريض وتارة لا جب ولا عکن را اما من حمة المقل 
کصلاة النائم والمغمى عليه فى رمضان من أول الوقت الى آخره لان الصد الى 
العبادة مستحيل عقلا مع الغفلة عنما لانه جع بين النقيضين واما من حبة الشرع 
کسوم الاثض فان المانع من صحة صومها هو الشرع لا المقل 

قوله « ولو ظن المكاف الى آخر ۰ اذا خن . ال کلف أن لا اعيش إلى آخر 
اوقت الآ وع تمیق وليه الوقت اتفاقا وحرم عليه |( تا خيراعتبارا لثأنه ٠‏ وصورة 
ذلك إن يطالب اولیاء دم مثلا باستيفاء القود من الجالى فيحضره الامام أو 
الله و حضر للد اهز تله ومثله أيضا ما اذا اعتادت المرأة أن تری ایض 
فاذا ‏ بتقدم سیب الاعر دا لا ور بالقضاء و ۳ من ذلك أن تقدم الوجوب 
ليس شرطاً فى انقضاء بل الشرط تقدم سبب الاعر بالاداء وقد صرح بذلك 
الامام الرازی وغيره فان الالض تقضی صوم ما حرم عليها فعله وقت ایض 
واطرام‌لایتصف بالو جوب ولا بالندب اه وقولهفاذا #نتقدم سبب الاعرای‌اخره 
مثال ذلك ما اذا صلى الصبی الصلوات الفائتة فى حالة الصا فام لا أسمى فضاء 


)۱۲۰( 


بعد مذى آدیم رکمات بشرائطها من وقت الظهر فان الوقت بتضيق عليها نعر 
غليه امام الا ف 0 في الكلام على مبادرة الستحاضة . اذا تقررذلك فا 
عهى و مەل فاتفق ان أولياء الدم عقوا عنه أو بات ای فل فى وفهعا 
لاسل لکن بعد الوقت المضيق بحسب ظنه فهو قضاء عند القاضى ألى بكر لاة 
آو قعه بعد الوقت المضيق عليه شر ما واداء عند حجة الاسلام الفزای لانه وق 
فى وفته المعين مسب الشرع وأما ظنه فقد تبين خطوّه فلا اعتيار به 

قال « السادس 1۱ ۴ ان ثبت على خلاف الاليل لعذر فرخصة ة كحل الممتا 
للمضطر والقصر والقطر تلمسافر واجبا ومندونا ومباحا والا فمزعة » أقول 
هذا تقسم آخر الحک باعتبار کونه على وفق الدليل أو خلافه . وحاصله أذ 
المكم ينقسم الى رخصة ودرزية فارخصة ف اللغة التیسیر والتسهیل قال 
الموهرى 0 فى الام ر خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر اذا تسر 
وسهل وهي بتسكينالماء وحكى لضا ضمها وأما ار خصة بفتح الماء فو و الشخص 
الا خذ ما کا قاله الا مدى » وى الاصطلاح ۳ ذکر ه الصنف وهو الم 
. الثابت علىخلاف الدليل امذر الک م جنس وقوله الثابت اشارة الى ان 
ل بد له من دليل والاازم ترك العمل لین السام ء ن العارض فنبه عليه بقوله 
الثابت لانه لولم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره . وقوله « على خلاف 
الدليل » احثرز به ما اباحه الله تعالى من الا كل واله شرب وغيرها فلا إسعى 
رخصة لانه ل يثبت على المنع منه دلبل ا سيأق فى الافمال الاختيارية وأطلق 
المصنف الدليل ليشمل ما اذا كان الثر خيص #واز الفعل على خلاف الدليل 
اطقتفی للتحر.م كل الميتة وما اذا كان بجواز الئْرك اما على خلاف الدليل 
القتضی الوجوب کحواز الفطر فى السفر واما على خلاف الدايل المقتضى لاندب 


اجاعاً لا حقيقة ولا ازا لان المأمور بأمر الصى بالصلاة هو الول وایس 
الصی مأموراً بذلك شرع وثواب الصبى على عبادته من خطاب الوضم وعل 
القول بأن الولى يأمره بالقضاء مدرك أن الامر به كالامر بالاداء لیتمرن على 
العبادة وکا أن ثواب الصبى على عبادته من 07 الوضع ۳9 توقف صحة 
صلاته على كل ها توف عليه صحة صلاة المكلفم ن خطاب الوضم 


)۱۲۱( 


كرك الجماعة بمذر ااطر واارض و محو ها فانه رخصه ت با نزاع ولا راد هند 

. من يقول أنه رخصة . ومهدا بعل ان قول الا مدى وان الحاجب هو المشروع 
لعذر مع قيام ا حرم غير جامع . وقوله « لمذر » دی المشقة والماجة واحرز 
به عن شيئين احدهما ال كم الثارت بدليل راجح على دليل آخر معارض له 
الثاى التکالف كلها فاا أحكام امه على خلاف الدليل ومع ذلاك ليست رخصه 
لاما لم تثبت لاجل الشقة» واعا قلناانم! على خلاف الدليل لانت الاصل عدم 
التكاليف والاصل من .الادلة الشرعية . وقد صرح القرافى بذلك ا 
ون السکالیف على خلاف الدليل وأطال الاستدلال عایه فى شرحی 
المحصول والتنقیج ولا ذکر هذا القيد في احصول والنتخ :ولا ف التحصیل 
والماصل . فان-قيل الك الثابت بالناسخ لاجل المشقة کمدم وجوب ثبات 
الواحد للعشرة في القتال و خو ه ليس برخصة مع ان اعد منطبق عليه قلنا لانسلم 
فا تسمية المنسوخ دليلا اعا هو على سبيل الجاز . وقوله « كحل الميتة 
لامضطر الى ۳-1 ه» (معی ان الرخصة تنقسم الى لا أقسام واحبة ومتدوبة 


ومماحة فالواجية 1 کل اة لت ما ر على الصحیح الشپور ف مهتا ص ام 
)۱( ی الاسنوی«فالواجبة | كل الميتة للمضطر على المحیح المشهور في مذهينا). 
سای 2 له أن الا کل جال لو واجب قال الامام ف ) باب صلاة المسافر من النهاية حوزن 
أن شال أكل الميتة لمن ر خصه 4 فانه واجب وجوز أن ياب فته بالتيمم فائه 
و اجب على فاقد لاء وهو هجو م ن الاخص ام وها من الا مام شتضی ترددا 
فى ان الوجوب امع الرخصة آم لا ولا جله قال صاحبه الکیااراسی في کتاه 
احكام العرآن العحیح عندنا ان اکل الميتة للمضطر عزعة لا رخصة كالفطر 
لامر اش فی رمضان وحوه اه. ووحه ان الوجوب لاجامع الرخصة اا مينية على 
الرفيه والتحف a.‏ والوحوب الزام ما فيه كافة فقتضاه التشدید وقال س تق 
الدن لا مانع من أنه بطاق عايه رخصه من و<-4 وعز زعة من و<ه دن حيث 
۳ الدليل والمائع نسميه رخصه دمن حيث الو جوب اسه عرعه ة وما واه آشیخ 
كت بح اذ يكو لقف حا ب وهو 51 قرب ی ان ال لاف 


۱۹ 


۱۲۲( 


| المندوية فالقصر لاسافر بشرطه المروف وهو باوغه ثلائة أيام فصاعدا وأما 


الماح و دل له الضف بالفطر لامساة ر فقو له و احبا ومذدو با ومیاحام ن باب الاف 


الیزدوی قال اختاف اله اماء في ا !کل الممتة وو ها في حال الضرور هام ا 
لصير ماحة ۲ تبقى على 5 ره ور تفع الا فذهب بعضمم الى اال محل 
ولكن إرخص ف الفعل ابة el‏ ب فى الا راه على الكفر وهو رواية 
ن الى وسف وأحد قولى الشافعي وذهب ا ك اصحاینا ای أن اطرمة توت 

فىهذه الحالة وذكر لاخلاف 0 احد اما اذا | صیر حی مات لا يكون آ٤ا‏ على 
الا ول مخلافه على الا خر , الثانية اذا حلف لا با با کل حرام فتناوطا فى. حال 
ااضرورة ينث على الاول ولا منت على الثانى . . ومییی قلات اذ من جعل 
حل الميتة فى حال الضرورة رخصة حقيقية قال ان اكلها باق على المرمة ولکن 
: خض له فى الفعل فقط فیصدق عليها تعر بف الرخصة المتقدم وتكون الرمة 
الى هي الس الاسلى فى اكل الميتة قاعة بقيام سیبها ولكن الك تغير الى 
سهولة ورخص فيه لاعذر الذى هو حال الضرورة . ومن ل علا رخصة 
حقيقية بل قال انها رخصة عازية قال ان اطرمة حال الاضطرار ارتفءت وصار 
ا كل الميته حلالا فى تلك الالة لان النص حرم اكلها واستژی حال الاضطرار 
وای‌هذا ذهب اكثر المنفية فتلخص منهذا ان كل اليتة حال الاضطرار قيل 
جب وقيل يجوز وهذا الحلاف <قيتى وعلى القول بالوجوب هل جتمع الوجوب 
مع ا قيل تت وقيل لا هم وهذا الحلاف هو الى رفعه الشیخ 

تتى الدبن وجعله لفظيا وأما الحلاف الذى ذكره الامام عبسد المزیز فهو بقطع 
النظر عن کون الا كل واجباً أو عار اهز الرمة ة فيا كل الميتة باقية حال الاضطرار 
واتما الذى ارتفع هو الاثم فقط فيكون الا کل رخصة أو أن اطرمة ارتفعت 
حال الاضطرار عمى انها فى هذه الال مستثناة من التحريم ذلها حك الأصل 
فلا يكون رخصة وهذا خلاف حقيق آبضاً وله الفائدتان اللتان ذكر ها ذلك 
الامام وعلى كل حال خقیةه ارخصة لا خلاف فما على ما بای واءا لحلاف فى 
لطبيق هذه القيقة على از ات فاتطلاف فى هذه اأ واضع اء ماهو خلاف ق 
أن اكل الميتة حال الاضطرار بدخل ف اتمه ار لا بدخل 


۱۲۳ 


والنشر فالاول للاول والثانى ناثاتى والثالث للثالث وهکذا ذکر ابن الماجب 
۳۹ وتمثيل الماح بالفطر لا بستقم 09 لانه انث تضرر بالصوم فالفطر أفضل 


(۱) قال الاسنوی«وعثیل المباح بالفطرلاإستةهم الى آخره» وجه ذلك | نه‌اذا 
تضرر بالصوم كان الصوم خلاف الاولى لا مباحاً والفطر مندوب وان م يتضرر 
بالصوم كان الصوم مندوباً والفطر خلاف الاولى فعدم الاستقامة من جهة انهلا 
إصلح مثالا للمباح لا من جهة أنه رخصة ومنذلك تعلم ان الفطر اذكان خلاف 
الاولى فهو رخصة في حال کو نه مندوياً وقسم خلاف الاولى من الرخصة ۸ ينبه 
عليه الشارح الاسنوی ول يذكره المصنف وبذلك يتبين ان الصنف ‏ یذ کر 
مثالاصحيدا الدباح وطذا قال‌الاسنوی والصواب عثيله بالل والعرايا ولاستيفاء 
الاقسام والقثيل لكل قسم قال فى جع الجوامع والجك ان تغير الى سهولة لعذر 
مع قیام السب لح الاصلى فرخصة 6 كل الميتة والقصر وال وفطر مسافر 
لا هده الصوم واجا ومندوباً ومیاحا وخلاف الاول اه فقسم ارخصه الى 
أربعة أقسام واجبة کاکل اليتة على الصحيح ومندوبة كقصر السافر اذا بلغ 
ثلاث عراحل ومباحة كالمل على خلاف فيه وخلاف الاولى كالفطر للمسافر الذى 
لا رده الصوم وقال ف مسل الشوت وشروحه الحم منه رخصة وهو ما تغير 
من عسر الى بسر اعذر و ول اليه ما في المنماج انه ما ثبت على خلاف الدلیل 
لمذر وهذا إشمل الرخیص مجواز الفمل على خلاف الدلیل القتضی للتحريم 
6 کل الميتة والأرخيص مجواز البرك على خلاف الدایل المقتفى للوجوب كجواز 
الافطار فی السفر والّرخیص عل خلاف الدلیل القتضي للندب كرك اجماعة 
لمذر ااطر والمرض ووه اه . ومن هذا تمل ان مفهوم الرخصة واحد عند 
الحنفية والشافمية وان الحلاف بعد ذلك فما هو داخل حت هذا الفپوم لاعر 
فقبی اقتضاه النظر ی الدليل التفصيلى وهذا التعريف انا هو للرخصة الحقيقية 
وأما الرخصة اللجازية بقسميما الا تین‌فقد زادها انفية لان بعض الشافعية جعل 
۰ منیا ما هو رخصة حقبقية کر خمة الصلاة فى السفر بناء على ۱۰ رآوه فى الدليل 
التفصيلى من ان الصلاة الرباعية شرعت اربعاً ولمذر السفر قصرت فبین النفية 


E E‏ الق یه ار بناء على قوطم عتتضی الدلیل التفصيق 


(۲4) 


وان م يتضرر فالصوم أفضل فليست للصوم حالة بستوی فيا الفطر وعدمه وذلك 
هو حقمقه 4 اشاح وان قیل مراده الماح بسار الاقدمين وهو حواز الفعل 


ان الصلاة الرباعية شرعت اولا رکتن فأقرت ف السفر وزيدت ف ۳ نمی 
رأى الشاقعية قد تغير لمع من عسر الى اسر لعذر السفر وعلى رأى الحنفية لم 
تخر اک هن !سر الى عسر بل انتقل من حك اصلى فى حال الاقامة الى 2 
أصل ف حال السفر و الحم حال السفر هو الى شرع اولا وهو سر من 3 
الاقامة الذى شرع ا ولکنلا کان اة را على 2:۷۱ والصلاة فيه انر 
0 الاقامة 4 ارخصة وهكذا في نظاره من اكل الميتة ونحوها ولذيك 
الحنفية الرخصة الى ات أنواع توعان يطلق علیهما امم ازخصة جرد 
وأحدها أحق ام ارخمة من الا خر ونوعان بطلق 6 اسم الخصة 
عازاً وأحده) 9 في الجازية ای بعد عن حقيقة ار خصة من الا خر فالاولالذى 
هو رخصه حقیقه وهو احق کر ا واا الشارع معقيام الدليل الى رم 
وحكمه الذي هو اطرمةمعاً كاجراء كلةالكة ر على اللسان مع آلاکراه عليه بالقتل 
او القطع وذلك لان دلیل الحرمة الدال على وجوب الاعان م یبا فتكون 
حرمة الكفر قائمة ابداً لكن لو ل برخص لامكره فى اجراء کلة الكفر على اللسان 
وقله ا بالاعان زم أن ,وت حق المد صورة مخراب بنيته ومی زهوق 
روحه وخروجه من البدن وح اله تعالى يفوت صورة ظاهراً باجراء كلة الكة 
على اللسان ولا 7 معنی لان قلبه مطمتن بالاعان فلذلككاق الاخذ بالمز 2 
فيهذا النوع و بذل تفسه حسبة لله تعالىفي دينه أولى ويناب لقيام الحرمة ودليلها 
ومثل ذاك في كل ماکان من العبادات مفروت) عيناً كالصلاة وأ كل مال الغير 
ولو م الفرذى والاعر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فنى هذه الور 
أباح الخارع العمل بالرخصة حةيقة بغمل ضدها لکن اذا أخذ بالعزيمة وبذل 
نفسه كان أولى . الشاتى وهو الذى هو رخصة حقيقة ولكن الاول أحق منه 
لكو نه رخصدة ما أباح الشارع فهله مع قیام الدلیل الحرم دون حكمه الذى 
هو الرمة وذلك کافطار المسافر في رمضان فأن الحرم للافطار وهو الدلي ل الذى 


)۱۳۹( 


الشامل لاواجب والندوب والمكروه والباح السطلح عليه ومن ذلك قوله 
صبل الله عليه وسل اش الاح الى الله الطلاق قلدا لو آراد ذلك للا حمله 
أو جب الصوم عند شهود الشهر قاثم وشمود الشهر قائم ا ثم كن حرمة الافطار غر 
قائمة لان الشارع رخص في الافطار لعذر ر ناء على أن سيب وجوب الصوم 
تراخی حکمه اقوله تعالى «فعدة من ام 5 » والاخذ بالمزعة او من 
ارخصة لقيام دايلها الا أن يضعفه الصوم فيكو الاخذ بالرخصة والافطار 
اولی والمراد بالاباحة في هذن النوءين جو بن الفعل اع من اف يكوت بطريق 
التساوى او بدونه فيشمل الواجب والمندوب وخلاف الاولى والمياح والراد 
من اطرمة الى تقابل الاباحة فیردا ماهي اعم من ان تكون في جانب الفعل 
او فى جانب الترك فيشمل ارام والفرض والواجب ايض ا فلا ركو بين حصر 
ارخصة الحقيقية في النوعين المذكورين وبين جعل المزععة الى تقابلبا شاملة 
للاحكام الخجسة منافاة ويدل لان هذا هو ءرادم ما ذكروه وذكرناه في القسمين 
مرت الامثلة » فان الامر بالمعروف والنبي عن النکر » والعبادات اطفروضة 
كالصلوات اجس والاعان واجبة الفعل محرمة البرك وکذا صوم السافر بالنظر 
الى قیام سيب الوجوب واجب الفعل محرم الثرك لكان ثراخى وجوه فتراخت 
حرمة لك ومرادنا بكون المزعة تعمل الاحكام اسة اما تشملها فى ذاتها فلا 
ينای انا فى مقابلة هذن اانوعين من الدخصة منحصرة في الفرض والواجب 
والحرام وذلك لان الا خد بالدزعة فمهما و بذل نفسه اول وذلك لا يتصور ف 
وك السنة حالة ارف أواترك امد حالة الطر ونحو ذلك ومن هذا بعل أ ننا لو 
جانا ماجزم به الغزالى ف المستصنى والا مدی فی‌کتابیه الاحکام ومنتهي السول 
وان الماجب فى کیره من أن المزعة ختص‌بالواجب عل‌آن الراد بالعزعة مايقابل 
الرخصة ویکون الاخذ فيه بالعزعة أولى من الرخصة واردنا بالواجب في کلام 
هّلاء الاعة ما هو الام من واجب الفعل وواجب الترك لكان خملا صحيحاً 
وحينكذ بوافق قوط هذا ماهواطق من‌ان دز عهق‌ذاما شاملة للاحجکام اة کا 
سيق وكذ نكلو مانا ماقاله الامام الرازی من آذ مورد القسمة هوا لا على الجائز 


)۱۳۳( 


قسما للواجب والندوب وعطفه علیهما ففعله ذلك دلیل على ارادة الستوی 
الطرفين وقد يقال مراده بالمباح ما ليس فعله راجا وهو غير الواجب والندوب 
ولكنه أيضا خلاف الاصطلاح والصوابتمثرله بالسل والعرايا والاجارة والمساقاة 
وشیه ذلك من العقود 2 رخصة بلا نزاع لان 0 والاجارة ءقدان على 


9 و والاذڻ ف ٠‏ الفمل أو الثرك أو فيهما مع عدم 0 کان قوله غير مناف 
لول ه نقال ان الم زعه 2 شاملة للاح کام ا ويكون هذا ماجسنا ا حمل 
ما قاله القرافي على العزعة في مقابلة النوعين الذکورن و في مقابلة ترك السنة حالة 
اللوف ورك الجاعة حالة المطر و وق وهو مل حسن اس وبذلك لاحل جيم 
الاقوال على ماهو الق من أن المزعة فى ذائها شاملة للاحكام اة ور تفع 
الخلاف :والثااث : وهوالای هو رخصة عازاً وهو ام 5 الوازية أيالعد عن 
الحقيقة من النوع الا خر ما وض الشارع lie‏ ف شر بعتنا من الاغلال والا صار 
کقتل النفس ف صحه التونة وغير ذلك فرذه الاحکام من <متث اما کا ال واحبه 
على غيرنا ولغيرت من عسر الى لسرة 2 علينا توسعة و فة شامت ار خصة 
حرث كاف فيها مطلق الانتقال من عسر الى إسر فسميت رخصة لكن لا كان 
السبب معدوماً في<ةنا والمكم غير مشر وعاصلا بالنظر الینا م تكن رخصة حقيقة 
بل عازاً والرابع وهو الذى هو رخصة يازا لکنه اقرب من حقيقة الرخصة. 
من النوع الذى قله ما سقط غنا مع كو نه مشروعا ق اة فن حیث انه سقط 
م يكن رخصة ومنحيث انه مشروع نی‌حقنا في اج لة كان شبيماً بارخصة المقيقية 
خلاف الةم الثااث فانه لا يكن مشروعا في حقنا أصلا وكان سببه معدوما 
نضا كان أبعد من الرخصة القيقية والقسم الراب کقول اداوي مى النى 
صلى الله عليه وسم عن بیع ما ليس عند الا نان ورخص في الل فان الاصل فى 
البيسع أن بلاق lie‏ موحوده عد البالم وهذا 8 -& مشروع ف حا j‏ کنه 
ف اس حی | دق وحود المبيهع عزعة 3 ولا مشروعاً دل وحود المبيع السك 
الم وكذا أكل الميتة وشرب اجر عند الاضطرار فان حرمترما ساقطة فى 


)۱۲۷( 


ا بک سح جات نایم 
اليها وقد ثدت التصريح بذ لك ف الحديث الصحیح فقل وارخض ف العرايا مع 
کونها رخصة فبى مباحة لا طلب فى فعلها ولا ف‌ترکیا فیصدق علیپا الخد فيقال 
جع ثابت على خلاف الدليل لعذر ولالصح ثيل المباح عسح اف لان غسل 


حال الاضطرار مع کونما ثابتة في الجلة أى في حال الاختیار لقوله تعالی « وقد 
فصل لك ماحرم علي الا ما اضطررتم اليه» ومن هذا تلم أن قول الاسنوي 
والصواب عثيله بالسل الى أن قال بلا نزاع مراده بلا نزاع عند أنمة الشافمية أما 
على الصحيح عند أئمة المنفية فهذه الانواع الى ذكرها من الرخصة الجازية 
وكذاا كل الميتة وشرب ار عند الاضطرار على ان لعض الشا فعية بنازع ایض 
ف کون السام رخصة فقد قال الکورای ا کون السل رخصة ممنوع و نقله عن 
الغزالى فياللسمهنى وذلك لان الغز الى ردد فى کون الم رخصة فقالقد بقالانه 
رخمة لان موم نبیه عن بيع ماليس عند الا تمان بوجب حرعه ثم قال ويمكن 
أن يقال السل عقد آخر فهو بیع دين فافتراقهما فيالشرط لا ياحق أحدها بالرخصة 
فيشبه أن یکون هذا مجازفان قول الراوى ى عن بيع ما ليس عندك ورخص 
في السلم تجوز في العبارة . فلت وقريب من هذين الا<ماليين وجهان نقلیما 
الاوردی ان الس اصل ده او عقد ريم جوز لاحاجه ام والحاصل ان الشافعية 
شرطوافي الرخصة أن یکون القتذی لاحك الاصلى الذي هو سببه قاع ویمارضه 
المانع لسبب راجح عليه فالمذر الذى شرطوه في الرخصة هو في الحقيقة 
ولا يكون الحكم رخصة الا اذا توفرت فيه هذه القیود اأتى منها ان يكون 
السب اا وان التغير اغا هو للعذر ةط لاافقد اليب وهذا هو الذى صرح 
به الولی العراقی والجلال الحلى فى شرحیبها على جع الجوامع وهذا الذى بقول 
به الشافعية يقو ل به المنفية أيضاً لما علمت ان أعه الذهبین متفقون على حقيقة 
الرخصة وان الحكم لابکوف رخصة الا اذا توفرت فيه تلك القيود الى أحدث 


(۱A) 


اارجل افضل منه كا حزم 4 العقدمون من ا والتأخرون ومنوم ان 
الرفعة فى الكفاية والنووى فى شرح الپذب ولا نمل فيه خلافا . وقوله « واه 
۱ 


فمزعة » أى وان ثبت الحكم لكن لا على خلاف الدليل لمذر فيو المزعة 
فيعلم بذلك أن العزعة فى الامسطلاح هو السك الثابت لا على خلاف الدليل 
كاباحة اله كل والشرب ۳ على خلاف الدليل اسکن ألا لمذر کال کال ف ۳۳ 


ق اللغة فهو القصد ال كد ومنه عزمت على فعل شىء . قال اطوهری عزمت 


على كذا عزما وعزما بالضم وعزء» وعزعا اذا اردت فمله وقطعت عليه قال 


اطنفية ۳۳ الثالث من الاقسامالمتقدمة فبورخصة ان ده اتاق لعدم مشر و عدته 
فى حقنا بل هو شريعة من قبلنا سخت فى حقنا واما ار الع فنه ما هو رخصة 
مجازية اتفاقا نين اطنفية کقصر الصلاة فى السفر وال لم ومنه ماهو رخصه مجازة 
على الصحيح كأ كل اليتة وشرب اسر عند الاضطرار كا ان الشافمية قد انوا 
على ال قصرالصلاة فى ال ةرمن الرخصة الحقيقية ا قدمناعنهم واختلفوا فى الل 
ونحوه ففریق‌منبم جل الم من الرخصة المقيقية واعا جمله شدم| بالرخصة لعدم 
قيام القتضی حقيقة فان الس ليس بحرام ابيح للعذر م هو مذهب النفية 
واحد الوحپین کلام الغزالى والماوردى وفريق جعل السم ووه من الرخصة 
حقيقة بناء على فهمه ان القتفی لاک الاصلى موجود فتکون السپولة الى 


وردت ف السا 


م ونضمما دلیل جوازه جاءت على خلاف مقتفی الدليل الحرم 


وهو حد اث کم بن حزام الثاهی عن دع م ۳ عند الا تسا فشرط المندبة 
ف البيع ليمكن تسلم المبيع وهذا عام يشمل الل كا بشمل غيره من البیوع 


لكن اسقط هذا الشرط ف السام تسيلا على الناس لكن لايخفى ان هذا الشرط 
سقط ف الل رمث م مق مشسروعا املا فيه حى كانت المندية فيه مفسدة له 
© صرح » الذرکثی ودا تعل ان الاوجه هو مذهب النقية وهو اف 


. الوجهين فى کلام الغزالى والماوردى وتم ایضا ان التمثيل بالسلر عل‌الوجهالا خر 


فى کلامما وهدذا القد ركاف فی‌التمشمل ولا أعتراض على من مل بالل ولكن 
الاوحه أنه ایس رخصة واعا هو شه بالرخصة 


)۱۲۹( 


الله تمالى « فنسی ول جد له عزما» أى جزما - وهبئا حثان : ا 0 
او ود تبع صاحب الماصل ف حمل ار خصه و مین للحم ۳ و 


:أل راف ف کته ار مله وجعا,ما غير هو لاء 4 ن أقسام الفعل ie‏ 74 مدي 


(۱) قالالاسنوی « وهاهنا محثاف أحدما أن المصنف تيع تاه الماذزق 
جعل الرخصة والمزعة قسمين لحك الى آخره » وأقول اعلم أن صاحب الحاصل 
وهوالعلامة الارموى جملمها قسمين ن للحكم و سعه اا وحر ی عليه صاحب ۱ 
التحصيل وصا حب ممع ۹ وامع والتكال نَ اام ف بره وصا حت ملم 
الشوت وذ کر القرانی فى مض کته مثل ذاك وفد جملپما الا: مدى وان 
الب والامام ف احصول واخرون من أقسام الفعل الذى هو متعاق المكم 
و ما لا ش_مهة فيه أنه بازم من تقسيم الفمل الذى هو متعلق الک الى رخصة 
وعزعه أن ينقسم الحكم انتا الى رخصة وعزعة فان الحكم المتغير من عسرال 
اسر هو صفة الفعل الذى هو موصوفه ومتملقه وهو فعل ال مكلف فتقسي الفعل 
هذا الى رخصة وعزعة کتقسم الفعل الذى هومتعاق سکم ایی‌و اجب ومندوب 
واخو اما فاقسم الحكم كما الى وجوت 3 واخواتمها وهاهنا خلا فآخر 
ف الرخصة والعز عه ف راق جعلهما من > ب أله -كايف وحر ىف عليه ات 
وصاحب م الثدوت وغيرها و ردق من أقسام الک الوضعی وز شه 
صاحب 5 ا(شوت و ی الحاشية وله فيه رد علي م ۰ ن حعل ار خصه قا من 
خطاب الوضع وذلك لا نبا ما يكوث واجدا ومندوباً ومباحا وهی من 3 
الک التليفى وفنه ما فیه اه قال الولوی عبد الق لعل وجبه أى وجه قوله 
وقيه مأفيه آن المنقسم لما اغا هو مصداق ار خصه وهو من خا ب التكليف بلا 
رد نب وال كلام ف تهس مقهومها الذى هو ار ع ن لغير <LI‏ مدن عسر الى لسر 
فوى من الاحكام الوضعية اه وما ةيل فى ا د ال معه فى المز عة 

لامما قسمان لقم واحد فرو اما امک م الوضعي واا التکلیفی ومن هذا 


الدی تاه الولوی عبدالی با ن مرج اما وم ع من ۳۳ اما الوضعی 
سر ۱۷ 


)۱۳۰( 


وابن الحاجب والامام فقال فى احصول الفعل الذى يجوز لاسكاف الاتیان به اما 
ان یکون عزعة أو رخصة هذا لفظه حروفه وذکر فى النتخبآیضا مثله فانه قسم 
المباح الى الرخصة والمزعة وآراد الباح بتفسير الاقدمين وهو ما يجوز فعله 
واجباكان أو غيره وكلام التحصيل ايضا قريب منه و تقل القرافى عن امحصول أنه 
فسر الرخصة يجواز الاقدام على الفعل مع قيام المانع والمزعة جواز الاقدام 
مع عدم المانع وهذا غلط على احصول فانه اما فسره بالممل . البحث الثاني ان 
حد الم عة فى کلام المص:ف يدخل فيه الاحكام الجسة ۲ والامام نفر الاين 


نظر الى مغهوم الرخصة والعزعة ومن جعلهما من أقسام خطاب التكليف نظر الى 
الماصدقات لعل أن االحلف لفظلی لکن لا خفی أن المعولعليه انما هو الماصدقات 
دون الفپوم فانه أمر اصطلاحى لا مدخل له في الاحسکام الى هى المقصودة 
بالذات فكأن النظر الى الماصدقاتأولى من النظر الى الفهوم فإذلك كان الاول 
حول الرخصة والمزعة من أقسام اشکم التكليفى 3 صح ا مصنف ولا وحه 
یم أن لحلاف لفظى أيضا بين من جمل الرخصة والعزعة من أقسام الفعل الذی 
هو متعلق ا لحك وبين من جع لما من أقسام الم التكليقى لما عامت أنه يلزم 
هن تقسيم الفعل الذى هو متعاق الحم الى رخصة وعزعة تفسم الحكم الى رخصة 
وعزعة وبالمكس 1 فقول الاسنوی فا قله القراى عن‌احصول أنه فس رالرخصة 
مجواز الاقدام على الفعل الی آخر ه وهذا غلط مر اده منه أنه غلط فى نسية ذلك 
للامام فى المحصول لات الامام فى امحصول جمل الرخصة والءزعة من آقسام 
الفمل الذی هومتلق الک ومقتضی کلام القرانی أن الامام جعلهما نی امحصول 
من آقسام الک نفسه وقد عدت أنه يازم من تقسم الفعل الذی هو متعلق 
الحسكم تقسم الحكم وبالعکس فلمل القرافي نسب الى الامام فى الحصول أنه 
جعلهما من أقسام الحكم للاشارة الى ما قلنا 

(۱) قال الاسنوی « البح ثالثانى ان حد المزعة في کلام الصذف دخل فيه 


)۱۳۱( 


في المحصول وغيره جعلها تطاق على انیم ماعدا ارم فانه جمل مورد التقسیم 
الفمل ال جاتر ) تقدم والقرافى خصبا بالواجب والندوب لا غير فقال فى حدها 
طلب الفعل الذى لم پشتهر فيه مانم شرعی تال ولا عکن أن يكون الباح من 
العزائم فان العزم هو الطاب لکد فره :وهنم من خصها باواجب فقط وه جزم 
الغزالى فى الستصفی. والا" مسدی ف الاحکام ومنتبی السول وان الحاجب فى 
المختصر الكبير ول صرح لشىء فى الخةصرالصغير فقالوا : المزعة ما ازم العباد 
باجاب الله تعالى وک نم احتر زوا ااب الله تعالى عن النذر ول يذكر انا اجب 
هذا القيد 


٠‏ الاحكام الجسة الى آخره » وكذا مقتغى تعرريف جم الجوامع أن المزعة تنقسم 

الى الاحكام امس ةما يشير اليما عبارة الجلال في شرحه عليه وهو الق على ماقاله 
صاحب المزان بعد تقسيم الأحكام الى الفرض والواجب والسنة والنفل وال ماح 
واطرمة والكراهة وغيرها أن المزعة اسم الحم الاصلى ف الشرع على 
الاقسام م من الفرض والواجب والسنة والتفل وضو اھ غير أن قوله وغيرها 
لمد ف رچیخ الاحکام مستدرك لانه : مق من اقسا م الحم ماد خل نحت وله 
وغبرها فان ما قبله قد استغرق جیع الا قسام ومن هذا تەل ما نی کلام الامام 

فى امصول من جعله العزعة فى مقابلة الرخصة ما طلق على اجيم ما عدا الرا 

وما فى کلام التقرافيحيث خص الهزعة بالواجب والمندوب وما في 0 من خصها 
بالواجب کالفزالي والا مدی وان الماجب فى كبيره فان کل‌هذه الاقول خلاف 
الق ولا خالفها السنف وصاحب جم الموامع ومن وافقهما ولاتاس ماقدمناه 
من انه يمكن ارجاع ما قاله الامام فى امعصول ومن وافقه وما قاله القرافي ومن 
وافقه وما قاله الآمدى وان الماجب فى كبيره والذزای الى ما هو الق من 
أذالمزعة ذالم تشمل الاحكام الجسة وأن ماقاله كل فریق من‌هذه الفرق الخالفة 
انما قاله لاعتبار خاص لا بنانی ما هو الق م بیناه من قبل فارجع اليه 


۱۳۷ 
قال « تیان ألغالث ۳ ی أحكامه 


و فيه مسائل 


« الاول »# 
الوجوب قد معلق ہین تس وقد شعلق EE‏ من و معننه ة كخصال 
الكنا ارة و اصب اش الستعدن الامامه . وقالت و المسزلة الكل واجب على معى 
أنه لا جوز الاخلال بالميع ولا يجب الاتيان به ولا خلاف ف المعى . وقيل 
الواجب معين عندالله تعالى دون الناس.ورد يأن التعيين غيل رك ذلك الواجب 
والتخيير بجوزه وثيت اتفاقاً فى الکفارة فانتفى الاول. قيل يحتمل أن المكاف 
تار العین او عنما زاره او سقط بفعلغيره. و اجیب عن‌الاول بان الو جسه 


تفاوت المسكلفين فيه وهو خلاف الثص والاجاع وعن الثالى بان الوجوب عمق 
قبل اختياره وعن الثالث بأنف الا نی بأمهاآت بالواجب اجاعاً » اقول عقد 
الصف هذا الفصل لا<كام الي الشرعي وحعله مشتملا على مح مسادل 
والامام 1 الدن ذ ار ذلك فى الاوامر والنواهی وحعل الار مه الاخبرة من 


(۱) قال الصنف « سل الثالث فى أحكامه وفيه مسائل - الاولى الوجوب 
ند يتعلق عمين الى آخره « أقول مو ضوع مسألة الواجب ابر هو ما اذا ۳ 
لشارع تواحد میم من آشیاء محصورة ممينة بالنوع وذلك كخصال الكفارة 
ق قو له كذال كار اا م عشرة شا 6 الا به و كحزاء الصيد فىةوله 
تعالى «غزاء مثل ماقا من ال نع » الا بة _ ولاخلاف لاي ع العاماء فى ورود 
لامر باد شيئين 3 أشياء محصورة معينة يا نوعبا يا فى الا نات المارة 
وغيرها من‌الا يات الاخری والاحادث وانغا الحلاف فما آوجبه ذلك الامر وتعلق 
به قال آل السئة هو واحد ا ودالت المدتزلة ة الواحب الذي ملق به الاعر 
هو الكل قال اهنت مل م أنه لايجوز الاخلال بيع ولا يجب الاتران 


4 ولا خلاف ف العی الى د م هكاه 


)۱۳۳( 


هذه المسائل السبع فى الا <کام 6 ذکره الصنف وأما الثلائة الاولى خعابافق 
اقسامه لاف أحكامه فال النظر الاول فى الوجوب والیعث افا فتاه او 
E‏ فاعل أنه بحست من فقس الى هعين ویر وس 
وقته الى مضيق وموسع و بحسب المأمؤز الى واجب على التعيين وواجب على 
الكفاية هذا کلامه وذكر مثله صاح ب الحاصل وصاحب التحصيل والمصنف جعل 
الكل في أحكام الک وليس يجيد ثم انه أطاق الك واماهى أقسام للوجوب 
(۱) قال الاستوي « عقد المصنف هذا الفصللاحكام الك وجمل || كل 
فى أحكام ا سکم ولیس بجيد» وأقول اذا نظرنا ای‌الاف بيننا وبين المءتزلة تمد 
أن مو ضوعه / أنه هل لصح ملق الامر واحد مبهم من أشياء معينة بالنوع 
أو لا يصح آملقه بواحد مبهم كذلك فقولنا الذى حكاه المصتف بقوله الوجوب 


قد تعلق عمين وقد هعلق ق بوم هن امن معن هدج فى على أن تعلق الا ر واحد 


م 


لا بعينه من أشياء معينة صحیح لغة وشرعاً وعقلا وحینگذ بدتى الامر الوارد 
بذلك على ظاهره ویوجب واحداً لابمینه وقالت العبزلة هو غير صحيح شرعاً 
وعقلا فیلزم او ما ظاعره تعلق الاءر واحد موم من آشیاء معينة فیکون 
وخا کل عن فل بق مام ۳ لبعض معين عند الله الى على ما قاله الصنف 
دمن . هذا نم أنه جوز أن مجمل ذلك م ن أقسام اشکم وان مه له من أحكامه 
ننا اذا نظرنا الى الوحوب نفسه 9 ذه م باعتمار ۳ الى متعاق ععین وغير 
بعين کان م ن أقسام ا چم واذا نظر ا الى أن النقسم على المقيقة هو تعلق 
وی کش ارت 4 من أحكامه ولا كان الاقرب ف المسائل السبع 
ن کون الانقسام بالاعتبار الاخبر جملها المصاف كلها من احكام الح ءا 
لاقام الاربعة الاخيرة فقد سل الاستوی یامن ) أحكام المح و اة 
لآولى فبی الى لی نازع فیها فنقول قد عامت أن املاف ننا و من 1 4 
لو فى صحه تعلق الوجوب واحد لا إعينه وعدم صحة ذلك فالمءتزلة قالوا بالثاي 
قاقر طم بوجوب الكل على ذلك وبنينا قولنا على صحة ذلك فکان مین ا لاف 
يننا وم انه هل بصح تعلق الوجوب بواحد e:‏ او لا بصح وهذا حكم 


(۱۳4) 


خاصة * المسألة الاولى فى انقسام المأمور به الى معين وخیر. اء ان الوجوب قد 
. يتعلق بشىء معين كالصلاة والمج وغیر ذلك ویسمی واحباً مميئاً وقد یملق 
واحد مبهم من أمورمعينة أى بأحدها ويسمى واجباً خیرم هذا على قسمين: 
فقسم جوز ا مع بين تلك الامور و تکوف أإضا آفرادها حصورة كخصالالكفارة 
فان الوجوب بواحد م الاطعام ی والعتق ومع ذلك يجوز اخراج 
اجيم . وقدم لاجو زاجم ولاتکون آفراده حصورة( کا اذامات الامام م الاعظم 
0 جاعه قد استمدوا للامامة ة ای احتمعت فیوم الشرادط فانه يجب على الناس 


3 نخصيوا منم واحداً ولا وز لصب زيادة عليه .وذکر الصف هذن المثالين 


معلق اک وهوالوجوب ولیس من آقسام اشکم تسه وهو الوجوب الاتاول 
و جعل الوجوب منقسیا باعتبار حکمه 0 28 في انقسامه الى مضيق وموسم 
اغا هو انقسام باءتبار تعلقه بفعل فى وقت لا يسع غره آو ضيه وغبره ‏ وکذزث 
اتقسامه باعتبار المأمو ر انما هو انقسام باعتبار تعلقه يفعل من يجب عليه فرجع 

جميع الاقسام الى 0 اک أولاو,الذات وال تفس ال 1 تبعا سکاف ما 9 
المصنف من ن جعله المسائل السيم فى حکام الک أولى ما 8 الامام تفر 
برشدك الى هذا الذى قلناه قول الاستوى اعاهي افسام لاوجوب خاصة ومن 
المعلوم ان نها لیست ااا اورب باعتءار ذاته لان الوجوب باعتيار ذاته واحد 
لا تعدد فيه والصنف وان أطاق اک فى عنوان الفصل لكنه فى الاقسام لم 
بطلق بل قال الا" ول الوجوب اي آخره ۷ 0 هو الوجوب وقسمه باعتبار 
لعلقه ععين وتعلقه بغير معين وهكذا فمل يث سائر المسائل السبع فلا وجه 
للاعتراض 

(۱) قال الا سنوی (وقسم لا جوز بقع ولا تکون آفراده عصورة ال آخره» 
دول هک فيالنسخة الطبوعة بزيادة لا الدافية في قوله «ولا يكوذ الى آخره» 
فیط في الطبم والصواب حذف لا کا يدل عليه ما قباه وما نمده من ۰ أن 
الواجب الخير ريت الأ عر فيه واحد مبهم من شيئين أو أشياء صورة 
معيئة ة بالنوع 


)۱۳۰( 


لاحل هذا المی ولا تصور التكليف بواحد موم من أمور قدا اذه تکلیف 
عا لایعامه الشخص ويكون الواجب واحداً يما من آمور أى آخدها لا اة 
تقله في الحصول والنتخب عن الفقه-اء فقط ول ينقل ء عن الاصوليين تصريحاً 
عوافقتهم ولا خالفتوم بل ظاهر کلامه الخالفة لانه أبطل ما استدلوا به وكذلك 
فمل فاح الحاصل و اا نم نقله الا مدی عن الغتباء والاشاعرة وار تضاه 
واختار داف ان الاجب. و 2 تقو اك الاشیاء قدر مدرك بين الصا 
كلها لصدقه على کل واحد منما وحینشد فلا تعدد فيه واءا التمدد في عاله فان 
التواطی» موضوع نی واحد صادق على أفراد کالا نان ولیس موضوعاً مان 
متمددة واذا کان أحد اصال هو متعلق الوجوب € تقدم استحال فيه التخيير 
وانا التخيير فى الخصوصيات وهی خصوص الاطعام مثلا أو الكسوة أو 
الاعتاق فالذى هو متملق الوجوب لا یر فيه والذى هو متعلق التخيير لا 
وحوب فيه وهذا نافع في كثير من المماحث اله" تة فافهمه (٠‏ واعم ( 3 
المت حکی نی هذه المسكلة لاه مذاهب آ جذها ما تدم والثاى ما نقله عن 
المعترلة أن الامر بالاشیاء على التتخبير بقتضی وجوب الكل على التخيبر قالوا 
والراد من‌قولنا ان الكل واجب على التخير . هو انه لا جوز سکاف ترك جيع 


(۱) قال الاسنوى « قالوا والراد من قولنا ان الكل واجب الى آخره « 
فالحلاف بيننا وبين القائلين «وجوب الكل فى على هذا 6 بصرح به قول 
الصنف فلا خلاف ف المعنى < ن قياسهم ه ذا على فرض الكفاءة اله لو أي 
جيم خصال الكفارة ثاب لواب واجبات EPA‏ بع ام انم من 
رك واجمات متعددة بقدرها م أن الواجب الكفاتى لو فعله جیع المكافين 
به 5 كل واحد منوم واب واجب ولو ر جيم نم کل واحد منم الم 
تارك الواجب رقتضی آن‌املاف معنوی وهذا ماجری عليه فى نقل هذا الذهب 
صاحب مسل الثذدوت وحری عليه كذلك الال بن اهام ف حربره وكذا غيره. 
فيغيره وال ماصل أن المتفق عليه بين من نتلوا هذا الذهب آنهم قائاون مع قوطم 
وجوب الكل أن الواجب سقط بفعل أى واحد من الاصال ولا فى أن 


(۳7) 


الافر اد ولا بارزم احج تمع بینها وهدا بعيئه هو قولالفقهاءفلاخلاف فی الہ ی و حینگد ۱ 
قلا حاجة الى دلیل برد عایهم‌فان قيل بل اللاف فى المعى وهو واب على اجيم 


القول أنه ياب عليها او أى بها واب واجبات وا ا اثم ترك واجبات 
متعددة بقدرها ینای ما اتفقوا عليه من أ قاثلون بسقوط الواجب فعل أى 
واحد منهم فان ايجاب الكل على وجه ما ذ EE‏ الثواب على ار يبع عند الفعل 
والام على ايع عند الترك لا بتصور الا ا ترك كل 8 28 
قرعا ماما سواء فمل غيره معه أم لا وحينئذ لا سقط بفعل واحد منها مع 
توك ا منها وأجابوا عن ذلك بأن التنافى انما یکوق لو أريد الكل الجموع أى 
ن حيث الاجماع فان عدم اجوع حینگذ قد کون بمدم جزء منه وقديكون 
(مدم 0 الاحدز او اها اذا ين ال کل البدل فعدمه ليس الا بمدم جيم 
الاجز اء لان الک كل المدلى ليس الا الفرد المنتشر الصادق بای واجد منیا 
الفرد المنتشر ىڭ إعدم الافراد كاہا حيث لا مل واحد منما لان إل 
النتشر وجد وجود واحد منما ا على وحه ما ذکر هو الذى 207 
فيكوذ الاثم بتركه لکن على هذا الجواب رجحم قول هؤلاء الممتزلة إلى قو لنا 
ولا 3 ره اجيم انم تارك واجبات متعددة بقدرها 6 لا يناب على فعل 
ايع : واب واجبات متعددة بقدرها ومن فعل واحداً منها سقط عنه الرجوب 
فبذا ا الحواب فى اطقيقة جواب عنم تفرع استدقاق واب واحيات بقدرها لو 
فعایا جیما واثم تارك واجبات متمددة لوتركها چیعاً على القول دوجوب الكل 
ولذيك م لصح امام الرمين نقل وجوب الكل الذى يتفرع عايه ما ذ کر عن 
انی م هاشم وقال فلا خلاف فى المنى و نقل الز رکثی عن 1 اطرهيق آذالقاضی 
3 هاشم وال لیم التارك ام من ترك واجيات ولا يديت لمن فعل اجقیم ثواب 
واجبات ومن فعل‌واحداً سقط عنه الوجوب ونازع الذرکشی فى ذلك وقال ان 
مبی اطلاف هو الحسن والقبح ا له بةولون مهما والو جوب عندم تالم 
لاحسن الا عن بالفمل وحن لانقول بذلك فالوجوب عندنا لایتیع الحسن الخاص 
بالفعل فیحب على رای الم 2 عند التخيير استواء اجيم فى الحسن الحا صوالا 


)۱۳۷( 


والع‌قاب عليه قلا لافان الا مدي نقل ف الاحکام انه لاثواب ولاعقاب الا على 


لوقع ال حير دين حسن وغيره هذا مش :ى م نموه ع أن 7 ولذيك قال 
الناصروذ طلذههه‌ان اماب واحد بم تنم 5 نه لو كان واحد من الثلانةو اش 
واثئاث غير واجبین خلا ا دای ع ن القتضی لاو جرب فلا بد أن کون کل واحد 
ما خمو صه EE‏ على م44 شتهی و ح<و به وکن کل واحد مذها قوم مقام 
الا خر وطذا مي با اجب الخير اه ماخصاً ووافقه الولى العراقی على ذلك وعلى 
هذا كون ما فرعوه على هدا اقول 4 ن استحقاق د دوا اب و اج, بات متمد ده در ها 
اذا فعلها چا وام واحبات متمددة بقدرها اذا رکا | چا وعتنع التنانی من 
هدا وبين القول إسقوط ار جرب دو احد منم ا الشارع <مل كل واحد منیا 
يقوم مقام الا خر فى س_قوط وجوه فكل واحد متها واجب ثاب على فعله 
و لعاقب على رکه | لکن | ۰ لها لشارع جەل کل واحد منها قوم ممأ 1 الا خر و ۴ سقوط 
الطاب 3 وق النجم الا ان هذا القول ةله القافی عن عن اي واشه و !عض 
حا قال ا ۷ در واختاره الشريف المر ةى وقال الماحی واختاره 
ابن 2 ر " مداد من مالكية العر اه ق والبه ذهب بعش آصیدا ب آي نة ومع 
هذا كله قد اخدلهوا ف أن هذا لحلاف أفغلى ۳۷ معنوی فال ۳ اسداق 
وامام اطرمین و المیضاوی أنه لفغلى و هو می علي ۳ قاله القاذى آبوهاشم ناء 
على مأ نقله الور عن أمام اطرمین هه 3 دم واختاره ان التشبری وان 
السمعانى فى القواطم وسليم الرازى ف التةرير والامام الرازى فى ال #صول على 
معی أنه ألا موز الاخلال با بح ورك كل 8 رد همم | ولاب le‏ 4 الاتبان کل 
واخ دا واد ان واه اک فی سقوط التکایف وهفذا اه 
قول الفقهاء الصحيح عندنا وقال القاضى آبو الطيب الطبري بل الملاف 
معنوي لا ننا مخطئيم فى اطلاق اء سم الوجوب غلى الج بع لاجاع الاين 
على أن الواجب ف 0 0 ا د 0 وقال £ الذي (ظهر 

وهو مينى دلى ما قاله الز ركثى وحققه في النقل عن الى هاشم وان مبی املاف 

۱۸ 


(TA) 


المعض ۰ (واع 


هنا هو اللاف في الحسن والقح واختار الشارح الاسنوي تبهاً اابصنف أن 
اللاف لفظى ونقل عن الا مدي أنه تقل عنهم في الاحكام أنه لاثواب ولا 
عقاب الا على البعضثم قال ال وصف الكل بالوجوب یلزمنا بضا القول به لان 
کل‌حک ثبت الا ثبت للاخص بالضرورة لاشماله عليه وقد تقدم أن الوحوب 
ثابت لمسمى احدی هذه اظصال فیکون ثابثاً لكل واحدة منها لاشعاطا 
عليه نم إصدق على کل واحد أنه ليس واجب باءتبار خصوصه اه . ه_ذاما 
قالوه وأفول لا خلاف لاحد في الواجب الخير وورود الصيفة به في الكتاب 


) أن وصف الكل بالوجوب بازهنا اند القول به لان كل حك 


و امسر له ان الواجب هو الكل واستدلوا على قوطم بأنه لوكان الواجب 
واحدا لا «مینه من حيث هو آحدها هس لكان اير قيه الاق 5 واا 
لا بعينه من حيث هو احدها مهما والخبر فيه ان تعدد ازم التخيير بين واجب 
وغير واجب وهو رفع حقيقة الوجوب اذ للمكلف أن يمختار غير الواجب لكان 
التخيير و بترکه لعدم الوجوب واف انحد لزم اجماع التخيير” وهو جواز الثرك 
والوجوب وهو عدم‌جواز البرك في شىء واحد وها متناقضان وأجاب القائلون 
أن الواجب واحد میرم أن الواجب وهو القدر المشترك بينها وهو أحدها غير 
ممین الصادق على كل واحد منها معين ومتحد ولا بر فده و التخيير في خصوص 
كل واحد منها على فيل اگوی کا ان و فيه الى الموارك وه 
احدها میا فتملق الوجوب وهو القدر المشترك لا امام فيه ولا تعدد ولا 
يبر وها تةق به هذا القدر الشترك هو کل واحد مخصوصه ميهم ومتعدد 
وفيه التخيير. فتاخص من هذا اننا لا نقول بوجوب كل واحد من الاشیاء 
المعيئة الي وقع يما التخيير صو به وان كنا تقول بوجوب القدر المشترك 
الذي بتحةق في كل واحد منها فوقوع كل واحد منها واجاً الت فعله باعتبار 
انه تمام أحدها مبهماً الذي هو القدر المشترك لا باعتبار خعنوصه ومن هذ 
تم أن قولنا بوجوب الكل يغابر قول الممتزلة بوجوب الكل فان قوطم 


)۱۳۹( 


ثرت للاع ثبت للاخص بالضرورة لاشماله عليه وقد تقدم أن الوحوب ثابت 
لسمی احدى اظصال فیکوف ثابتاً لكل واحد منها لاشتاله عليه . نیم إصدق 


بوجوب الكلهو على معی أن كل واحد منہا واب بخصوصه وقولنا وجوب 
الكل هو على مدنى أن كل واحد منرا واجب باعتبار أنه ام القدر الشترك لا 
باءتيارخصوده فقول الاسنوی ان وصف الكل بالوجوب يازمنا أيضا القول 
به الى آخره ان کان عراده بوجوب الکل وجوب كل واحد منها باعتبار العام 
احدها ممما وهو القدر الدترك کا هو ظاهر قوله ان كل حكم ثبت للاع ثبت 
للا خص وةوله نعم (صدق على كل واحد انه ليس بواجب باعتبار وه ذبو 
مسل ولكن ليس هذا هو معی وجروب الكل عند المعتزلة لان معناه أن كل 
واحد مخصوصه واجب عنسده لا قدمناه عن الذرکشی وهو مقتذى قواعد 
مدهییم وان کان ءراده أ نه بازمنا القول 9 ر على الوحه الذى وله المععزلة 
ذغير مسلم وهذا يقتذى أن اظلاق معنوی واطاصل أن من . قال ان الاف يننا 
وبين المعنزلة في الواجب اضر معنوى بى قوله على ان هذا TT‏ الحلاف 
يننا و بينهم فيالحسن والقبح المقليين وفىأن الاحکام الشرعية تابمة لا في الافعال 

من الصلحة والمفسدة وان انللاف في الواجب اضر مفرع على ذلك ولا شك أن 
ان بيننا وپینهم في الحسن والقبح و استازاما مصلحة والفسدة لذلك استازام) 
مقلراً خلاف خة, قي ى معنوی فیکون ما تفرع عليه من الحلاف في الواجب ادير 
حدقي با موا لا نتداء فوط م على عدم صحة الاب واحد لا بعینه شاء على 

صلوم في الحسن والقیح اا على ما فى الافال من المصلحة والمفسدة ومن 
صرح ببناء هذه الاقوال على ما ذكر الجلال الىلى في شرحه على جع الجوامع 
تبم للزركثى وغيره وبناء على هذا يكون اللاف بیننا وبينهم معنو وها 
كرة فقهية وهو أن المكاف اذا فعل الكل ثبت له ثواب واجبات متمددةوان 
2 اجيم لزمه عاب تارك واجیات متمددة بقدرها وهذا هو الذى يقنضيه 
قواعد مذهبهم ژه مى قوطم بوجوب الكل حینتد ان کل واحد خصوصه واجب 


لان ااصلحه والفسدة وم واحد منہما الا شعل معان مخصوصه ومن قال 


على کل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه . والذهب الثالت أن الواجب 
معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهذا القول بسمی‌قول التراجم لاف الاشاعرة 


ع 


ان الحلاف اغتلى بی قوله هذا على مانقله امام الرمين عن الي هاشم من أن 
المعنزلة يقولون کا نقول ,شاب ان فعل الميع على أحدها ويعاقب ان ترك اجيم 
على احدها لان اللاف لا ,کون رة فقبية ویکوذ معنى قوطم بوجوب 
بیع انه لا يجوز الاخلال بالكل ولاشك أن الاخلال بالكل لایکون الا 
۳۹ الكل وعدم فعلى واحد هنها ويكوذ المراد بالكل الكل البدلی کا ذکر ناه 
وهذا الاخبر هو الشپور العروف عن مشاهير المتزلة لکن لا كان الاول هو 
الموافق لقواعد مذهيهم وقل الزركشى انه حقيق ما نقلوه عن ی هام وأن 
الاستدلال عا استدلوا به يؤيد ذلك قال اطلال تفريم على القول بوجوب 
انیم فیثاب فاعلها ثواب فمل واجبات ویعاقب بتركها عقاب تارك واجبات 
وسقط الكل الواجب بواحد منها حیث اختصر عليه لان الامر علي دمم تماق 
يكل واحد منرا خصوصه على وجه الا كتفاء بواحد منهااقلنا ان سا ذلك لا 
يازم منه وجوب الكل الترتب عليه ماذكر اه فأشار الجلال بذلك الذي قاله الى 
أن الممئزلة نالفو ننا خلاف حقيقيا دمنوياً في الواجب ما هو وفما ,ثاب عليه لو 
قمل اجيم ويعاقب عليه اذا ترك اجيم وانه لا خلاف بیننا وبينهم في ان الواجب 
سواءكان هو الكل کا يقولون او هو احدها مبهماً بصدق بفعل احدها على 
معی ان احد الواجبات قام كل منها دقام الا خر عندم وعلى معنى ان الواچب 
سقط بفعل القدر المشئرك عندنا فاللاف من هذا الوجه فقط لفظى فالتحقيق 
هو ما اشار اليه الال من ان الخلاف معنوي فما عدا سقوط الواحب بفعل 
البعض سواء قانا بوجوب الک لکا هو دم او بوجوب واحد مهم کا هو 
ر آنا لق سقوط الواجب گمی سقوطه بفعل القدر المشير ك الذي هو احدها 
وهذا البعض الذي نما هو عام القدر المشترك وماعدا ما فعله من اظصال سقط 
و<وبه حث لو فمل ابيع كان الثو اب على احدها والباق تطوع لسقوط و ۳ به 
وسقوطالواجب بفعل البعض على رام على ممنى ان البعض الذي فهله واج ب آغنی فعله 


)۱6۱( 


بروونه عن الممتزلة والمءيزلة بروونه عن‌الاشاعرةکا قالفي ي‌احصول 1 ولا ل يعرف 

كله عبر المصنف عنه بقوله وقيل وهذا المذهب باطل لان التكليف ععين عند 
الله 0 غير معين للعمد ولا طريق له الى معرفته بعينه من التكليف باحال 
وابطله المصنف بأن مقتضی التميين أنه لايجوز العدول عن ذلك الواحد المعين 
ومقتفی التخيير حواز ال_دول عنه الى غيره و المع نیما متناقض فاذا شت 
احدها إطل الا خر والتخيير ثابت بالاتفاق منا و منک فرطل الاول الذى هو 
التعيين. وقوله «قيل حتمل ال اة « أى اعترض الەم على الرد الذکور من 
ثلاثة أوحه: أحدها أن لاد أن مقتضي التخيير جوز ترك ذلك الواحد المعين 
لواز ان الله تعالى يلهم كل مکاف عند التخيير الى اختیار ما عيئه له . الثالى أنه 
حتمل ان الله تعالى بعين ما مختاره للوحوب . الثالث أنا لا نسم ای أن التمیین 


عن فعل باقى الواجمات E‏ وحرب ماعدا ما ومژه بل‌هی باقية على وجومها حی 
لو فعلبا اب على قعل واح۔ات متمددة بقدرها ولو م بعل شیا منها کان تارکا 
لواجدات متمدده فیعاقت عليه بقدرها ولکن الشارع اکتفی مدمه واجب منها 
على ابيع لصول القصود به کا هو الدان فى فرض اكنات هذا هو محقيق 
ما أشار اليه الجلال وهو الق الذى يحب أن يعض عليه بالنواجذ وان أردت 
أو 3 اهنا فعليك بکتا: نا لیدر 0 على مقدمة چم او امع 
07 ان اصحابنا سوه لامءتزلة والمیزلة 1 7 اوافق ا على 
وساده و اسعي قول الراجم قال الامام الس ی وعندی أنه ل دقل به أحد واعا 
نما من اا رهق اد عیا فى باب لما قى الوجرب باجم وأما رواية 
أصحابنا له عن المزلة فلا وجه ها لمناناته قواعدهم اه قال الذرکثی استدرا كا 
على ما قاله الامام السبک لسكن أبا ا لسن القطاف من أعة أصحابنا حكاه فى كتابه 
السيكى فى دعواه أنه م يقل به احد وهذا لا بناني انه قول اله الفته لااتفق. 
عليه نیع هن . أن الميكات به كب أن بکون انما لام کف أما عند أ هل السنة 


بحیل ترك ذلاک الواحد المعين فان الواجب المعين قد ةط بفعل غره کا سقطت 
الجلسة الفاصلة بين السجدتین بجلسة الاسبراحة وغسل الرجل عسح الف والشاة 
الواجبة فى مس من الابل باخراج اليعير وشبه ذلك . واجاب الصنف عن الاول 
بانه لو کان الواجب واحداً معيناً وذتاره المكاف لكان كل من‌اختارشیعاً یکون 
هو الواجب عليه دون غيره من الصال فيكو الواجب عل هذا غبر الواجب 
على الا" خر عند اختلافوم فى الاختيار لکن التفاوت بين المكافين فى ذلك باطل 
0 والاجاع أما النص قلا ن الا" 3 ال عة دالة على اف كل خصلة منالخحصال 

زكة * لكل مکلف واما الاجاع فار ن الما اء متفقول على ان ین فى ذلك 
1 وان الذي أخرج خصلة لوعدل الى اخرى لا<ز ا ووقعت واجبة . وهذا 
الجواب لم بذکره الامام ولا اتباعه بل عسکوا بالتنانى فقط . وأجاب عن اأشاى 
وھ وکو نه تعين باختیاره بان الوجرب ثابت قبل اختيار المكاف اجاعً مع ان 
الواجب فى تلك الا لا بستقیم ان بکون واحدا معينا لان الفرض ان التعيين 
متوقف على اختياره وقد فرضنا اف لا اختيار . واجاب عن الثالث بانه لو كان 
الواچی واحندا معیتاً ولاق به بدل عنه بسعطه لكان الا ىه لیس اتب 
بالوادب بل بمدله لكن الاجاع منعقد على ان الشخص الا ی أي واحدة شاء 
من هذه اصال أ پالواجب اجاعا 

قال « قيل ان أى بالكل مما فالامتثال اما بالكل الكل واجب أو بكل 
فلان اللازم آن یغرم المكاف ما كاف به من الخطاب ولا شهمه الا اذا کان 
معلوماً خنده وأما عند الععزلة فاساذکر ولان مدار الاحکام والتکلیف على 
ما بدرکه العقل فى الافعال من الصلحة والمفسدة والسن والقبح وکل ما ذکر 
لا بتصور الا فى فعل مخصوص ممین عند العبد فکان هذا القول منافياً لقواعد 
الفريقين غاف الا مر ان أهل السنة قالوا ان المكاف به معين عند العبد ومتحد 
وهو القدر المشنرك ولا امام فيه واعا الام‌ام فى اظصوصیات الى شحقق فیها 
ذلك القدر المشترك فالتخيير والام‌اء فیپا لافیه ود على ذلك قوله تال 
« لا كاف الله تفا الا وسعپا » وما لا لماه العبد ليس فى وسعه فلا كن ان 
كاف به وماهو مءين عند الله وغير معين عند العید غير مقدور للعبد 


(<) 


3 ۰ ¢ 
واحد ی مو رات على ار واحد او بو احد غير معن و وڪ او واحد 
معان و هو ا تلاوت وا لضا الوحوب مون فیستدعی معمنا ولاس ال کل ولا كل 
واحد وكذا الثواب الفعل والءما ب على ار 1 اک فاذا الواجب واحد معان 4 


افو احج اهب الی أن الواجب واحد مین بان فعل الوااجب سات 67 


0 0( 6 قال ألا رید درلا حتج الذاهب! TT‏ باذع ل الواحب 
ال » وأقول قد عامت ان القول بان الواجب واحد معين هو قول الترا 3 وان 
فربتى أهل السنة والممتزلة متفقان على فساده وأن الامام السبى أنكر أن أحداً 
قال به فالاشتخال بعد ذلك بالاستدلالله واذراب عن ذلك تطويل بلا طائل 
لكن حيث اشتغل به المصنف وشراحه و غیرم آر دناآن نتعرض لذلاك فنقول 

حاصل ما استدل به هذا القائل اننا اذا فرضنا ان امكف أت با تيم فلا خلو اما 
أن ,کون الامتثال با میم ععى الكل المجموعي فالجموع واجب وهو باطل لان 
كل و احد حیزگد 0 حزء اواحب فلا اسقط الوا جب الا بفعها کاراو هو خلاف 
الاجا اع على أن الواجت إسقط بواحد منها واماان عتثل بکل واحد آو بواحد غير 
معين فیازم | الال له" نه ان امتثل يكل واحدکان كل واحد منها ورا بالاستتلال 
فیارم الجاع مثثرات کل واحد منها مؤثر تام على أثر واحد وذلك عال لام 
المؤثر التام يستغى به الا و عن غيره مع احتياجه اليهفلو اجدمع مؤثرات كذلك 
لاحتاج ج الا ر ال كل واحدمنما واستغى عن كل واحد منها وبازم أن بقم مأ 
و لا بقع مه أفيج تمع النقيضاف وان كان الامتثال بواحد غير معين فغیر المین لا 
وجودله لان كل مو جود معين وما ليس مین لیس عوجود ولا امتثال الا عا هو 
موجود فتعين أن يكون الامتثال واحد معين فقال فريق جوابا عن هذا 
الاستدلال اننا تختار ان يعتثل بأمور لا جوز تر كبا كلها ولا يجب فملها كلها 
می أنه ثاب فمل واجبات مخيرة ويثاب على ذلك ثواناً آزید من واب بعضها 
سواء اقتصر عليه ۳ ضم اليه تفلا آخر وانقص من واب الواجياتاللمعينةوا سکل 
منا رئبة عند الله تعالى وكذا العقاب اذا 58 ستحقه على ترك وع امور 
"كان اكات خيراً بن ترك أى واحد منرا إشرط فعل الا خر وهذا الجواب اتكار 


(€0 


وهی اسقاط الفرض وكو نه واجداً واستحقاقواب الواجب وارك أا له خاصة 


وهي اس ةتحقاق الما أب وهذه الاريعة تدل على أنه و احد مەن ۴ م ذکر الصنف 


لان الواجب الكل المموعی وأن كل واحد يكون جزء الواجب ياختيار أن 

الواجب هو الكل البدلى مع الاعراف بان كل واحد منها واجب من حيث 
خصوصه و کل منها دی فعله عن فعل ال خر وهذا وافق قول القائاين بان 
الواجب هو الكل وينافي قولنا ان الواجب واحد لا إمينه وانه القدر الهترل 
لان هذا ا اذا اتی بها كلها لا عتشل الا واحد منا فقط عندنا هو 
آعلاها ان قاوتت أن ا مرتبا ولا آو أي واحدکان ما ان تساوت آو آوها 
اق أت شاف تا ا على ما یی ولا ثاب واب أأواحن هذا ود 
سواء اضم ممه غيره آو لا وقال فريق آخ خر فى المراب عن هذا .الاستدلال 
اد أنه ف ثواب الواجب على فمل ۱ ا کا 7 5 به و استحق اذا 
رکہا كلها عقاب أدناها عقاباً ومراده أنه يشاب على أ كثرها ثواب الواجب وما 
عداه يئاب عليه ثواب التطوع وبهذا تعل أن الللاف في الامتثال ون الثواب 
خلاف في انه اذا فمل ايع ما الذي بقع واج وقال الامام سیک انه لابثاب 
ولا يعاقب الا على احدها لانه الواجب على قوطم فاهذا كله أعرض صاحب جع 
الوا وامع عن ن هذه الادلة الاربءة الى استدل ممأ الذ هب لهذا القول ام ردود من 

اجيم وعن الاشتغال بالجواب عنما واقتصر على ذکر الملاف بن أهل السنة 
فما اذا قعل میم و بذکره ره تندفع هذه الادلة الماطلة أ بسا فال تفر بعاً على قو لنا 
لاعلی قول المعتزلة. فان فمل الکل فقيل الوا جب أعلاها وأن ركبا فقيل يعاقب 

على أدناها اه ومی قلنا انه يشاب على اعلام 0 ان أعلاها هو الذی دقع 
واجا وحصل ١‏ الامتثال به ومی قلا انه يعاتب على اد ناها كان هذا دولا بان 
الواجب التروك هو آدناها عقابا ومعی هذا اننا ختار ان الذى وقع به الاءتثال 
ویذاب عليه هو القدر الشترك وهو احدها لا إعينه وهو واحد معين لا امام 
ولا تخر فيه واا التخرير والامام في اس صیات الى شحقق فيها القدر 
فرك وقد سلات أ كر الا خرین من 1 صوليين ما سلكه صاحب جم 
الجوامع فلم يتعرضوا لذكر هذه الادلة ولا لاجواب عنها صرحا 


)۱)0( 


هذه الاوصاف على هذا الثرتيب فيداً باسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال فقال 
اذا الى المكلف باحصال جیما في وقت واحد فلا شك فيكونه متثلا وهذا 
الامتدال لا جائز أن یکون معللا بالكل .من حیث هو کل عل مدن اله کون 
اجموع هو الملة في اصقاط الواجب وکل واحد جزء من آجزاء الملة وهو 
السمی بالكل المموعی لانه بازم أن یکون الكل واجب ولا جائز أن یکون 
ممللا کل واحد وهو المسمى بالكل التفصسيق لانه بلزم اجماع مورات 
ی الاعتاق والصیام والاطعام غل ار واحد وهو الامتنال وذلك محال 
9 اعناده الى هذا يستغنى به عن اسناده الى ذاك واسناده الى ذاك يستغنى به 
عن اسناده الى هذا فيستغنى بكل منهما عن الا خر ويفتقر لكل منهما بدلا 
عن الا خر فیکون‌محتاجا الیپما معاً وفنياً عنبما ممأ ولا از أن يكون الامتثال 
معللا واحد غير معين لانه لا وجود له إذ كل موحود فهو في نفسه معين ولا 
اهام البتة في الوجود الخارجى اما الابهام في الذهن فقط فاذا انتفى ذلك كله 
تمین ان الامتشال حصل واحد معين عند الله تعالى مهم عندنا وهو المطلوب 
ووله « واه الوجوب معین ال آخر ه » هذا دایل ٿان على أن الواحت واحد 
ان وهو الوسف اا ثانى من جلة الاوصاف المتقدم ذكرها وتقرره‌من وجهین : 
آحدها آن الم الشرعی متعلق بفعل المكاف والوجوب حکم معين من بين 
الاحكام الجسة وهومعنى من اله‌ای فیستدعی علا معیناً تعلق ووصف‌ذااک 
ال با واجب لان غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له أيضاً فى تسه 
فیمتنم وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف العدوم : الاه الثنوتية فطل انت 
يكون غير معين.ولاجارٌ أن بکوڈ ف المدين هوالکل ولا کل واحد لعدم وجوبه 
فتمین أن يكوذ واحداً وهو الطلوب . التقرو الثاني أذ الفمل المأمور نه سقط 
e 8‏ المتعلق ال الشخص والوحوب حکم معان من بين الاحكام الجسة فيستدعي 
فملا معيئاً ةط نه وا یاقا اه فته 1 آخره والتقر ر الاول هوالمذ كو رف 
المحصول والماصل وغیرها ولکن فيه عض تغیبر لد ؟ ور وصر ح الامام بان 
ذلك فم اذا آی بالکل ف أويحتمل فرضه لض قم لالاخ راج . وقوله « وكذا 
0 ۱) تال الاسنو نوی (صرح الامام ,أن ذلك فما اذا ای بالكل معأ » وتبعه 


۱۹ 
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شواب على الل والمقاب على الترك » هذا هو الوصف الثات‌والایع ممن 
0 المتقدمة للواجب الدالة على 9 الواجب واحد معین وة أنه اذه 
أي بالكل فلا شك فى أنه بثاب ثواب الواجب وذلك لاجائز أن يكوذ على 
الكل ولا على کل واحد ولا على واحد لا بعينه لما تقدم فتعين أن يكو ذعلى 
واحدمعين فيكون الواجب واحداً معيناً وكذلك اذا ترك السكل لاجائز ا نيعاقب 
على الكل ولاعلى كل واحد ولاعلى واحد لابعينه نا قلناه فم ق الا المعين فثت 
ده الادلة الأربعة أن الواحجب واحد معين عند الله میم عند زا . وال أنه لاكلام 
فى انه يشاب على الكل اذا أت بذلك مما انما اكلام في ثوابالواجبکا نص علیه‌نی 
امحسصول والحاصل وغيرها ۲۳ فاطلاق‌المصنف ليس مجید وثوابالواجب يزيد على 
البيضاوى لكن فرضه فيا اذا فمل الكل مما انما هو لكونه أوضح فى 
الاستدلال لذلاك لقول المردود وليس ذلك بلازم فىموضوعالخلاف المفرععلى 
قول أهن السنة بل لافرق فی اغلاق الذکور بن أن همل الكل هما اوقا 
بين عامائنا فما هو الواجب الذى عتثل به و یثاب عليه اذا فعلپا كلها ولذا ۸ يقيد 
صاحب جع الجوامع حين حکی الحلاف المذكور بکون فعلما معا 

(۱) قال‌الاسنوی «و ام أنه لا کلام فى أنه بثاب على السكل اذا ألى بالكل 
معا انما اكلام فى واب الواجب الى آخره » أفول ان الصنف فى مقام حكابة 
دليل العم على مذهبه واظعم فى مقام الاستدلال يذ کر أنه اذا فرض وأى. 
بالكل فا هوالواجب الذی عتثل به ثم بسوق‌کل الاحعالات فیبطلها ماعدا ماهو 
قاثل به وهذا من وازمه الاختلاف فى تثمت الواجب واماا نه يثاب على الكل 
الا أنه ثاب على آحدها لواب الواجب وعلى باقیها ثواب + اش هو قق 
مذهب اهل السنة و مذهب المعمزلة فالتحقيق على ما أمعمناك ن قبل انه اذا 
أنى بالكل ثاب علیپا واب واجبات متمددة بقدرها کا أنه اذا ترکپا کنیا 
يعاقب علما عقاب واجبات متمددة بقدرها وعلى هذا القول الردود انما غاب 
واب واجب همين اذا فمل عضا أ وكاها ویماقب عقاب تارك واجب معين اذا 
رکا كاها فقول الاسنوی واعلم أنه لا کلام في أنه رشاب على الكل الىآخره اذه 


(۱ 51 


واب النقل بسبعین درجة قاله امام اطرمین و غبره وأوردوا فبه حد شا ۲ وال 
« وأجيب عن الاول بأن الامتثال بكل واحد وتلاف معرفات » وعن الثانى بأنه 
لستدعی آحدها لا بمینه كالمعلول المعين الستدعی علة من غير ثعيين » وعن 
الاخبرن با نه بستحق لواب آمور معينة لاجوز ترك كلها ولايجب فعلها » آقول 
شرع فى الجواب عن الادلة الثلاثة الى ذکرها القائلون بأن الواجب واحد مين 
فأجاب عن الدليل الاول وهو قوط انه اذا أتى بالكل معا فلا جائز ان یکون 
الامتثال بالكل ولا بکل واحد ولا واحد غير معين فقال تار القسم الثانى 
وهو حصو [الامتثال بكل واحد ولا بازم اجماع مؤئرات علا ترواحد لان هذه 
الاءور وغيرها من‌الاسباب الشرعية علامات لامو رات واجماع معرفات على 
معرف واحد جائز کالما المعرف ناصانع . وثاك ان تقول ماتقدم من الدليل على 
امتناع التأثير بکل واحدجار بمینه ی‌امتداع‌التعر يف والامتخال به سانا لکن 
0 اد منه آنه لا خلاف فى ذلك فغير مسل دا عاست أن ذلك هو ى مذهب 
اهل السنه فقط على ما حةةناه من قبل و ان وان ار اد أنه لا کلام فا د 07 
عند أهل السنة فكلام المصنف ليس فى متام حكاية مذهبهم وانما هو فىحكاية 
دليل القائل بأن الواجب واحد معين واللازم في مقام هذا الاستدلال أن يطاق 
فى واب الواجبثم ری التشقيق وذكر احمالات ثم بطل كل شق واحمال على 
مه ما عدا ما قول وفكلا اعراض عل الصنف فى الاطلاق لاذ سوق 
العلام یمین اراد 

(۱) قالالاسنوی «وأوردوافيهحدثا» الحديث الذی ان ضعبف وفیه 
کلام طويل لا يليق بهلذه المجالة ارجم الى کت بناالبدرالساطع اذأردت‌الوقوف 
على ذلك فانه نفيس ا شفمك فى ۳3 من امثاله 

ف قال الاسنوى «ولك أن تقول ماتقدم من الدليل على امتناعالا یر کل 
بواحد » الى آخر ماقال على هذا الجواب . وأقول: هناك فرق بين الموئرات اذا 
تمد .. مع تام كل واحد ف التأثير لما يازمه من الحال وبين المعر فاتاذا تمددت 


نان . فات اذا تعددت انا تعرف العم وتفيد العم به فى طرق لمعرفة العرف 


(۱:۸ 


هذا المواب وان آاد ارد على الخصم E‏ شتغى اجاب کل واحد لحصول 
الامتثال به وختاره‌آن الواجب واحد ۳ سامنا انه لايقتضى ذلك بل عکن 

ان بدعی مه أن الواجب واحد لا بعيئه لكنه قد سلم الخدم بطلانه وان 
غیر الى لاو جود له فان کان‌باطلا ما سل فلا لصح ان يجيب » وا يكن باطلا 


وأدلة لاعلم به وما لا شيهة فيه جواز تعدد الطرق والادلة لعرف واحد ومدلول 
واحد ولذلای قل الامام السيكى واما المعرفات فیجوز اجماعها على الشیء ثم قال 
هذا الا مام‌هذا المواب تم ل‌امرن‌الاول آن‌یکونااعصودمنه الردءن الاستدلال 
فقط من غير بيان ما يعتقده من أن الامتثال عاذا وكانه بقول دليلكلا ينتج أن 
الواجب واحد معين لا<مال أن کون الواجب كل واحد ویکو ذالامته تقال بكل 
واحد ولا بازم اجماع مق راتاعل أو واحد. وهذا اذا فسرنا الأمتبال: شمل ‏ 
الواجب يلزم عليه ان ما وقع به الامتثال واجب ویکون الجواب عی‌هذا جدلیا 
والمواب التحقيق أن الامتثال واحد لا لمینه وهو موجود‌ضمن كل واحد. 
الثاق أن یکون جوا مقيقیاً فان الامتثال معناه اما فعل بتضمن مثل لامور 
به اذا جملناه افتعالا من المثل الذى هو ااشبه‌واما ال نتصاب والقياملاداءالمأمور 
به اذا جعاناه من مثل على وزذث ضرب أى انتصب وعلى كلا التقدبرن لا بستازم 
أن یکون المتئل به هو الواجب بل أن يكون الواجب يحصل به ولا شك أن 
الواجب حاصل فى هذه الصورة كل واحد لتضعنه له وقصده فیکون الامتثال 
يكل واحد و کل واحد واجبا على معی ماقدمناه عنالفقپاء فیصی جوا محقيقياً 
على المذهيين وق الوجه الاول جواب جدلىعلى الذهین اه والذى قدمهالامام 
السكى عن الفقباء هو قوله واذا دققدا البحث وقرر ناما قدمناه من الفرق بين 
أن 8 مع التدر ار كالمو مات اول آمکن أن ,قال ف‌خصال الکفارة 
اخيالان احدها أن یکون الواجب القدر امرك بن اظصال الثانی أن یکوت 
كل خصلة واجبة على تقدر ألا مضل عنها ثم قال والاقرب الى کلام الفقهاء‌وهو 
أن كل وا و فى وهذا الثاى هو ععی ما قال ألاسنوى فما سق 
من تفت الكل ليصوت امنا | اس او لان كن ماثبت للام ثبت 


)۱4۹( 


ميل تسلیمه هوالباطل فلا فائدة فيهذا التطویل ب لكان بحيث ادا اختیار القسم 
الثالك فان الجواب على هذا التقدر يل اليه . وال أن تسایمه هو الماطل لثلاثة 


للاخص بالضرورة الى آخر ما قدمناه وو رد هذا ارس ما قاله الاسنوی وغيره 
فى تمرف الواجب بأنه الذى يذم تارکه مطلف] حيث جملوا فائدة فوطم فى 
التعريف مطاقا أن التعريف إشمل الواجب الخبر لا نه اذا ترك احسدی خصال 
الكفارة فقد ترك ما إصدق عليه أنه واجب مع أنه لاذم فى اذا ا شيره 
وذلك لانه ل رکه مطلقا بل ترکه م مع فمل غيره من الواجيات ای إسقط بها 
وحوب الكل فان هذا القول ف 3 كل خصلة واحية راما عام 
القدر المعترك الذى هو ادا مرا وکل خصلة منها معینا هی فرد من افر اد 
آحدها مما والفرد هو تام الماهية . فيكو نكل واحد مما معينا عام القدر 
المشترك الواجب فيكون واجبا بم_ذا الاعتبار فيصدق على کل واحد منما انه 
واجب بهذا الاعتبار على تقدير ألا بمتر ما يفضل عنه من الخصوصية ولكن 
سقط الوحوب شعل واحد منها معينا بأعتبار انه عبن ما وجب الذىهو احدها 
لا بعينه لا باعتبار خصوصه وبهذا سقط اعتراض الاسنوی على هذا الجواب . 
اما قوله ولك اف تقول ماتقدم من الدثيل الى آخره نقد علدت سقوطه‌ماقدمناه 
من الفرق بين اجماع اور ات واجماع الملامات والعرفات وان ما جرى من 
الدليل ف الوبرات لا عى ف المعر فاق وآما قواه سنا نكن هذا اواب 
وان أفاد الرد على الحصم الى آخر ه لكئه قتذى الى اخره فقد علدت سقوطه ۱ 
مما قدمناه عن الامام سیک من ان هذا المواب #تمل امرین آحدهاآن بكون 
دلا دوق اروق الەم و#تمل أن کون ف وان 0 الصنف هو 
مذهب الفقپاء وه وکا يحتمل ان يكون الواجب هو القدر الشترگ بين احصال 
يتل ان کون کل خصلة واحبة بالمی الذى قلناه فعلى الاحیل الاول اذافعل 
الک لكان الواجب احدها لا مینه فیکون الامتثال به وعل الاحعال الثاني ون 
اواجب‌کل وااحد مها باعتبار اه القدر للد ترك وان القدر الشترل لا یفطل عنم 
کون الامتثال بكل واحد منبا 


)۱۵۰( 


أمور: جدها ان ذلك غير مذهبه‌لان اختراره ان الواجب واحد لالعينه . 
الثالىانه مناقض لقوله بعد ذلك انه بستدعی أحدهالا بعينة. الثالث . أن غير 
المین‌اها لا بوجد اذا كان عرداً عن الشخصات ووجد اذا كان فى ضمن 
شخص بدليل السکلی‌الطبيمي #طلق الانسان فانه موجود مع ان الماهيات الكلية 
لاوجود ها . وقوله « وعن ااثاتى » أجاب عن الدلیل الثاني وهو قوم ان, 
الوجوب معين فدستد یی معن | لانسل ذ ذلك بل (ستدعی از الصال لا إعرنه 
وان کان لابقع الا ی معن و فا الا بمينه موجود وله آعیین من وجه وهو 
اله اد هذه الثلائة وذلك کالعاول الممين مدل الحدث فاله بستدعی علة من غر 
تعيين وهو اما البول أو اللمی أو غير ذلك . وهذا الجواب لا ذكر له فى کتب 
الامام ولا کتب أنباعه وقد ندم أنه الف لما ساءه للخهم ۲۱ لکنه صحییح 
وأما قو لالاسنوى ساءنا أنه لايقتغى ذلك بل كن أن بدعی‌معه أن الواجب 
واحد لا لعيثه e‏ سم 0 بطلانه الى 57 ه . فو حه سقو طه أا تا رن 
العام حدل فقط فلا نان اعتقاد صحته تا وقول الاسنوی فلا فائدة فيه 
الى | خره . غير مسل لان تسام بطلانه أو لا جدلا لاينافى سك به تحقيتا فى 
القسم الثالث لان الامتثال لاستازم ان يكوذ الممتثل به هو الواجب پل ان 
7 الواجب #صل ده وقد عامت ال الوأجب حاصل فى هده الصورة أى ف 
صورة SE‏ بالكل هل واحد لالعيئه ويكل واحد معينا لتضمنه الواجب 
الذى هو احدها مما 1 ون الامتهال كال واحد باعتسار أن كل واحد هو 
القدر المعترك فالواجب موجود على :كلا اطالين وکونه يكوك الى اختيار القسم 
الثالكباءتيار احد وحبيه وهو أن الإواب هو ان الواجب واحد لابعينه لايناق 
أنه غيره باعتبار وجوده فى كل واحد وأن كل واحد هو واجب باعتباراً نه القدر 
المشثرك على ما فساناه وهذا كاف ف المذابرة ین ما اخناره فى القسم الثاني ونين 
مااختاره في الق.م شااث 
(۱) قال الاسنوی : « وقد لقدم انه عخالت دا سرامه عم اه » . و نتول 
قد تقدم اخواب عن هذا وان اا م بطلانه لاخدم اعا كان ١‏ انم جديا فقط 
اقيق وود ۷3 الاسنوی با أ أ صحیح فى نفسه وبعد هذا كله تقول أن 


(۱0۱) 


فى نفسه J.‏ وعن الاخرن » ای واحيب عن الاخرن وها الثواب والعةاب يانه 
اذا أى بالكل فيستحق الثواب على موع آمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب 
كل مأقالوه هنا ف الاستدلال لحم والجواب عنه همی عل ان الاحاب أو 
الوجوب يقتغى أمراً معینا مى الموجود فى انارج والحق ان كلا من الا جاب 
والوجوب لاقتضی الا ان بكون الواجب معلوما للمكلف ليأنى به بعد ذلك 
امتثالا فالوجوب تصف به الفعل قبل وحوده وثما لاشك فيه ان القدر المهبرك 
الذى هو احد امصال مهما معلوم لامكلف من حيث أنه واحكد متحصر ف 
لاه حصورة معيئة بالتعیین النوعی ینف لصاح ان صف هذا القدر ا مكرك 
بالوحوب والتعيين والعلومية باعتمار ان القدر المشترك الذى هو احدها حقيقة 
كاية منحصرة فى هذه الانواع الثلائة مثلا والااعر بالكل الطبيعى ليتثل 
المكاف بالا تیال به بتحقيقهفى أى فرد من افراده صحيح وكاف شرع بلا زاع 
و هدا هو معی قولنا ان الامر واحد هبهوم لستدعى واهذاً لا لعینه وواحد 
لالعيثه دقيقة توعیه والکلف حصل هده الحقيقة امك ذلك ف ای فرد مهن 
من افرادها » کا ان المعلول النوعى المعين لایقتضی فى فعله الا ان بسکون له 
عند وجوده اظارجی علة ما وعند م ف الخارج لاون له الا علة معينة 
کاطرارة فا معلول وعى معان لاثقتغفى عنك وحودها الا عله ما اما الذار 
و اما الشمس واما المركة وعند تحققها فى امارج لایکون ها الا علة معينة هی 
إحد هذه الثلاه معينا فكذلك هنا الامتثال الذى هو الاتيان بالقدر المدترك 
الذى فو الو اجب لا قتضی‌عندو جرده ف الخارج إللا فرداً مامن الحصال الثلاث 
وعند تحققه فى امارج لايكون الا فى ضمن فرد معين في اظارج هو عام هذا 
القدر الوم له و هذا ااقدر کون الامتعال و صف القدر ارو 2 بالوحوب 
و بستحق يفعله الثواب و بتركه المقابفكاذهذا القول باطلا لاحتاج فى إطلانه 
الى القیل والقال ألا تری ان جيم التكاليف الشرعية لا تكون الا بالكلي النوعی 
المعلوم للمكلف بالنوع واعا يكلف به قبل وجرده والمكلف بعد ذلك يحققه 
و حصله خارجا ف أى فرد من افر اده ولا دازم أن كون ا كلت به معنا 
وموجودا فى اظارج لبطلات ذلك بالبداهة ففى كفارة الظبار مثلا المأمور 


)۱۵۲( 


فعلپا والمصنف وعد بذكر الجوابين ول يجب عن المقاب وقد وقع ذکره فى 
بمض النسخ فةال يستدق ثواب وعقاب أمور . قال ابن التامسالی فى شرح الما 
والجوابالمق أن تقول ( لا يخاو اما أن يأنى بابقیم على الترتيب أو على المعية 
به هو اعتاق رقية وهی من قبيل السکلی الطبيعى المتواطىء وهو المكاف به 
وبمد ذلك يأنى الکاف بهذا الكلى امتثالا ,أن مقف و فل فى أئ رفة 
معينة فى الارج وما حصل الامتثال لاما تمام ذلك المطلوب 

(۱) قال الاسنوی . « قال ابن التلمساتي فيشرح المعالم والجواب الأ قالخ » 
أقو ل قال في جمم الجوامع فان فعل الكل فقيل الواجب أعلاها وان تركها 
فقيل يعاقب على أدناها اه . وأطاق الحلاف ول يقيد بكوذفعلها كلها معا وم رت 
فا اد أنه قيل يثاب على أعلاها عند فعل الكل «طلقاً معا أو مرتبا ويعاقب 
على أدناها اذا ر کہا كلبا وهذا القول حكاهابن السممالى في القواطم عن‌الاصحاب 
قال الذرکعی وبدكاية هذا القول عر الا جاب غزية وامله بناء عل اث ار جرت 
يتعين بالفعل ونقله عن اجمپور وهو منازع في ذلك وقياس قول الاصداب ان 
الواجب أحدها انه ,ثاب على مسهى الواحد منها لانه هو الواجب من غير نظر الى 
الاعیی لا الاعلی لیس هو الواجب بخصوصه وفد نقل التاغی عن أصحابنا 
أن الواجب واحد اذا ی بالجيم منغير تقیید بالاعلى وجزم الشیخ أبو اسحاق 
فى الامع نه إسقط عنه الفرض بواحد منیا والباتى تطوع اه قال القرافي وضدغه 
( أي ماقاله ابن السمعاتي فى القواطم) صاحب الاصل لانه يوجب مين الواجب 
وفيه نظر فانه لايازم من تعينه بعد الايقاع آعینه في أصل التکلیف والظور هو 
الثانى وطذا قال الاسنوي ان ما قاله ابن التاسانى من الجواب نقله الامام فى 
احصول والمنتخب عن بعضهم ثم قال أى الامام ويمكن ان يقال اي فا لواب 
كذا وكذا وذكر جواب الصنف واعا ‏ يذكر اممف اطواب الا خر وهوما 
أجاب به ابن التلسانى لان ضاحب ااصل قال انه ضعیف الى آخر ما نقلهالقرانی 
عن صاحب الماصل ونظر فيه ا وافق قول الاسنوي وما قله باطل فاته لابلزم 
من تعرنه الخ ولا فرق بين ما قال فى مج الجوامع وهو ما حكاه ابن السمداي 


(o) 


فان انی ما على الترتیب كان ثواب الواجب حاصلا على الاول وان أنى بها مما 
كان مرتبا على الاعلى ان تماوتت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره 
فی القواطم وبين ما قاله ابن التأمسالى من جمة ان كلا منهما وجب تعين الواجب 
فذلاک جعلوا كلا من تضعیف صاحب ااصل وجواب القرافي موجها طم واعا 
الفرق بينهها مرن حجبة ة أن ما حکاه ان تا وجری عليه صادب جح 
الجوامع م فرق في القول باه ثاب على أعلاها ویعاقب على ادناها بين ما اذا 
ان سا ار فيه هما آو مرتبا واءنالتامساتي فرق مل مايثابء! يه أعلاها ان 
آی ما كلها ذاو ا وطا إن أن جا مرف وف هلت ان الزر کثي نازع ابنالس.عاتى 

فى حكابة ذلك عن م الاصحاب وقال اف قیاس قول الاصعاب اف الواجب آحدها 
أنه يشاب على مسمى الواحدمنها من غير نظرای اد على لان الا قلا لسر هو ال انون 
محخصوصه ومداز عه از رک ل ااا ذم نسيه للاصحاب هی منازعة لان 
التلسای فى دعواه أن ماقاله هو المواب! لق وعل ذلك لا بکوف جواب القرای 
عن تضعيف صاحب الاصل طذن 7 لن وا ال الزات الح 
اال ن اق اسل التكليف ولا بمد الايقاع لان الا على 
ان انی ممامطلقاً على ما قاله ابن السمانى أو ان أتى بها مما على ماقله ابن التمسانى 
م یکر ن هو الواجب باعتبار خصوصه بل هو الواجب باعثيار أته آحدها وهو 
تمام هذا القدر ااشترگ والق أنه لابازم من القول بأنه اذا فعلما كلها معا أو 
مرتب پناب على أعلاها أن يتمين الاعلى للوجوب بل عکن أن يقال لازال الواجب 
مع ذلك هو أحدها لابمینه ولكن هذا الواجب قدر مشترك بين خصالالخير 
فيه وهو طبيعة من الطبائم الكلية تحت فى کل واحد منها كلا وكل واحد 
منیا مامه وعینه فاذ! وقعث كلها معا أو مرشا مين احدها ليثاب عليه لواب 
الواجب ویکون الباقى تطوءاً لكن مقتضى أن الله تعالى ذو الفضلالمظيم وان 
ثواب الواجب مضاءف وأذ الله لا بضیع أجر من حسن عملا يحتسب الله تعالى 
الثوات عل الا عل فیکون راب غل أعلاها فضلا من الله ال من حیث :أن 
ذلك الاعلى هوأحدها وعام الشترك لامن حیث خصوصه تخصوصية المثاب 


)۱۵ )( 


اليه لائتقصه وان تساوت فل آحدها وان ترك الجيع عوقب على أقلها لاله 
لو اقتصر عليه لاجزاه وهذا الجواب نقله الامام فى الحصول والنتخب عن 
عليه- وان کان هو الا على فى الواقع غير ملاحظ فىكونه الواجب بل الملاحظ 

في ذلك هو أنه آحدها ألا ری آنه لو فعل و اا منها فقط وکان هو الاغلى 
لكاذهو الواجب من حيث أنه آحدها ول يكن هوالواجب منحيث الخصوصية 
وان كان الله تعالى شیبه عليه لواب الاعلى لاله اختار أن يحقق القدر المعترك 
الذى هو الواح بف ذلك الاعلى الذى هو الفرد الكامل بعد ان كان في الامكان 
أن يحققه فى غيره من الصال وذلك نظير قراءة القرآذ ف الصلاة مثلا فانه اذا قراً 
منه مقداراً بكفي فى أداء فرض القراءة في الصلاة أثيب عليه ثواب الفرض وان 
ES‏ ¿ ذلك القدار وأطال القراءة وقع كل ما قرأه فرضا ولو قرأ القرآث 
كله وأثيب عليه لواب الفرض فكل من الثوابين لواب الفرض ولكن لواب‌الثالى 
| کت من واب الأول لان اكان فرد! کل وکلا الفردن تام الواجب وهو 
القدر الشترك ولذلك قال الجلال امحلی شرحاً لكلام جع الجوامع الوافق لما 
قاله ان السمعایی فان فمل السکثف على قولنا الكل اعل تواباً وعقانا 
وأدني كذلك فقيل الواجب الثاب عليه لواب الواجب الذى هو كثوابسيعين 
مندوبا أخذا من حديث رواه ان خزعة والبيبتى فى شعب الاانأعلاها ثوابا 
لانه لو إقتصر عليه لائيب عليه واب الواجب فضم غيره اليه معا أو مرتباً لا 
ينقصه عن ذلك وان ترکیا بان لم يأت واحد منها فقيل إماقب على آدناها عقابا 
ان عوتب لانه لو فعله فقط ل بانب فان تساوت فثواب الواحد والعقاب على 
وق ما قعات هما او رتبا وقیل فى المرتت شاب على اقا توت او 
تساوت لتأدى الواجب به قبل غيره ويثاب ثواب الندوبع یکل من غير ماذکر 

لثواب الواجب وهذا كله مينى کا ترى على أن عل واب الواجب والهقساب 
أخدها من حيث خصوصه والتحقيق 5 ذا تقدم | آزه آحد‌ها من حيث 2 

آحدها له من حيث ذلك الوص والا لكان من تلك ت اليثية واها + ا 
الواجب في الرب آوطا من حيث أنه آحدها لامن حیث ف ا يقال 


)۱۵ ۵( 


لعضهوم وان كان المذكور هنا فيه زيادة ثم قال وعکن أن ال کذا وكذا 
وذ 1 اجات اس بو فا ۵ الستف المواب الا خر لان صاحب 
الخال قال انه ضعيف لاه و جب آمیین الواجب قال بل الصواب الجواب 
الا خر وماقاله باطل فانه لا بازم مر ن آعیدنه بعد الایقاع لمیینه فى اصل التکایف 
والمعذور انما هو التعيين فى EL‏ بدليل ان الا بى ای اصال 
شاء کون ترا بالواجب اتفاقا ما تقدم من کلام الصنف مع انها معيدة 

قال «»#تذ نيب * سکم قد یتعلق على الترتدب فیحرم ۳۹ بع" کا کل الم کی 


5 کل م ی الزاء ند على ما ادى به اواجبت منها أنه شاب ا ا ندوب من 
حيث 7 اه من حيث و اه فانظر اي هذا الوق حيث <جءل 
1 تحقيق أن الواجب ام ثاب عليه اذا اف مأ معأ ا نا 2 قلنا انه أعلاهاان 
إلى بها مطلقًا أوقانا انه أعلاها اذا أ بها معا وأوطا اذاآف مار ترا هواحد‌ها 
معا من حيث أنه أحدها لا من حرث خصو ص كو نه أعلاها أو اوها فتفطن 
(۱) قال الصف «*# تذنیب She.‏ قد تماق بالرتیب فيحرم ال تع ای‌آخره» 
اذا تأمات هذا التذنيب ده قليل الدوی ولا مد طذه ام حقيقة في 
شرام ةالاسلام لان قوله فيحرم امم كأ کل نلذک واليتة اذا تأملته <ق التأمل 
ید أن حرمه المع اعا كانت 2 حل أكل الميتة اعا شرع ف حالة الاضطرار 
لطاب خاص ر حم خاص ف حالة خاصة وهو اما من قبيل الرخصة على رأى 
آولدس منها عل رای آخر عي ما قدمناه ا أن حرمة أكل الميتة انما كانت في حالة 
الاختیار مخطاب خاص هي - خاص فى حالة خاسة ومی كان أ کل الميتة حالة 
الا ضطرار اليه لاله ۳ زه اذو فيه وان كان واجبا ادياء للمبحة واکل 
المذ کی غبرموجود فىحالة الاضطرار بل اغا هو فىحالة الاختياروحالة الاضطراد 
وحالة الاختمار ضدان لا مان فلا عکن أن تہ مع أكل البتة وأكل الذک 
فى حالةواحدة ومتى کانا لايمكن اجماعهما 0 يحرم ا عأو لامحرم وا 
بذاک فرع امکان المع ۳ا لا جتممان أبضا فهما ان مستقلان وكل 
منهما عزعه آو أن أحدهما وهو أکل الى عزعة والاً خر رخصه . . وقوله أو 


)۱۵7( 


والميتة أو بباح كالوضوء والتیم أو يسن ككفارة الصوم » أقول هذا افرع 
شده بالواجب ابر من حج.ث ان الحكم فيه ملق امور مدعددة وان کان 


جاح كالوضوء والتیمم هو قول فاسد این لان الوضوء حم حال القدرة على 
استمال الاء وهو ااشروع دون التبم و | ولتم مشروع حال العحز عن استمال 
الماء و بطل بالقدرة على استمال الماء فلاتیان به حال القدرة على استعال الاء اتياث 
لعمل فاسد غير مشر وع وتلو ث لاو جه وألیدن اذا کان بالتراب ERE‏ € 
المع بين الوضوء و اتيم والاول حم حالاقدرة وااثانى OS‏ القدرة 
والمحز ضدان كام لك السیک يصور به انع بين الوضوء 
والتہ قد أ بطل اه می‌قدر على لشي الماء أو کلف استم‌اله و 3 مطل 
التي م فلم يتحاق لجع بحال وقول أو ب نک کفارة الصوم ومثلها كفارة الظهار 
قول 00 ۳ 5 کی واا ماکان فال ا الحم سئة 000 
وأكول ١‏ : ان ام ۳ 0 ¿ لان شرعية الام ال في ۽ ماري الصوم والظها 
مرتبة ععی ان مشروعية كل واحدة منيما بصفة الها كفارة اعا هى فى 1 7 
لشرع فیها الاخری ببذه الهفة لان مشروعية العوم كفارة عن عنم م 
مشروطة بالمجز عن الاعتاق وەشروعية الاطعام کفارة مشروطة بالعیجز ء 
الصو مفلا یکن ن ام یذ قحا ل واحدة فكل واحدة ا ة مسدقلة لان 
نص أأ ران صر شم ف أله ان وجد رقية تفن الاعتاق انكفارة فان 1 ؛ جد رقية 
تین الموم نا 0 ذنم بستعام الصوم تعين لاسام للسكفارة ذلى عکن 
اجج حى يقال لسن -١‏ مجم أو لا انين ولذك مر ج حل ون ن الفقهاء باستحاب 
اجبع > قاله الامام ی وان الاصوا.ون 0 يعضوم ذكرهوالا 
ف کر ° بذ كروه والقول بان مراد الاصولیین الورع والاحتیاط في 
براءة الأمة ما اعتقت السيدة عائشة رفی الله عنما عدة رقاب عن کفارنا 
قول غير مفيد لاذ راءة الذمة حملت شرعا بفعل ما أو جبه ااشارع ان 
كان عتقاً أو وا ای ما٩‏ ۳ لا زاد عا ا الشارع في 
براءة الذمة وکون ما زاد عما وقع عن | ن اسکفارة منسدوا لا ,فید في و 


)۱۵۷( 


تعلقه بالترتيس فلا ذکر الواحب اير د بمده لكو نهكالفضلة منه والبقية 
فلذل]ك عبر بالتذ‌ئیب وهو بالذال المعحمة . قال الجوهرى ذنب عمامته بالتشديد 
اذا اقل منم اشيا و رخاه کال نب . وحكى الموهرى أيضا أ أنه يقال ذنبه پذنبه 


تالتخفیف أي aa‏ ہو كبو داب اى تام ف فيد ور ا التذنيب ا 


لانه انما وقع كذلك باعتبار كونه في ذاته 0 احماعه مع ما وقع 
واجباً بل بكو ذلك نظير ما لو صلى الظهر وصلى قبله السئةو بعده السنة فالفرض 
هو الظبر فقط وبه تکون راءة الذمة ويب ان حمل فعل عائشة رضي الله عنها 
على ذلك وأنها قصدت الاكثار من القر بات عى الله ان يقبل منها كفارتمابدون 
ان بكون لا عداها مدخل في براءة الذمة وقد ذكر هذا التذنيب بعض 
امد ات ورجم له بتنبيه وقد ذکره صاحب جع الجوامع فى آخر المقدمات 
زمنوان خاتمة الك قد يتعلق على الترتيب فيحرم اج نع أو بباح أو بسن اه 
وقد مثل شراحه لاجمع ف هذه الا قسا م الثلاثة «صور ر كلها لا خرج عن 
کون المع فم اصوريا فقطلا حقیقیا وما رد د4 الال اللي ف بي شرح جما واس 
على الأمام لاسکی بانه على فرض نسلے 1 نه بوجد في کیت الفروع ونا 
من الفقهاء م .صرح بالاستحباب من قوله لكن وجود نظيره في كتب الفروع 
والاصولكاف وهوأن جمع بين الصلاة أو“لا وبين الاعادة ثانيا بنوی بكل منهما 
الفرض وان سقعطلالغرض بالفعل اولا اه مردود بان کلام الامام السكى اعا هوق 
الک الذى تملق على التر تیب ومثلوا له بالکفارة الرثبة ککفارة الفط رعمداً في 
رمضان وما قاله الفقباء ء انما هو فى الصلاة المعادة الى هی تکراد الصلاة الا وی 
فالحطاب فیهما واحد واک واحد خایة الاعر أن الکلف کرر فعله وسقط 
الفرض بالا ول اذكانت صحيحة وحصلت بالثای وهو الاعادة الفضيلة وكان 
مندوبا وان نوی به الفرض لان الفرض لایتکرر واذكان الاول فاسدا فمو 
لاغ والثانى هو الفرض غابة الا مر أن الشافمية مع قوطم ان الاول لاغ يسمون 
إلثانى اعادة وال ةة لاسمونه اعادة وهوخلاف فالتسمية لا غرة لهبعد اتفاة 

على أن الاول هو الذى به سقط الفرض اذكاذ صحیحا دون الثانى وأن 


)۱۵۸( 


من الاول وعلى هذا فلا کلام ومجوز آذ ,کون مأخوذاً من الثانى بعد تضمیفه 
ليصير متعدیاً الى اثنين کمرف وغیره والعنی انه ذنب هذا الفرع ذلك الاصل 
آی اون ااه والامام وأتناعه عبر وا عن ھا بقوطم فرع و وحاصل ما قال ان 
الک قد یتعلق على العرتيب وحینثذ ينقسمالى ثلاثة أقسام قسم رم .اج كاكل 
المذك والميتة و هدا واضح وقسم بلح ام كالوضوء والتيمم ان الم عند 
العجز عن الماء واجب ولو استء لله أيضاً مع الماء کات حائزا وقسم يسن 
اررض سقط بالثالى دون الاول ان كان الاول اسا وما نقل عن السيدة عاشة 
انها هو فى تکرر العيادة من الجنس الواحد وما فداتهأولا يكنى ل.قوط الواجب 
- سيق فان فيه من عاق امک على الم تیب ومثل له فى احصول وامصاف 
وغیرها عا مثلوا به ليس من جنس ما ذ کره الفقهاء فى کتب الفروع والاصول 
ولا هو نظیره 5 ومن ذلاىك تم أله لا تصور اجماع أنواع كفارة الأذطار ف 
رمضان أو كغارة الظار أو اثنينمنها على وجهالكفارة وكذا يقال على المثيل 
#رهة الع بين المذى والميتة فان رم الجم انما یتصور لملة دار ة بين 
الا مرین ولا کذنات المذ كىوالميتة لان ال حرم فىحال والملال فىحال اعا هو كل 
الميتة ولادخل امذک في ذلك الم وما قيل انه يكنى فى ريمالججم أن يكون 
التحر يم من جبة و احدةعتاجا" الى دليل فضلا عن أنه غير معقول اذ مر 2 ام 
فى ذلك أن لاتقدرة على آ كل الميتة وعلى أ كل المد كى دخلا فى اطرمة لان حرمة 
أكل الميتة اعا توحد عند القدرة على أ کل الذ ک وان م يا كل وتنتنی 
بانتفائها وكنى جذا فى أن التحريم جاء من المع فبو مردود أإضا فان هذا 
ادجع الى آن حرم ام اا هو باعتمار القدرة على أكل المذى لا داعتمار 
ال فان حل | كل الميتة لازال فى حالة الاضعارار و حرمتها لازالت 
فى حالة الاختيار والقدرة على أ كل المسذ کى فسکیف یجتممان اللهم الا 
ان يكون باجم ولو جک وآما جع الوضوء مع التیمم فنانة ما حاوله الجلال 


(104) 


ككفارة المجامع في رمضان فاله بحب عليه اعناق رقبة فال عجزفصیام شپرین فان 
عدز فاطعام سین E‏ و لست له الاتيان اللا وهذه المثل ذ كرها الامام 
واتباعه لکن الرء 0 بالتیمم فاسد لان التيعم مم وجود الماء لا بصح والا تیان 
بالع.ادة الما أسدة حرام اجا لكو 4 تلاعماً کا صر<وا به ف الصلاة الفاسدة فان 
فرض انه استعمل التراب فى وجهه ويديه لا على قصد العمادة فلا کون كيم . 
وعثله أيضا بالكفارة فيه نظر لاف الكفارة سقطت بالاول فلا بنوی بالئالى 
وکلاھ) باق على الصحة ومن هذا کله اه أن تل ناب اا غير هوخاعة 
د لذناك قلبل الدوی وان تماق اک على الم توب لا رتب عليه 
بو شی * من هذه الاحكام العلانة على الحقيقة بل على التساهل و الیحل النعيد 
وأن اة أن ای للجمع بل ال رام وا اله عند القدرة على أكل 
الدی وأن له اراحه ۰ ف القسم الثاى دل ھا لا ےہا ن ام لا ف الشرلعة 
الاسلامية على وحه ون احذع محا a‏ على اامحه وال + ذر کذلك 
ل فيه کا قال المطار ف حو اشبه على مع الموام أنه مع قیام چ al‏ 
الوضوء غير مباح وهند انتفائه یکون الوضوء واجبا والتيم غير مباح کا هو 
منماد الترتيب اه واذكان اذا انی بالوضوء فى حال وجود مایبیح التیم م بقع 
الوضوء ص | و مطل التبم ذا اجماع على كل عا وكذا يقال لانوجد نسة 
أل نع فى ااء الك کا سمل ی حدف هدا التذ نب اله 
أ ۰ وقد تماق 5 د 1 00 ذیحر م رم ام او 1 ۳ لسن 9 لتدريم 
ا مع يزوج ار 1 4 ن كفئين ولامباح س۹ر ر العو رة بثو بين أحده كاف ف سبرها 
و لمندوت باقع من ذما ال كما اره 2 ات ف العين وق ذلك الاخير مافلناه‌ساقا 
فى الكفارة اطرتبه وقد قدمنا حع مااذا ألى مال ذفارة الحنث کاہا معا أو 
عرتيامن أذ الواجب المثاب عليههو آحدها لامن حيث خصوصه عل‌ماهوالتحقیق 
الذى قدمناه عن الز 5 والملآل فلا 7 فى كل هذه الامثلة بل كل واحد 
منبا تعلق به اک قصداً فليس زواج الر أة لاحد ارجلین كفثين كانا أو غير 
كفئين بدلا عن 5۳ جر بل ek‏ أن ها أن تمزوج كل واحد منههأ شر طه 


)۱۳۰( 


الكفارة لمدم بقاما عليه فلا تکون كفارة كن القرب من حیت هى مطلوبة . وفي 


احصول و ختصراته ان الاقساءالثلاثة ایض ری فى الواجب الخخير فتحرع اب 
کنصب ادن للامامة وتزویم المرأة من خاطبين واباحة المع 2 
وب بعد ثوب واستحمابه ال كنازة الین 

قال « الثانية الوجوب ات تعلق بوقت فاما أن ساوی الفعل کصوم 
وتان وه ااشیق از ینقص عنه فیمنعه من منم رکف باثحال الا 
لغرض الا وجوت الظور على ارائل عذره وقد ق در تکيرة او زبد 
علية فيقتفى ايقاع الفعل ف ای <زء من اجزازه 9 لعدم او لو ره ا.عض 1 
و لدس طا أن زوج رجلين أصلا فسکل من زواحها ڪل منههأ لشرطه لا<رمة 
فيه واطرمة اغاهی فى ا جع و کذا الثوبان فان مابه سثر العورة هو الواجب 
والثانى مباح وقد علمت ماف شنية الجم بين خصال كفارة المنث من أنه لاتمدد 

3 2 ع 

ف الواجب أصلا دل هو واحرد وهو القدر المشترك واتمدد ایا هو افراد 
الواجب فکانت هذه المسألة قليلة الجدوى أ بضافاللائقبالاصوليين أذلايذكروها 
ف كتبهوم لعدم الفائدة وعدم وجودها ف الشراعة 

(۱) قال المصنف « فیقتفی ابقاعالفعل فى أي جزء الى آخره » أقولالواجب 
الموسم هو الذى يكو ن وقته المقدر له أولا شرعا بحيث يسع فعله وفعل مثلهمن 
العيادات کالظیر وهو مالسمي وقته فى اصطلاح النهية ظرفا ما امون وقت 
الشارع أولا شرط لفمله وقت لادائه عمی ان أى جزء أو قم الفمل فيه وقع اداء 
الشافمية ان الفعل بحب بأول الوقت‌وجو با موسما وله تأخيره عن أولهولا ينافيه 
قوشم لو مات ۳ حن أو امین قبل.أن 5 من رقت الصلاة ماعكن فعلهافيه 
وا شين ان الصلاة ' جب 6 تاه القاخی ابو الطیت وغيره ولا شك ان کون 
وقت الواجب الموسع وفتا لادائه ذا المی لامخالف فيه انفية فان انفية 


)۱۲۱( 


وقال التکامون جوز ترکه فى الاول بشرط العزم في الشاني ۲۳ والا از 
و قمكان أداء لاقضاء ولکن 93 لون الؤقت الذى يتصف الفعلفيه بکونه مودی 
و بتحم اداژه یه هو الذي بقع فيه الفعل قبل تضيق الوقت أو الزء الاخير 
الذى يسع الفمل فقط عند التضیق ولا شك ان الشافمية لايخالفون فى هذا أيضا 
و سان عام الكلام فيه 

(۱) قال المصنف « وقال المتكامون : جوز رکه فى الاول الى آخره » * 
تال الاسنوى « ونقل الامام في آخر المسألة أله قول أ کثر أصحابنا الى 
آخره » وأقول قد خالف فىذلك صاحب چم الجوامغ وادعی أنه لا مرف القول 
دوجوب العزم الا عن القاضى ومن تابعه کال مدي وبالغ فى تشنيع هذا القولعلى 
قائله وقال وهو معدوذ من هفوات القاضى ومن المظام ف الدبن فانه اماب بلا 
دلبل وکانه اعتمد على قول الامام فى البرهان القائلون بذلك أرام لا بوجبون 
جدیدال‌زم فى الجرء الثاتى بل حکمون بأن العزم الاول ینسحب على جع 
الازمنة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عذوبها وهذا لا يفيد القائل 
بالعزم شيعا لان العزم اذا لم يجدد فى الإزء الثانى كان معدوما فيه فیکون جائز 
لرك واذا جاز ذلك فى العزم وصح أن یکون واجبا بانسحابه على جيم الازمنة 
فلهاذا لا يجوز مثل ذلك فى الواجب ولا بكون هذا من قبيل جواز الآرك 
المناى لاو جرب لانه انا جاز تركه فى وقت لیفمل فى وقت آخر دالناق 
للوجوب هر حواز الرك مطلقا ما أوضحناه سابقاً وال فى شرح الختصر 
الفمل فى أول الوقت أن ل يكن واجبا فلا حاجة الى البدل واذكانتف 
ام الواجب فيتأدى ببدله والا بلزم ان یکوف واجبان ولا دليل عليه وقد 
أ القاضى في كتاب التقریب بهذا البرهان القاطم ثم حام على افساده فقال قول 
خصوىى انه لا دليل على العزم منوع بلدليله أنه اذا ثبت جواز اثترك مع الم 
عليه بأنه واجب‌فلا بدان يكو ركه على خلاف ترك الفعل المندوب فيتميزعنه 
فتعين ان القول وجوب العزم بذلك وضعفه صاحب جع الجوامع بانه یکفی في 


ميزه عن ترك الفعل المندوب ان اخلاء الوقت عنه یوم من غير احتياج لما 
۳۱ 


(۱۳۲) 
ترك الواجب بلا بدل. ورد بان المزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به وبانه لو 


ي 
أصحابه موجودة ليس فیها هذه المقالة وقال ان مو مع اانتر ان من نوي 
اترك هل يععى بالنية وفیه تفصيل وهو أنه ان : ١‏ اتيا مدم الفعل 
دی مهما جیها لحديث « مام تكلم » والا فی النية الى کذببا ااعهز طر واحعال 
وحدبث «الفرج بصدق ذلك أو ا 7 ارات 0 القافي<كى 
الاح ع لار ك العزم بواخذبه وکان المزم‌قدر زائد عي‌النية اه وقطع‌الفیخ 
ياللمع بوحوب‌الءزم على الفور ان كان الواجب ءل ألفور وان كن على التراخي 
فعلى التراخي اه ملخصا من از ركثى والولي العراقي . واطاصل ان الاء ئة 
اختلفوا فى الوا الموسع على طربقین أحدها أن جیع وقته وقت لا دائه وه 
قال الا كثر من الفقهاء والتکامین من‌الاشاعرة وغيرم واختاره الاما ارازی 


و تأده ونقل عن يه اذفية فقال الاستاذ آومنصوربعد أن نله عن اجات 


ذكره وقال واقوال الشافعي لا تۇ خذ من‌افروع وهذه نصو ص أ شافعى ومتهدم 


الشافعى انه ذهب اليه أهل الرأي ومد بن شجاع الباخى و نقل ابن برهان عن 
ای زد أن نيت 1 وقت الظپر و موه من كل واجب موسع وت لا دا ه فنی آی 
حزء ء أوقمه وقع اذا ن الواجب و بدل على ذلاكقوله تعالى « آم الصلاة لدلوك 
ایس 6 أى فيا بتداء زواطا وميلها الىحهة ا مغرب ۸ مع مأورد ف e‏ 
لا أ النى صلى الله عليه وس وله طرق ب حد ات عباس دی الله عنهمأ 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسم 2 ا مق جر عند البیت «ر ین فصل ف 
الظهر حين زالت الشمس وكان أ فى قدر الشراك وصلى فى فى العصر دين ضار ظل 
ص ذىء مثله وصلى 2 المغرب حين أفطر الصام وصلى في المشاء حين غاب الشفق 
ال مر وصلى يي الفحر حين حرم الطعام والشراب على الصا قاماكان الغد صلى 
ف الظیر حسین كان ظل کل شیء مثله وصلىلى المصر حین‌صارظل کل شىء مذلیه 
وصلى ی المغرب حين افطر الصاتم وصلى لى العشاء حين صرنا الى ثلث الليل 
وصلى فى الفحر فأسفر ثم التفت الى وتال : امد هذا وقت الا نبياء من قيلك 


3 5 1 ۶ ا 0 ۲ 
والوقت‌مابین هدن الوقتین» رواه او داودوالترمذى وحسنه و صححه ان خزعة 


)۱۳۳( 


وحت آلمزم فالمزء الثاني لتعدد اليدلوا يدل واحد. ومدا من‌قال حص الاو 


واطاگ وورد من حديث جار معنى هذا اللفظ قال البخارى هو أصح شیء جاء 
فى هذا الباب ثم اختلف آصحاب هذا القول فقال فریق منهم وم الجماهير لامجب 
عى من آراد تأخیر الصلاة عن أول وقتها المزم على ایقاعبا في باق الوقت وقال 

ریق منم : يجب عليه العزم ليتميز الواجب الموسع عن المندوب وأجاب عن هذا 
صاحب ج تع الجوامع مما تقدم عنه أن الق مز صل لغير وجوب العزم وهو أن 
تأخير الت وفته وجب الام | لاف المندوب فان ركد 
ممالا لاو جب الثم ولذنك © رهذا القول وعده من هفواتالقاضى آی بكر 
' آل از رکٹ ىك تقدم وكأنه أى صاحب جع الجوامع في انكاره القول وجوب 
۱ العزم اعتمد على قول الامام فى البرعاف القائلون بذلكف ih‏ ارام وجبون العزم 
الى آخر ماسبق وقال الءز بن جاءة فى الغرر وما قاله عحيب لان هذا غير مان 
فيه أ ام ن فيه عدم وجرب العزم وهذا عدم لعدد وجوب أ الم ام وقد 
قدمنا انه لا شد شيا لأصحابهذا اقول قال فى النسى اللا دهم وهذا أى الذى 


۱ 
ا العز 3 جاعه حسن ظاهر ولا حسن عسك 1 جوأ تشه جع جوامع هذا ل 
یت فما ذهب اليه قوله ليس ف صو ص الشأ ی وقد ی ا صیحانه هذه المقالة 
سم A‏ 000 3 ا کے 
الى اخر ماسيق وهذا الانكار سرقه اليه الي 


ودذئ ن الطر قة اتی لا لا توجب وهی آعزی ی 9 بأء ون اقول 

بوجوب ال عزم على القأذى امام اطرمین شخ.له آنه اخذه من دلالة العقل الذي 
هو أقوى من دليل الصيغة من حيث اذ مالم بتوصل به الى الواجب فپوواحب 
والعزمعنده يدل من الفعل نفس كا زمه ابا واقتصم عليه الشرخ ف اللمع 
لأأن الواجبلامجوز تركه والقول دوجوب العزم على مرد التأ خير تار ب 

م ذكر عار وغيره 00 ليه ! أن فورك وحم e‏ أوجبوه على 
السافر e‏ الا خير و يره أن من عليه ذبن يجب عليه العزم على أدائه عند 
الطالية ودل عليه اتفاق الا 00 من الشافعية فى 1 ر المطلق على وجوب 


۰ 3 ۵ 1 11 زره 4 ا 3 1 002 
الدزم عاد ورود الاعر و © النحم ا و تو جوت العزم واج 


)۱۹۵( 

وفيالاخير قضاء''وقالتالحنفية مخت بالاخير و في الاول تعجيل. وقال الکرخی 
فالقائلون دوجوب العزم جع عظم وله وجه وجيه ولعله لذيك قال صاحب جم 
الجوامع ولا جب على ا مؤخر المزم على الامتثال خلافاً موم اه. ونس على 
أن الخالف‌هو القافي وأتباعه فقط . والذي يظهر لنا ما تقدم عن الشيخ آی 
اسحاق ف المع من قطمه وحوب العزم على الفور ان كان الوجوب علي ال ور 
وان كان فلى التراخي فع التراخي ومن قیاسپم وحوب العزم على مر دد التاخير 
على وحوب العزم علي هن عليه دن على ادائه ومن ع اتفاق الاصحاب من الشافعية 
في الاءر المطلق على وجوب العزم عند ورود الامر الذي استدل به هذا القول 
ان مراد اصحابهذا القول وجوب العزم الاعاني على معی الاذعان بالوجوب 
والام‌تثال عند ةق ذللك الوجوب و حیزگذ سفق هذا القول مع مأقالة صاحب 
جع الجوامع أن من نوی الثرك واقترن بهذه النية عدم الفعل عصی مهما جيعاً 
وبرتفع الخلاف ويكوذ المراد من العزم الواجب ألا ينوي الترك وتقترن النية 
بعدم الفعل فيتعين ارجاع هذا القول الى قو لاو ر على الوجه الذي قلنا والا 
فقول اپور بعدم وجوب العزم على مريد الما خير على خلاف ماقلناه هو الذي 
عليه المعول لانه هو الذي بدلعليه الكتاب والسنة کا أسمعناه من قبل 

(۱) قال!لصنف «ومنا منقالتص بالاول الى آخره» قال الاسنوي شرع 
في ذکر المذاهب الثلاثة التكرة للواجب الوسع ال آخر 8 ول ادغات ند 
الاقوال الثلاثة لا نکرون الواجب الو سح على معی أن اتفعل اذا وقع في أي 
جزء من اج زاء وكته المقدر له آولا شرعاً کان أداء لا قضاء وشواون ان وقت 
الاداء هو الذي لا فصل الواجب‌سواء كان 3 ال زء الاخير الذي لو اخر عنه 
3 بالتأخير أو أنه الوقت الذي يتصرف الفعل بأنه وقع وأدي فيه عا ای مایا 
دما نه فرو لاء لا كرون أن الوقت الذي قدره | شارع ولا افعل ارات 
الأو وسع وقت لادائه بگعی انه اذا وقع فيه کان | اداء لا قضاء کا ام ۷ شکرون 
اصبل! الوحرب الوسع کا سئعر ف ولذلك وضع صاحب چ الجوامع 0 
هكذا الا "کش أن جیع وقت الظهر وقت لادائه الى أذ الاقوال ذعل املاف 


)۱۲۵( 


الا نى في أول الوقت ان بقی على صفة الوجوب یکون ما فعله واج والا ناذلة 
احتجوا باه و وجب فی آول الوقت ۸ غر ترکه قلنا الکلف بر بین ادائه فی 
أى جزء من أجزائه » أقول هذا تقسم آخر الوجوب باعتبار وقته وحاصله أن 
القعل امععلق بوقت معان ينقسم الى ثلاثة آقام . أحدها أن کون وفته مساو ۱ 
1 جع وقت الواجب الموسع هو وقت الاداء أووقت الاداء الاول الى 
خر ما حكاه من الاقوال. وهينى لحلاف أن فر ۳ من العاماء قالوا انه لاوجوب 
فى المبادات الا وجوب الاداء خير أن وقت وجوب الاداء موسم فين أث فرشا 
من هذا الفرزی قال و جوب العزم على مرید التأخير والفریق الثالي بقولون ان 
وت الاداء لا فطل على الواجب )ا صرح به املال حيث قال والاقوال غير 
الاول منكرة لاواجب الموسع لاتفاقها على أن وقت الاداء لا مضل الواحب اه 
فلا نا أم قولون ان وحوت لداع يى الونجوت قه: نی شخل الذمة ولا 
00 أف جيم وقت الواجب الوسم وقت لادائه على معنى أن الفمل اذا 
ق أى جز زء منه کان أداء لاتضاء وقد اختاف اماك هذه الطريقة على 
ل حكاها صاحب چم الجوامع E‏ ولق ك 
وقيل ال خر ات قدم فتعديل واطْنفية ما اتصل ه الاداء من الوقت والا 
الا خر والكرخى اف قدم وقع واجبا إشرط بقائه » 00007 0 
صاحب جع الأو امم الحلاف فى وجوب الاداء فقط لافى نفس الواجب الموسع 
والجلال أول القول بأن الاقوال غير الاؤل منکرة لاواجب الموسم وحمل ذلك 
القول عل ممی اتفاقها عل أن وقت الاداء لایفضل وتو کف ا 
القول بأنه الا خر فان قدم فتعجيل الى الأنفية لا نهم لایقولون هک أنه لم پنسب 
اسکرخ خی مالسبه اليه الييضاوى لان الكر خی قول ا ,ول الحنفية من 
أن وقت الاداء هو ما اتصل نه الاداء من إلوقت والا فلا خر غير انه بشترط 
شرطا لبةاء «افعله المكلف قل الا خر واجبا شرطا هو بقاؤه کلف الى آخر 
الوقت. وقول المصنف ومنا من قال :ص بالاول صرح فى أن القائل به من 
الشافى.ة 


دوه 


لدلابزيد عليه ولا ينق صکصو م شمر ره ضا و پسمی‌هذا بالواجب الضیق. الثانی أن 
يكو الوقت ناقصاً عن الفعل فلا يجوز التكليف به عند من لا جوز التكايف 
بالحال الا آن یکوف لغرض القضاء فیجوزکوجوب ااظبر مثلا على من زال عذره 
فى آخر الوقت ارق والیض و الفا وقد بقی‌مقدار تکمبرة. واطلاق اموت 
لفظ القضاء فيه نظر ۳ لان ذلك مخصوص يا اذا لم كن فمل ركمة فى الوقت فان 
فعل في أداء على المشبور عنسدنا فالاحسن أن يقول الا لفرض التکیل خارج 
الوقت. الثالت أن بزيدالوقت ع الفعلوهو الذي سمه بالواجب الوسع . وفیه 
خسة مذاهب: أحدها وهو اختیار الامام وأتياعه وان اطاجب أن الامر بذك 
قتذى إيقاع الفعل في أئ جزء من جزاء الوقت بلا بدل سواءكان أولا أو 
5 1 لان قوله صل ۳ عليه وسل « اوقت ما بين هذن « متناو ل شيع ا زائه 
وليس تعيين لمض الاجزاء لاو جوب دل من تعيين المعض الا خر 9 هو 
معى قول الاصحاب ان الصلاة حب بأول الوقت وجوباً موسا واهمل الممنف 
التصريح بوجوبه باول الوقت ولكنه یو خذ من تعلیل ما بايه . والذهب الثاني 
ونقله الصنف عن المتكلمين يمنى أصحاب آصول الدبن ان المكم كذلك لكن 
وی رد في الجزء الاول الا بشرط العزم على الفعل في الإزء الثانى ونقل 
الامام في آخر الج انه قول اکثر اصحابنا واکش المءتزلة وكذاك في النتخب 


(۱) تال الاسنو ى « واطلاق الصنف لظ القضاء فيه نظرال آخره »أقول 
لا رواب نشتر ط ان الذئ أدرك ركمعة فى الوقت ليس باداء عند الصف بل عنده 
کون الفمل ادا « وذو ع يمه فن الوقت م انه أعتير فى القضاء وقوع جیعه 
خارج الوقت بقرينة ماتاله فى بيان الممتبر فى الاداء والقضاء الا طلاحيين فتعين 
ال كوةوزات E‏ علق ملق وفت العو واما كر نه قاف الف 
الاصالاحى أو قضاء أو لا سمی فذلك ثیء ۳۹ سين فى موضعه وذلاك لان 
المصتف انا شك فما اذا تقص الوقت عن الفعل وم سمه و اخالف في هذه الخال 
هو زفر من أصحاب أى حنيفة فانه يقول لا يحب الفعل على من صار لصغة 


التكليف فى خر الوقت وکان الباق لابسم الفعل كله لان ایقاع الغمل فى وقت 


(۱٩۷) 


واختاره الا مدي ولاصحابنا فیپا وجهان حكاها الماوردي فى الحاوى وغيره 
والصحيح هوالوجوب وصححه النووي فرج لهات وغيره وقل الاصفپای 
فى شرح الحصول عن القاضى عبد الوهاب المالكي أنه قول ا كثر الشافعية . 
وقوله «والا لجاز » أى احتج الذاهب الى وجوب العزم رانه لو حاز ارك 
فل الوقت بلا دزم مع قول) وجوه فى اول اوقت لكان جوز رك ۱ 
الواجب ن غير بدل وهو ال . ورده الصنف بوجوين : : أحدها ان سم ش 
لابسلح أن یکون بدلا عن الفمل لانه لو صاح بدلا لتأدی الواجب به 'لأن 
بدل الشیء .قوم قامه واذا م بصلح ا فقد رم جواز ترك الواجب بلا 
ودل . الیای انه اذا عزم فى الرء الاول من اجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو 
اما أن يجب العزم فى الإزء الثاق آبضا أولا يجب فان لم يهب فتمد ترك الواجب 
بلا بدل و بازم أا التخصيص من غر مخصص وان وجب فقد تعدد البدل 
وهى الاعزام معأن الىدل واحد فان قيل قد یکون صالا للبدل فى ذلك الوقت 
لامطلةا فاذا أتي بالبدل فى هذا الوقت سةط عنه الاعر بالاصل فى هذا الوقت 
لا فى كل الاوقات . قال فى اصول هذا ضعيف لان الامر لافيد التكرار بل 
لايقتذى الفعل الا مرة واحدة فاذا صار البدل قائما مقام الاصل فى هذا الوقت 
فقد صار اما مقامه فى المرة الواحدة فيازم الااکتفاء به .قال فى البرهان والذى 


لابسعه محال فلا بقع التكليف به اتفاقا وان قال يمضنا جوازه عقلا وغير زفر 
بول لا بارزم أن يكو التكليف بابقاع ااغمل فى الوقت الذي لا «سعه بل نقول 
وجود أى جزء من آجزاء الوقت ولو عقدار يدرك فيه التحر عة ينود سیب 
الوجوب لیفعله الکلف فما بعد سواءكان فما بقی من الوقت وما إعده اوفما 
(مده فقط فراد البيضاوى بالقضاء هذا القضاء بالمعى اللغوي لا ذالقائلين بالوجوب 
اختلفوا وفصاوا فى کون الفعل حینگذ اداء فبعضهم شرط فى كو نه كذلك ان 
شعل ركمة على الاقل فى الوقت وإعضهم تال یکنی فى ذلك ان يدرك التحر عة 

فى الوقت ومنهم من ماه قضاء او اداء ناقصاً فكيف عکن مع هذا ان يراد 
القضاء الاصطلاحى هنا بل المراد ما ذ کرنا بقر ينة المقام 


۱۹۸ 


أراه انهم لابوجبون تجدید المزم فى الجزء الثالى بل حکمون بأن العزم الاول 
ينسحب على جيع الازمنة المستةيلة كا نسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزويها 
وهذا الذى قاله فيه تبیبن لذهیهم وجواب مما قاله المصنف . وهذاف المذهيان 
متفقان على الاعتراف. .الواجب الموسع والثلاثة الا تية منكرة له .وقول «ومنا 


)١ ۱)‏ قالالاسنو .. 'والثلاثة الا تية منکرة له اه » أى للواجب الموسع وقد 
عامت عا قدمناه أل اصحاب هذه الاقوال الثلاثة لا كرون الواجب ا 


عمی الواجب الذى قدر له وله وقت من قبل الشار ع اسعه و لسع غره واعا 
كر ن أن وقت الاداء عمی الا تيان بالفعل امتشالا يفضل على الواجب 
و بقولون ان وقت الاداء ذا ا مى لافضل الواجب ثم إمد اذاتفقت الاقوال 
الثلاثة على هذا المقدار اختلفت فنها قول أنه الاول وقول أنه الا خر وقول 
انه ما تصل به الاداء و بقم فيه الفعل وهذا لا ينافى القول بالواجب المو سع 
بالعی الذى قلناه على انك عامت ما سبق أذهذه الاقوال الثلاثة لامخالف بعضها 
بعضا ولا خالف قول الور ان النفية بقولون ان وقت الو جوب الموسع 
الذي هو گی شغل الذمة هو جم الوقت الذى قدره !! شارع أولا 0 
وقت وجوب الاداء هو از ء الذى بقع فيه الفعل من وقت الوجوب الموسع 
الذى هو £ ى شغل الذمة فتلخص أذ الا دا ء طاق و براد منه اب ی الا صطلاحی 
المقابل للقضاء وهذا لاخلافق أن وقته هو جیع الوقت القدر اولا در 
و بطلق ابضا على معی الاتيان بالفعل امتثالا وهذا هو الذي وقع قم فيه الالاف 
ذا جربو ر على ان وجوب الاداء بهذا المنى موسع وغيرهم 0-0 ظاهر الامر 
يقول هو الاول او الا - خر او ما يتصل به الفعل غير ان 0 ان مراد الكل 
واحد لان من قال هو الاول اراد ان الفغل لايتصف بالاداء اي بكونه مودی 
ومأتيا به امتثالا على الوجه الا كل الا اول الوقت فلا ينافي ما قاله اللجبور 
من ان وقت الامتثال موسع ومن قال هوالا خر اراد ان الوقت الذي يحم فيه 
الاتبان بالفعل امتثالا بنفسه هو الإزء الا" خر الذي اسع الفمل فقط فلا نانی 
ما قاله ابهور ایضا من ان وقت الامتثال موسع وم لا یخالفون فى ان الوقت 


)١؟(‎ 


من قال الخ» شروع ىذ كر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الوسم :أحدهاان 
الوحت متهن :اول الوقت فان فعله فى آخره کال قضاء لقوله صلى الله عليه وسل 
اذا تضيق بحيث ۸ یمق منه الا ما بسع الواچب عم الامتدال فيه والذين قالوا 
بان وقت الاداء ھی الا تیان بالفمل امتذالا هولون ان وفت وجوب الاداء 
بهذا اطعی الشامل ۳ الوقت و بسمیه غيرنا وجوبا موسعا أسميه تحن وجوبا 
عمی شغل الذمة واما الاداء الذى هو عمى تفر إلغ الذمة نما شغلبها فو<وبه اا 
هو وفت تمريم | الذمة بالفعل من الواجب فو اوفت الذى بقع فيه الفمل 
و مصل به ادا أى تەر لغ الذمة به . وثما قدمناه مل ان ما سه الصنف من 
أن الحنفية قالوا مختص بالاخير وفى ول ارقت آمحیل‌ان کان مراده من التعحیل 
کو نه فعا قبل الوقت وقبل الوحوب فنسيته لاحنفية غاط لان اطنفة ل يقل 
أحد منوم بذلك وان کان مراده ما بیناه سارقا فهو لاجخالف قول اجمپورفیکون 
مانسيه الاسدوي أيضا للحنفیه من أنه اذاعحل كاذ نفلا غلطا آ سا وكيف يقول 
به الحنفية وهو مذهب باطل قذهب الحنفية هو ما قررناه ولا يخالف ماقاله 
الاكثر فلاخلاف بين الحنفية والشافعية فى أن الفعل واجب 6 الوقت وان 
جميعه من أوله الى آخر ه وقت اوجوبه ووقت لادائه على ممی انه فى أي جز 

من الوقت أوة قمه الکاف كاف آداء بالعنی الاصلاحی ١‏ تابن لاعضاء و ۳ 
قضاء باطعنی الاص‌طلاحي المقابل للاداء وکات وقتا لادائه على معی أنه 
وقت الاتيان به امتثالا وأن لاسکلف أن بوقعه فى أى جزء من اجزاء 
الوقت فاذا تضیق الوقت بحيث م يبق منه الا ما يسم الواجب فقط عم 
الاداء عمنی الاتيان بالفعل امتثالا فى هذا الجزء من الوقت حیث لو لم يفعله 
بلا عذر حى خرج الوقت كن عاصیا فسکیا ان الفعل واجب على وجه 
ماذ کر عند الشافعیه ف ىكل جزء من اجزاء الوقت وا سکاف عير فى ايقاعه 
فى أى دزء اراد ابقاعه فيه و التضبيق يتحقق فى الجزء الاخير کذلك الفعل 
واجب عند النفية على الوجه المذكور الذى قال به الشافعية حذو القذة 
بالقذة . نعم فرق الحنفية بين تفس الوجوب وبين وجوب الاداء فقالوا ان 

۲۲ 
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5 0 E ۰ E 
«الصلاة فىاول الوقت رضوان الهو فاد ره عفر الله» واثر اد قوله ومناایوەن‎ 


أل شأقعية 26 به الامام ف المعام خا تة فان ا o‏ وه والمنتخب 3 مر 


7 وج ب عبارة عن ش_غل ذمة 2 كلف وان ذلك تقر ۳ 
سب الو جوب بناء على خطاب الوضع وان ودرب الاداء الذى تسف الفعل 
فيه بالوقوع حقيتمة و تفر غ به الذمة ما شغاما او 2 فيه الوقوع هو ار 
خطاب التكليف وبناء على هذا الفرق م بمینوا جزء! من اجزاء الوقت سعقق 
فيه وجوب الاداء ويتعلق فيه خطاب التكليف بطلب 0 دايا 
الا اطزء الاخير الذى يسع الواجب فقط ذقالوا کل حزء بتصل به الاداء وبقم 
فيه الفعل من الوقت هو وقت الاداء ويتعلق خطاب التكليف فيه فاذا تضيق 
الوقت وم بق منه الا الإزء الذى يسم الواجب فقط وم يفعله قبله تعين ذلك 
بنفسه حياكذ وقتا للاداء ععى تفراغ الذمة فكان ماإسميه الشافعية وجوب 
أداء موسم هو الذى بسمیه النفية تفس الوجوب عمی شغل الور والذى 
ماه المنفية وجوب أداء هو وجوب تفربذپا ما شنلها بالفعل يممنى أبن ذمة 
العف لا نصير فارغة مما شسغلها الا فى وقت الاتيان بالواجب امتثالا 
وهذا لا يخااف فيها احد فلذلك صرح السعد فى التاویم وغبره أن اشا بن 
أكثر الحنفية الذين فرقوا ؛ بين الوجوبين وبين أ کش الشافعية الذن م يفرقوا 
خلاف فى التصیر فقط وأن ماسماه. أ كثن الذفية وجوبا عمنى شغل الذمة 
وجعلوه مغابراً لوجوب الاداء هو ما ماه أ کش الشافمية وجوب أداء 
موسما وألكل متفقون على أن اكات ارا الفلا عن اول الوفت لالعمی 
متى فعل الواجب ف أى جزء من أجزاء الوقت ولا يكون عاصيا الا اذا 
أخرج فعل الواجب عن جيم اجزاء الوقت فكل من النفية والشافعية 
قاثاون عتتضی نصوص الكتاب والسنة فى هذه المسألة ولو أن الذن تقاوا 
الحلاف من هو لاء الاه حروا فى الدقل و حققو ۱ من تلك المذاهب لما وجدوا 
بين أصحابها خلاف يستحق القال والقیل و تشنیع كل على الا خر , 


)۱۱۷/۱( 


أصدابنا .وهذا القول لانعرف فىمذهينا”'' ولعله التدس‌علیه توجیه الاصطخر ی 
)۱ وتال الاسنوی « وهذا القول لا مرف فى مذهينا » الى ۳ ه . وتال 
الولی العراقى حکاه الامام الرازی فى الما وهو غلط فلم بقل ه أحدمنهم واعل 
سيب الاشتياه أن الث افعی دكاه و ى الام عن لعض أهل 1 کلام | ھ . وقال فى 
النجم االامع وهذا ما كاه أو الحسين فى المعتمد وصاحب الصادر عن !عض 
الشافمية وكذا الامام فى المءام والبيضاوى فى المنباج وانكر ابن الرفعة هذا 
القول وقال لم أجده فى الكتب الشپورة وقائلوهعسكوا بامورلانسل عن اعتراض 
معترض واحسنها ما أخذ من قول امامنا الشافعى فى الج ان قوما من اهل 
الكلام وغم من بقولون ان وجوب الهج على الفور شولون ان وجوب 
الصلاة مختص بأول الوقت حى لو اخره عن اول الامكان عصى بالتأخير وهذا 
ن امامنا جرى على سديل النتل لا على سبيل ااه . وعسك اواب 
1 حديث «الصبلاة ف فى اول اوة قث رضوان الله وفی آخره عفو اله»رواه 
الترمذى قالوا ولا بوحد هنا مقتض لاعفو الا العصران روج لصلاة عن وفنا 
فدل ذلك على ان وقت ادها هو الاول فان اخرها عنه كان عاصیا پالتأخر 
وا انا ان رسو مع جواز التأخر متنافيان والاصل لتو أاعرت 
على السبب فیکون الوجوب الذى هو مسب فى ول الوتت وفعلة فا (م-ده 
قضاء لکن أا بكر الباقلای تقل الاجاع على فى الاثم ولاقله قال عضوم انه 
قضاء رسد مسد الاداء أى فلا الم بالتأخر عن أول الوقت وسوق الحديث دل 
على هذا فان سوقه يقتضي أن الفمل على كلا الالين واقع فى الوقت غير أنه تارة 
يكون فی أوله فیکون رضواذ الله وتارة یکون فى آخره فيكون عفو الله وهذا 
عدي أن الصلاة فى أول لوقت كر ثوابا وأفضل من الصلاة فى آخره فليس 
المراد بالعفو الوق الذى هو مقتضی الءصيان روج الصلاة عن وفنها لان 
الحديث درم نها واقعة فى وقتها اما فى أوله واما فى آخره فلا وجه للةول بأنه 
ان آخر فقضاء بالممنى الاح نوها ننک ماععت أن صاحب ه_ذا القول 
لاشكر أن وقت الواجب ! أ وسسع وقت لادائه على معی أن ال عل اذا وقع ف 
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حيث ذهب الى أ ن وقت المصر والعشاء والصبح يخرج بروج وقت الاختیار. 
نمم تقله الشافدى فی الام عن المتكلين فةال وقال قوم من أهل الكلام وغيرم 
أى جزء من أجزائه كان أداء لاقضاء لافرق فى ذلك بين أول الوقت ووسطه.. 
واخره: والقول الثااث وهو أن وفت الاداء هوالا خر كى عن النمية فأول : 
الرة قت عند هذا القائل سيب لجواز الفعل فيه و الا خر ساب ۳۹ الفمل فيه 
فیک ن المأى به قبل الا خر تمحيلا کاخراج الزكاة قبل المول بمده لاك النصاب 
وتعجيل الدن قل ح لول الاجل وظاه ر کلام امام اطرمین فى البرهاث اختباره 
ورده ابن التاسای بأن التقدم لامح فيه بنية التمجيل اجاما 6 فى مول 
ن المنفية أو اکتره م :15 الا" مدی وان اجب وغیرها كن ااشهود عن 
ية امروف فى كتيوم ان وقت الاداء هوما اتصل بهالاداء للفعل من الوقت . 
والا فا خره الذى يسم الفمل ولا یفضل ع:ه کا قاله المنى المندى وحكاهصاحب 
جم البو امع عن النفية تبما لوالده ولله نى المندى واستدرگ عليه الذرکشی 
يقولهلكن المشبورعنهم قول هو ركاثدت فىكتاب الوصو لالىكراتالاصولاه 
. واذا رجمت لما قدمناه لهل أنه لاخلاف بين قول النغية ان وقت الاداء هو 
ما اتصل به الاداء لافعل من الوقت والا فا خره الذى اسم الفمل ولا مضل عنه 
و ین قوطم : عا قاله و من أن وقت الواجب الموسم وقت لادائه 
و با لى محقيق مذهب اللنفية ان شاء الله تعالى ات مالسب الي الحنفية من أن 
وقت الاداء هو الإزء الا خر 0 به عندم أن معناه أن هذا الزء الا خر 
هو وقت الاداء الذى لا جوز اخراج الفعل عنه وهو الزء الاخیر الذى لسع 
الواجب فقط وأن معنى قوط فان قدهه فتمجیل أنه تعجيل قبل هذا الجزءالاخير 
الذى يتعين بنفسه وقتا للاداء عند التضیق واا ماقیله من ا زاءالوقت‌فلاتمن 
وتا للاداء الا باتصال الاداء به ووقوعه فيهوبدل هذا تیم ذلك على لمحيل 
أداء الزكاة بعد الماد سيب الوجوب علاك التصاب وعل أداء الدن قبل حلول. 
الاجل ولذيك قال الاسنوی ومقتضي هذا اكلام أن اقم الصلاة نفسها واجية 
ويكون التطوع انما هوف التتجيل 1 ءحل دینا أو زكاة وقد ذکر فى الم هان.. 
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و 


3 0 18 ووت الامكان عدى بالتأخير اه وهدا ۳ 
أن كوف سب هذا العاط . وااثاى أن او حوب ختص ۳ با خرالوقت فان دعل ف 


مايقتضيه اه فان کان ما ذ كر ناه هو ءراد من نقل هذا القول وأسبه لاحنفية فلا 
یکون حینگد eez:‏ وس قول مور المنفية والشافعية خ_لاف وان کان مراد 
أن الفعل غير واجب قبل الجز ۶ الا خر وأن فمله قىل الاير فعل قىل 00 
الوقت کان نقله عن المنفية مک أن نقل القول ١‏ زه الاول ادا ا خذا ولام 
Elê.‏ صرح د ذلك ال کل ان اهام ف حر بره وقطع سراج الدن الهندى أن 
a:‏ زو الى النفية لیس ص ڪرجا م قاله ف اأتقر ر على التحر ر٠ ٠‏ القو ل ارابع 
مانقله الصذف عن الکر خ خی أن ال ل ۰ فى أول الوقت الى آخره :دای فهو 
.موخوف فان 1 اه هه 4 التكليف 5 A‏ الوق تكاث مافعله واا والا فنفلكذا 
عکاه عنه الامام الا مدی وان الماجب قال الزركشى وانما قال ذلك فرارا ما 
.ورد على ينا به من تملقه ادن الوقت من احزاء الذفل عن الفرض فاختارهذه 
الطريقة وهی ضعيفة لان کون الفعل حال الابقاع لااوصف بكو نهفرضا ولا تعلا 
خلاف القواعد وحكى عنه أن وقت أ آداء الواجب مین بالفعل ف أى وقت كان 
كذا حکه عه الشيخ آو اسحاق ف ي شرح المع وحی عنه ال مدی القواين 
معا ولكن الكرخي لايخالف غيره من الحنفية الا فى اشتراط يقاء المكاف 
3 لصفة التکلیف الى e‏ ر الوقت ان أوقع الفعل قله ف وذوع الفعل واجما ولا 
ام ف أصل الوجوب عند الهماد السات ولا ف أن 3 الوقت المقدر او له 
.شرا للفعل هو وقت اداء الفعل ل معی أن الفعل ف أى حرء هن أجزاء هدا 
الوقت وقع كان اداء لاقضاء ولا ف أن وقت الاداء هو ما سمل به الفمل من 
هذا الوقت الا اذا نضيق الوقت فوقت أدائه الذى لاوز التأخر عنه هو از د 
الا خر الذى لسع الواجب ولايفضل.عنه ولذلكقالالجلالفى بيان قول الكرخى 
.فان ۲ سق کذل کا ن مات ۳ جن وفع ماقدمه نفلا فشرط الو وحوب عنده 1 
1 دی ۰ ۰ من أدرك الوقت لصفة ال لان ره ا مثيين 4 الوجوب وان ۳ 
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أول الوقت كان تمجیلا و یصبرکن أخرج از کاة قبلوقتها . ومقتذی‌هذا الکلام 
أذتقع الصلاة تفسها و اجبة ویکون التطوع انما هو فى التعجيل كن عجل دينا 
3 زكاة وقد ذ كرف البرهان مايقتضيه لكن تقل الا مدي وان‌ااجب وغيرها 
عن هذا القائل أنه يقع تفلا وهذا المذهب باطل لان التقديم لا بسح بنیةالتمجیل 
الفمل عنه ویر به قله لان الاصل بقاؤه بمغء التكايف فیث وجب فوقت 
أدائه عند ها تقدم عن الحنفية لانه منهم وان خالفهم فما شرط فذ كره الصنف 
دون الاول المعلوم ما قدمه اه فأشار الجلال بقوله فان ۸ يدق الى آخره الى أن 
الفعل اذا قدم على آخر الوقت بان فعله المكلف قبله فى الوقت كان حکه بحسب 
ماعند الق موقوفا فان بتى بصفة التكليف تبين ذلك أن الفمل كان واجباعند 
وقوعه فان لم يبق كذلك بأن عرض له ما أزال عنه صفة التكاي ف كأن مات أو 
عن مان مافعله قبل آخر الوقت کان تفلا عند وقوعهوانما كان حكمه بحسب 
ماعند الاق موقوفا كا بمطیه‌قر لا لال التبین به الوجوب لانالفعل ف‌الواقع 
ونفس الامر اما واجب أو تفل فان کان الله تعالى قد عل أن المكلف وبق (صفة 
التكايف الىا خرالوقت فالفعل واجب عندوقوعه فى الواقع و تفس الاءروان کان 
الله تعالى قدعلم نا کاف لاينتقك ذلك فالفمل نفل عند وقوعه فى الواقع ونفس الامر 
فالفمل حینگذ عند وقوعه فى الواقع ونفس الامر اما موصوف بالوجوب فةط 
واما موصوف بالنملية فقط فاندفع ما اعترفوا بهعلى قول الکرخی‌من أن كون 
الفمل حالة الايقاع لابوصف بكونه فرضا ولا تفلا خلاف القواعد وذلك لان 
المخالف لقواعد هو عدم اتصافه بهما فى الواقم و تفس الامر أماالتوقف ف المي 
وعدم ازم بأحدها لعيئه حى شین الخال فلا م نع منه ولیس مالفا للقواعد 
لان الوقوفات كذلك فى الشرع كثيرة فعنى قول المصنف فى قول الکرخی ان 
بی على صفحة الوجوب یکون واجبا ال أنه ان بق ى كذلك تبين أنه كان واجبا 
والا تين أنه كان تقلا وأشار الحلال بقوله فى شرح مذهب الكرخى من أدرك 
الوقت بصفة التكليف مع قوله ویقمر به قبله لان الاصل بقاؤه بصفة التكليف 
الى أن موضوع کلام الکرخی فيمن كان بصفة التكايف وکان النااب عليه 


)۱۱۵( 


اجاعا کا قاله ابن التاسانی فى شرح الا فيطل كو نه تمجیلا والثالث وهو رأى 
الكرخى من النفية أن الا نى بالصلاة فى أول الوقت ان أدرك آخر الوقت 
وهو عل صفة التكليف كان مافءله واجبا وان ل يكن على صفتهم بان کان مجنو نا 
أو حاءضا أو غير ذلك كان ما فمله تقلا هکذا ا والنتخب وغيزهاا 
ومقتفی ذلك أن صفة التكايف لو زالت إمد الفمل وعادت فیآخرالوقت بکوذ ن 
السلامة الى آخر الوقت ولیس الکلام فيمن لم يكن بسفة التکلیف فى أول 
الوقت ولا فیمن عرض غليه ذا ازال عنه عرفة التكليف فى وسط الوقت وعاد 


الى الا تصاف ۳ نی ۱ خر الوقت و زالت بعد الغمل وعادت.ق 1 خر الوقت 
1 زالت قمل الهمل وعادت فى 1 خر الوقت فان الكرخ ى فيهذه الاحوال کذیره 
بقول ال ممول عليه فما على كل حال هو | خر الوقت ویس موضو ع اشبراط 
الکرخی فما ذکر لان الوقت مى تضیق وم يبق منه الا ما بسع الواجب وکان 
المكاضففى هذا المزء بصفة التكليف وجبت‌علیه الصلاة اجاع وکان ذلك الزء 
وقت الاداء اتفاقا بين ای وليس الكلام أبضا فيمن ظن عدم | السلامة كأن 
ظن الوت أو ظنت الیش فان وقت الاداء بتضیق فى حقه قان آخر ء من وقت 
الامكاث عصى ومن هذا لعل اداع قول الاسنوی ومقتضی ذلك أن صفة 
التطيف لو زالت إمد الفعل الى 1 خره وعدم وروده على عبارة الصنف لان 
موضوع الکلام فيمن كان بإصفة التكليف فى أول الوقت وکان الغالب عليه 
السلامة وبقى بصفة التكايف الى اآخره أو زالت صفة التكايف و بقیت. 
زائلة الى آخر الوقت أما من غاب على ظنه عدم السلامه أو زالت عنه صفة 
التکلیف قبل الفعل أو (عده وات 0 ی ١‏ خر الوقت فليس من موضوع خلاف 
الكر خی . وأشار الحلال قوله فى شرح قول الکرخ ئى وبۇەر به قله الى ان 
ما قاله الكر خی من شرط البقاء فى وقوعه واجبا لاينافي أنه يقول بناء على ما 
هو الاصل والثااب فيمن ظن السلامة مناليقاء على صفة التكليف بوجوب الفعل 
بممنى شغل الذمة بالفعل قبل الشرو ع فيه وبوجوب أدائه عند الشروع فيهفاذا 
| شرع فيه حى لضیق الوقت و دق منه الا ما لسع الفءعل لعين ذلك الوقت 


(YY 


۳1 وکلام الصنف ل شر ط داه 0 صقفة او جرب ای آخر 


سد e‏ وود ع لكر خی أ دعوت 0 دوقت 


وقتا للاداء . والحاصل أن الکرخ r Ty‏ الو وفت وهو (صفة التكل.ف 
وکان الغالب على ظنه السلامه أن الفعل يجب عليه بدخول الوذت ععنى آن ذمة 
المكلف مير مشغولة به قىل الشر وع ول وقت الا داه هو ما بتصل به الفعل 
و بقع فيه فهو وقت الاداء وان#شعل حى لضیق امین المزء الاخير من اوقت 
للاداء فان الى بالفمل فى هذه الال قبل التضيق ثم عرض عليه فى القن الوق 
ها رن صفة التكليف تين أنه 3 بکن واجبا وهذا هو معنى قوله اله 7 فى 
أول الوفت ان بقى على صفة الوجوب یکوق ما فعله واجبا والا فنافة وهذا 
أن الکرخی بقول ان الفمل وقت وقوعه موصوف بالوجوب ظاهراً با 
على أن الاصل بالبقاء على صفحة التکلیف وهذه هی الطر يقة المشهورة عن 
الکرخی وما عداها فهو خلاف المشهور . وحاصل ما فى هذا القام أن جور 
الشافعية ,قولون ان وقت الظبر مثلا جیمه وقت لا دا سواه وقع الفعل فى 
كله او و جزء منه فوقت الا داء عند كل او فت لاجزء منه مین بالوقو ع 
قيه سواء وقع اال فى الكل 1 المعض فی أ أى <زء وقع "من هذا الوقت 1 
کان أداء ولا ام الا باخرا راج الفعل عن هذا الوقت ولا مولون بوجوب سوی 
هذا الوجوب فى العمادات وعند النفة وم السکر ی أن هناك وجو ین 
ان ما وجوب ععى شغل الذمة وهذا شو ی على ااحقاد السيب قب محرد دخول 
وقت الصلاة نعقد السبب وب العبلاة : على اماف ی آن ذمة اأ کلف 
تصير مشغولة بالصلاة و أن وحوب لا داء عدى تفر يغ مه مما شنات به فوقته 
و الزء الذى وتم فيه الاداء عع أن 5 الاداء شعن لد لاك بوقو ع الفعل 
وه 19 به ال أن رتضیق الوفت فيتعين احزء الاخیر وقتا الاداء کی 
تفرم الذمة و لیس معی وقت الاداء ماقيل اله حزء لا بعينه من ا<زاء الوقت 


وهو J‏ قدر ا اميرك سما ہین باوفوع ذره ان فعل 2 اوقت فان عل حي 


)۱۷۲۷( 


مما الا مدى ف‌الاحکام . وقوله « احتجوا» أى احتجت الحنفية على اختصاص 
| الوجوب بآآخر الوقت بأله او وجب فى أوله لماجاز ركه لکنه يجوز اجاعاً 


تضیق الوقت تعين وقت الاداء بنفسه وهو الإزء الاخبر لانه لوكا نكذلك لكان 
وجوب الاداء عمی تفريغ الذمة ما شغلها سابقا على الوقت الذى بقع فيه 
الفمل ويتصل به وأن وقت الاداء أيضا يكون سابقا على الوقت الذي يقع فيه 
"الفعل حيث کان وقت وجوب الاداء هو القدر المشرك وأن الذى مین هو 
الحصوصية لاله حينكذ يكون من الواجب الخير والنفية كالشافعية لا يقولون 
ان ذلك من قبيل الواجب الغير لان الواجب الخي ركا تقدم هو القدر المشترك 
لنحصر فى متعدد محصور معين بالنوع وما حن فيه ليس كذلك لانت 
. الواجب واحد بالشخص والوجوب الذى هو وصفه كذلك كا باق فوجوب 
الاداء عند النفية مكوذ مع الشروع نی الفعل ووقته هو الوقت الذى تمع 
فيه ان و تصل به وباججلة حادب فى ان وحوب الاداء يمع تفر غ الذمة 
هو أثر خطاب التكايف وان انز خطاب الوضع هو انعقاد سيب الوجوب 
. تال الاکبرون عحرد انعقاد سبب الوجود عقتضی خطاب الوضع جب اداء 
الواجب عمی الاتيان به امتثالا عقتضى خطاب السکلیف فيتحةق وجوب 
الاداء .هذا المی وهذا الوجزب موسع فوقته جيم وقت الفعل المقدر له ولا 
شرعا ولوكان زائداً عليه سعه وغيره فالوقت الذى تعلق فيه خطاب التكليف 
دوجو بالاداء ععنى الاتيان بالفعل امتثالا عند آلا کنر هو جيم ذلك الوقت الذى 
قدر له اولا شرعا لاجزء منه لعینه هو الاول کا هو ظاهر القول الاول وان 
كان التحقي ق کا علمت انه لا يخالف قول الأكثر ولا هو الا خ رکا هو ظاهر 
القول الثالث وان كان التحقیق أيضا انه لا مالف قول الاكثر ولا هو الجزء 
الذى يقع فيه الفمل و بتصل‌ه كا بقول المنغية واذكان التحقیق آیضا أذالحنفية 
لامخالفى ن الججوورخلافا معنو یلو اجب ال وسم عند الاكثر واحد ووقت‌وجوب 


۱ ادائه واحد وهو كل الوقت المقدر له أولا شرعا ولا تعدد فده فالقول بناء على 
1 ۲۳ 


(۱۷۸) 


س سسس 


قانتقى أن کون وا<باً والمواب ما قاله فى احصول واا إلية المصنف ا 


۰ 


وقت ما اما وه أو وسعاه أو آخره : فری جرى قوانا فى الواجب اضر ان 
الواجب اما هذا أو ذاك فکا أنامصهها بلوجوب على ممنى أنه لا يجوز الاخلال 
يجميعها ولا جب‌الاتیان ه فکذلات هذا فتلخص أذالمكاف غير بين آفراداافهل‌نی 

امغر وبين أجز :اءالوقت فى الموسع وحن م وجب علق اول الوقت #صوصه 


حى لور د ile‏ حواز اخراجه ع4 بل خير نا ۵ دنه ودين مابعده 


قول الاکثر ان الواجب الموسع برجم الى الواجب الخير بالنسبة الى الوقت 
کانه قیل نیلف افمل اما نی‌آول الوقث آو وسطله آو آخره غفلة عن 2ى 
اولض و وسم والواجب اضر والفرق بينهما كا بینه الجلال احلی فى شرحه 
على جع الجواه ع آم بیان 0 قاله شييخنا الشر بينىف تقر بره على ذلك الشرحوذلك 
لا ننا می عمنا ا الموسع واحد لاتعدد ذيه واذوقتادائه واحد لاتعدد 
یه أن الواحب الخير هو rt:‏ 0 شيئين ۳ آشیاء متعددة #صورة فى 
عدد معن بالذوع 3 سق ۾ ن آن 00 یء آنه من قبيل الواجب ابر فى الوقت 
فيكو ن كار فى المفعول » وبهذا عل أن مراد البيضاوى من قوله قلنا المكلف 
عر بين أدائه فى أى جزء من اجزائه اه أن كل الوقت المقدر له أولا شرط 
وقت لادائه والاتيان به امتثالا سواء وقعالفعل فىجيءه أوفى جزءه نه ففى أى 
جزء وقعصحيحا كان اداء واتيانا بالفملامتثالا و بذاک بندفم‌الاعتراض المذكور 
و بتطل فول الاسنوی وا لواب ماقال ىال مول واشارالیه الضنف أذ الواح 
الموسع فى ا جم الى ار لان الفعل الى | خره لان ما قاله نی امصول 

ما ذکر مردود وأشار الى رده الجلال ال حلى فى شرحه المذ كو رکا سیق‌فالصنف. 

هنا ل يشر الى ذلاك ولاأراده وكذلك بطل ماقاله غير الاسنوی م نشراحالنباج 
نما وافق قول الاسنوی المذكور وقد بينا ذلك بأوسم من هذا فيكتابنا البدر 


سا تام ۱ 4 


(۱۷۹) 


قال فرع * المو سع‌قد ! بسعه العم ر" كاج وقضاء الفائت فلهالتأخير مال 
جوم فوا ان اخر لكين آو مرض » أقول هذا التقسيم فى الواجب الموسع 
می على شوه فإذلاك جعله" فرعا . وحاصله ان الواجب الوسع قد لسعه العمر 
جيعة ئج وقضاء الفائت اي‌اذا فات بعذر فان فات بتقصیر فالأشبور وحوب 


فعله على الفور ”2 وحكم ا موسع بالعمر انه يجوز له التأخير من غير تأقيت اللهم 


(۱) قال الصذف « فرع الواجب ر اسمه العمر ای آخره » قال 
الاسنوى « هذا التقسم في الواجب ا موسع ای آخره » أقول ینقسم الواجب 
الموسع اذا اثيتناه اخذاه ن کلام المنف وغیره ال ما ون وفته حدود 
الطرفين عند المكلف عقتضی خطاب الوضع كوت الظير مثلا وال مايكون 
وقته العمر کج وقضاء الفوائد مذر وهذا الفرع ختص بالقسم الثانى وهو 
ما وقته العم رکا أن ما تقدم ختص بالقمم الاول وهو مايكون وفته محدود 
الطرفین عند المكلف 

(۲) قال الاسنوي « فان فات بتقصيرالى آخره »قول وحهذلك أذالتفويت 
شیر عذر معصية كييرة جب التو به منها فورا ومن ام التوة الاقلاع عن 
المعصية والاقلاع عنما لايكوذ الا بتدارك مافاته كان فم لالفوائت بغير عذر 
واجيا على الفور وليس كلام المصنف فيه وائما كلامه في الواجب الموسع الذى 
وقته العمر والذی منه الفوائت بمذر فكان وضع الماك ممیناطدا اطرادولذلك 
قال الاسنوی أى اذا فات لعذر فعبر بای للاشارة الى ماذ کر . وحاصل حم 
اون دود اأطرفين أنه لعصی فيه 1 نود آمرن الأول خروج وقته المقدر لة 
ولا را دون أن يفعله فيه مع اتصافه بصنمات الشکلرف وال كن من من عله 
فيه والثاي ا وه عن وقت الامکان الذي نان فوته عقيه مع ماذکر 1 ضاوقد 
نقل ابن الحاجب فى ختصره الاتفاق على عصيانه ف هذه 1 سواء بتى !مده 
أو سق وأا هن خن ٠‏ السلامة فى الوقت ومات فى أمناعه فانه لايكون 3 
الاصح اذالم تمعل فى وقت الامكاذ وقيل 5 اذا 0 فمل فى وقت الامكان 
قال فى المستصنى وهو خلاف اجاع اسلف بل حال ان لمصی بعد حواز التأخير 


۱۸۰ 


الا ان بتوقع فوات ذلك الواجب اي يغلب على ظنه فواته کا صرح به ق 
الحصول قال : فان توقع ای ظن الغوات اما لكبر سن او لمرض شدید حرم 
فان: قال جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة 2 قانا محال لان العاقنة مستورة والفرق 
ببنه وبين او الذى:وقته العمر ا قال ان الحاجب أن الموسيع الذى وقته 
العمر لو جاز له التأخير ابدا واذا مات بعص ل یتحقق الوجوب أصلا فلا ببقی 
واجا لان وقته العه ركله فلا بد من أن لاشفوت فيه فذا ومات َه فقد 

ترك فعله فى وقته الذى هوتمام عمره ولا یتصور التلافي بأتيان المثل فلو م دعص 
أيضا م ببق واجبا اذ لم يكن تاركه حینگذ مستحقا للمقاب بخلاف الموسم الذى 
وقته دود الطرفين کا فى الظهر مثلا فان جواز تأخيره الى أن ايتضيق وقته ٠٠‏ 
لا قتضی ذلك لان الشارع عين لهذا الواجب الوقی الوسع‌وفتا دود الطرفين 
العلومین للمکاف فيعل کاف اله بجوز له التأخير الى الزه الاخير منه الذی 
بسع الواجب فقط وهناك بتضیق الوقت ويتعين هذا الجزء الاخير وقنا لاداء 
الواجب فاومات اة ة قبل هذا الجزء الاخير فالترك هنا وان وجد في جميع وقته 
لكن ليس لصنع العبد فيه دخل بل انما هو بقضاء الله تعالى وقدره بل فوات 
الواجب اعاکاف عوت ال_كاف وهو اظن ایقاء والسلامة قبل أنيتضيق الوقت 
ويتغين وقت الاداء فى الإزء الاخير فلا إمصى وأما الواجب العمری فالشارع ۸ 
نص على وقته بحيث کون مملوم الطر فین لامکلف و حدد طرفه إعلامات 
وضمیا لذلك کا فعل فى ع الوفی فل تكن سعته معلومة للمكاف حى يقال 
ان الشارع | أجاز له تأخيره أول وقته الى الوقت الذى يتضيق فيه فلپذا انط 
الشارع الاثم فيه بتركه مع ع المسكن بالتأخير اختيارا في جیم وقته الذي یتبین 
انتباؤه بالموت الا ری أنه لو أ ر الموسع الوقی حى خرج جيم وقته المقدر 
له أولا شرعا كان آنما ولو مع ظن السلامة و جيم الوقت فكذلك اذا ظن 

السلامة وائقاء عشر سنين مثلامع الاستطاعة فات بعد مس سنین فالظن لا غير 
تقد الشارع لوقت الواجب العم‌ری وانه عام العمر الواقعی لا العمر الظنون 
فکان وفته جمس سین فقط وقد مان عوته أنه تركالواجب مع المسكن تاخره 


(۱۸۱) 


التأخير عند الشافعى . وما قاله فى المرض هلم وهو معني قول الاسحاب في 
الفروع انه اذا خشی ألعضب يتضيق عليه المج على ست واما ماقاله فى 
في جيم وفته اللقدر له شرع عقتغى خطاب الوضع وهو عام الممراا واقعى 2 یام 
ولو مع ظن السلاءة في جيم الوقت ولا يكوذموته غاة قبل عنام العمرالظنون 
عذراله فى الترك لانه لاعبرة شرطا للوقت الظنون لان المسكلف لاجمل جواز 
الوت عليه ف کل آن وخائلة وانه ابم الوقت الذى عوت فيه فکال الوقت 
الذى بتضیق فيه وجوب الاداء غر معلوم للمكلف ولذنك ا ختلمف العاماء مع 
اتداقوم على أذوقت الموسع العمرى'لعمر الواقعى فى وجوب المج وقضاءالفوائت 
بمذر على الفور آوالتراخی فقالفريق هو على لفودٍ وال و ربق هو على الثراخى 
فقول الاسنوی وحم الموسع بالعمر انه وز له أل تأخر من غير تا قنت الي‌آخره 
مينى على القول بأنه على التراخى و هو و د ن المسن ورواه عن إلى حنيفة 
ومءنى الوجوب على التراخي عدم ازوم از لفمل عل القور لاعمی مین الا ر 
فیجوز على هذا القول تأخم المج عن ۳ الأول من أعوام الاستطاءة قال 
الجلال تفريها على هذا القول فن آخره بسد أن أمكنه فعله مع ااثان بالسلامة 
من الموت الى مغى وقت عکنه فمله فيه ومات قبل الفعل بععی على الصحیح 
والا ل تحقق الوحوب وقيل لا :هی ای ۹۳ بر له وعصيائه فى المج من 
كر عن لاان لواو لب خن الا وقيل فن 8 وها لماز اورت ا 
و الوسنة لعمنها اه فأشارا طلال شوه مع اا بالسلامة من اموت 
ال آنه مع الشك أو ظا ن‌عدم 1 السلامة ا ا ا ول همان قله اسمن 
وقت تى قوله آضره أو بقوله السلامة إلى أنه یکنی لاعصیان اج و شوه 
الموت قبل الفعل بعد ال مدة اسوه لاف الموسع الوفی كالصلاة ومقتخی 
كلام البيضاوى هنا أن الواجب العمری إسمى واحبا موسعا وقد اعترض عايه 
الامام السیک فقالاذا لم بعلم آخرالوقت 5 یف مک 5 وسع و لضوق ولا تايف 
الا لہ ak‏ ذلك و از اشام2» او نم سم اه وقال غيرهوهذا | القسمأى 


الواجب الع‌ری E‏ { فى الموسع و لاس 44 ع الاحقيق به اوس منص وصا 


)۱۸۲( 


الشیخ میج بل حوز اصحابنا التأخر لاه و حملوا التفصیل س انيح 
والشاب وڪيا ۳۹ ف العصيات به دعك الموت وصحدوا انه مهی مطلقاً . 


على وفته ۳ لضا الموسع هو الذى اج المكاف صفته حيث إشرع له تأخره 
عن اول الوقت الى ثانيه وماكان آخره آخر العمر لا شحقق فيه ذلك اذا قلنا انه 
واجب على التراخى لاعلى الفور على مارجحه كثير من الهنفية والثافمية ولذيك 
قال العطار فى فى حواشيه على جم الجو امع وما تقرر أن الواجب المو وسع ماقدر له 
وقت إزيد على وقت ا وان ماوقته العم ركال1 :ج والسدوب الذى : يؤقت 
والفائت بعذر وغبر رمضان لاسمی بالواچب ۳ سع ومن سماه ذلك كالامام 
اارازی فقد جوزاشمه با موسع ا جل ذلك حعله ال قسما رأسه ومعوه 
المشكل م قسموا الواجب امقید وقت الى موسع وهو ما فضل عنه وذته 


و (سمو نه ظر فا وال مضیق وهولا (ساو ه وقته و بسمول وفنه معيارا والشکل 
وهو مالا إعلم زياد نه ولامساواته کج ام غير أن ماقاله الءطار ف بیان الشکل 


عند النفية لیس بصحیح قال ی في خزامة المواشى على توضيح الاصول 
وغیره فيغيرها من کتب اطذفیه ليس المراد من الشکل عدم العل بحاله بل المراد 
فضله من وجه لعدم استغراق أفعاله أوقاته دون وحه لانه لا یسم الاححا واحدا ‏ 
والمراد من المساواة مساواته من كل وجه ومن الفضل فضله م نكل وجهاه 
وعلى ذلك قسم المنفية الواحب باعتبار وقته الى ما زاد وقته عنه من كل وجه 
قيسعهويسع مثله كالظهر مثلا فان وقته يسعه ويسع ظهراً آ خر مثله قضاء وعصرا 
كذلك وغیرها من الصلوات الفائتة والی ما بساوبه ولابزيد عليه أصلا وقته 
كالصوم فانه لايمكن أن صوم صومین في يوم واحد والى ما زید عليه ولسکن 
لا بسع مثله وهذا الاخير هو المشكل ومن ذلك تەل ان المشكل عند النفية 
خاص المج فقط وليس عاما في كل ما وقته العمر كالفوائت بعذر وليس هو 
داخلا فا لا ته زيادة وقته عنه ولا مساواته ما هو مقتذى عبارة الء‌طار 
ویدل لا قال النفية في الحج قوله تعالى « المج آشهر معلومات الا ية » وان 
كان المج فرض العمر يمى أنه لامجب على المكاف فعله الا مرة في العمر لا اده 


(AY) 


ا ا ا و ا ی کے 
وقیل لامطلقاً . وقيل بهذا التفصيل . و الامام اعتمدنی‌هذه الا على الستصفی 
لاغزالی فان ملک وق فيه وقر له الكو او مرض متعلق وله يتوقع وانه 
بقع في كل جزء من آجزاء ۳ بل وقته خاص بعرم ا رآن بالاضپر العلومات 
فلا موز فعله ف غيرها دل ر رک نه الاعظم وهو الوقوف :ص وم واحد 
وهو ا من ذي المحة وعلى كل حال فوفته يزيد عليه و[ سکن لا 
سم الا حید دا ان قول العطار وغير رمضان الذى أفاد ان فائت رمضان 
ا من الواجب الموقت مبی على مذهبه فان قضاء رمضاف الفائت مؤةت عند 
الشافعية عا قبل رمضان الذي بله من ااسنة الثانية والحنفية ماو موم في هذا 
ومع لوف فامت رمضان لمذر كخيره من الفوائت لمذر الى وقنها العمر هذا ما 
تماق بر اجب العمرى على القوك ا واجب عل التراخی ومذهب ی بوسف 
وهو اسح الروا تین عن أى حتيفة ومالك واد انه واجب على القور ای انه 
9 ب أذاقة ف العام الاول من ن أعوام الاستطاعة قالوا لاني اغ م العام 
لف N‏ ت لعام الاول ويا ت پم فلا کن اذ 
الى تاش الا نی آشهر ومن العام الثالى والوت ف مدة الساء ليس بنادر 
فالاحتیاط وحوب ادائه م نی الفور وعلى هذا كان نفس الوجوب ععى شغل 
الذمة عند انمتاد السيب مقار نا وحوت الاداء ععی و<وب تفر ريغ الذمة 
ما شغلي LE‏ یام يتأخيره عن عام او اعة الاول وان ۸ فت مو ته وشسق 
ورد شہادته بالاصرار على هذا الا أخير بان كر منه التأخير تحار( إشعر 
يعدم ممالا :» بدينه أشعار ارتكاب الکبيرة ذلك کا نقله ابن يم ف شرحه على 
المنار عن الكل في كتابه التقرير وهذا حك ما يتماق بالواجب السمرى على 
القول بانه واجب على شور ومع ذلك قد أججعوا كا في الدر وحدواشيه على انه 
لو أداه متراخياً كان اداء لاقتضاء ولا ام عليه اتاق لسقوط الاثم حینثذ عند 
القائل بالغورية ولعدمه أصلا مع نان السلامة عند القائل 3 اخى وكذلك 
عند ظن عدمها لانه لاعبرة بالظن الذى تبين خطؤه مل الأب قيل مونه ج 


إنه ألم اذا مات قبل الا داء ا الاج اع م ف الژیلیی ُا ی قول ان لو هه فی 


(۸0 


ويؤخذ هنه أنه لا بحرم عليه التأخير اذا ل يظن الموات أصلا أو ظنه لكن لا 
لكير أو مرض بل لغيرجما من الاسياب الى لا آثر ها شرعا كالاج والمنام 


وأصح اروایتین عن أنى حنيفة ومالك واحمد من الفورية فالامر ظاهر واما 
على قول تمد والشافعى ومن واقفهما بالوجوب على التراخی فانه وان ل با ثم 
بالتاخیر عن عام الاستطاعة الاول اذا ظن السلامة عند هؤلاء لكن ذلك 
مشروط عند بالاداء قبل الموت وعدم التغویت فاذا مات قبله ظور انه ثم 
وبعد اتفاقهم على انه ]ثم اختلفوا فة-ال قوم منهم بظور اله من السنة الاولى 
وقال | خرون من السنة الاخيرة وقال | خرون يأ ثم في اللة غير عکوم بوقت 
. معين بل عاسه مفوض الى الله ثء الى کا في فتح القدر وهذا كله صريم في ان 
الموت مظهر للاثم لاله ثم بتفربطه وترك الاداء اختياراً مع التمكن في جيم 
وقته القدر له شرما وهوعام العمر ولا فرق في ذلك بين ان يظن السلامة أو 
لایظن وان عوت خاة او لا عوت اة غير ان القائلين بالتراخى قالوا م بأ نم 
بالموت بعد التمكن وعدم الفمل کا ذکر پم أإضا اذا آخر عن وقت یظن فوته 
بعده ۴ ان الموسع ادود وقته يعصى فيه بشيئين آحدها خروج” وقته قبل 
فعله بلا عذر والثای تأخيره عن وقت الامكان الذى رظن فوته بمده فتلخص 
انه لافرق بين ما وقته العمر وما كان وقته عدود الطرفين فان ّ فعل فما وقته 
العمر فيه بعد الاستطاعة حى مات او أخره بعد الاستطاعة عن وقت يتان 
ی خرج وفنه 
او ام بلا عذر عن وقت رظن ذواته بمده م . ومن دا ان قول 


واه فيه بعده وما وقته حدود الطرفين ان ل معا بلا عدر < 


الاسنوی لا يحرم غلیه التأخير اذا لم يظن اثفوات أصلا حول على انه فعل قبل 
الموت فلا ينا انه اذا مات وم يغعل بعد التمكن كان عاصيا وان قوله او ظنه 
لالكير اومرض بل لغيره) الىآخره مراده ان مبی‌الظن اذا یکن امارة معتبرة 
شرما لا يعول عايه وليس خصوص السكبر واارض قيداً لما عامته من اطلاقم 
الا ثم بالتأخير بلا عذر عن وقت يظن فوته بعده مطلقاً متى کان ظا محا 


)۱۸۵( 


قال « الثالئة الوجوب اما أن تناول كل واحد کالصلوات اس أو واحدا 
ين کالمحد وسمی فرض عين ۳ غير معين کالاد و (سمی فرضاً على 
الكفاية فان ظن لسن فر قل تع ال کار بوناف ساق اط مان 
وجب) ۳ هذا تقسیم 1 وم من کب عليه وحاصله ان الوحوت 


ينكسم الى : فرض عين وفرض که او رض المین قد لد او کل و احدمن المكامين 


لا زر ها شرع كالتنجم والنام ام . وله فالدار على نان الات وا خی 
بعد التمكن بأى أمارة معتيرة شرعا فى افادة القن بقطع | انار عن كر نه کین 
او غبره فتفعان 
(۱) قال الصف «الثالئة الوجوب‌الخ » قال الاسنوی « وحاصله أن الوجرب 
ينقسم ال‌فرض عين وفرضكفاية» . أقول ل يعرف الصاف ولاالاضنوی 
المین ولاف ررض‌ال کفابه 4 لابر سم ولاب المد وقد عرف صاحب جم هم الموامع فرض 
الکفاه عا يم لي منه تمرف فرض المین فقال فرض السکفاب مهم بقصد 3 
من غير نظر بالذات الى عله ومعی هذا أن فروض الكفابة ۳ ركلية تماق 
بها مصااح دينية ودنياوية لاتنتظم آمر الاق فى معاشهم ومعادم الا حصوفا 
يطلب الشار ع تحصياها من أي فاعل ولا بقصد تكليف واحد بعينه وامتخانه 
بها وذلك لانها متعلقة بالنظام العام الذي لا ختص بواحد بعینه مخلاف الفروض 
العينية لانها متملقة بالاظام الخاص بکل واحد من اکلفین به رنه کذا قال ارافعی 
بالمعنى فقول جم ع الجوامع مم جنس !شل فرض العين وفرض الكفاية وقوله 

ن غير نظر الی‌فاءله 00 مرج فرض المین كذا یتخذ من الزركثى 
58 العراق وعم من هذا التمعريف آمر يف فرض العين فمو يم عن حصو له 
من كل واحد بمینه من الکاغین او من عن خصو صة كالنى صلى الله عليه و سل 
فيا فرضه عليه دون أمته وتناول تمریف فرض الكفاية ماهو دينى كاماد 
ا مقصود به اعلاء كلة الله تمالىو<راسة 0 عنهم وکانامه لح 
على عة اد الدن ودفع شه الممطاين وا إضاح الى حجة وارشاد ا مسترشدين المقصود 
من ذلك حفظ قواعد الدن من أن تزازطاشبه الملحدين وكصلاة الجنازة على 

۲ ۶ 


(A7 


كالصوم و الصلاة و اقتصر الامام وأتباعه عليه » وقد بتناول واحداً معینا 
کالترحد والضحى و الاضحى وغيرها من خصائص الزى صلى الله عليه وسل . 
ولكن الاصح وهو الذى نسءلیه الشافعی أن وجوب البجد سخ فی حقه) 
الميت الم المقصود منهاتعظم اسلام الميث و كتمليم الوم الشرعية و الاتهالى 
تتوقف على معرفةهامعرفتها سواء كان ذلك بالقاء الدروس على المتعامين او بتاليف 
الکعت: وقي اا وتنقيحبا وغير ذلك مما فيه نشر العلوم الشرعية 
و بیاما للعباد المقصود مماذ كر أن بقف المساموذ ن على شريعتهم ويعاموها لیمه‌اوا 
باحكامها و تقوم عليهم حجة الله لو خالفوها في شىء من أحكامها الى جب عليوم 
العمل ا وغر ذلك ما هو مفصل في کت اله روع . . وحصول هه القاصد 
الى بيناها وأمثاطا ما يقصد من باقی فروض الكفاية لا يتوقف الا على 
ضدور هذه الافعال من أى فاعل كان ويتناول أاضا ماهودئیاوی وذلككا رف 
.والصنائع الى محتاج اليما العباد في معاشهم ما هو مفصل أيضا فيكتب الفروع 
والقصو د منیا دفع حاجات الاق والنظام العام وحصول المقصود من فروض 
الكفاية الدنياوبة لايتوقف ایض الاعلى صدور تلك الافمال من أي فاع ل کان 
(۱) قال الاسنوی «ولکن الاصح وهو الذى نص عليه الشافعى الى خره» 
اقول ضح من کلامه وجه الاستدراك به وعيارة الاماج بتضح منوا وجه 
الاستدراك حيث قال وهو تفريم على أذ التبجدكان فرضاً على النی صلى الله 
عايه وسل وحده وان ذلك من خصائصه وهذا وان کان مشپورا عند أ كثر 
المتاخرين من الشافعية فالصحيح الذي أص عليه الشافعی خلافه وأن وجوب 
التبحد مذسو خ‌عنه صلى الله عليه وسل وعن غيره وحين كان واجبا كان عليه وعلى 
غيره وقد اختص‌النی‌ص الله عليه وسل بوجوب اشياء لاخلاف فیها منها التخيير 
لنساثه وغيره . انتهی . ومن‌هذا تم ان موضع الاستدراك على التمثيل بالتبحد 
أنه ليس من امصائص لا من جبة .انه نسخ لان نسخه بعد وجوبه لاعنم من 
صحة التمثيل باعتبار ما كان ف قبل النسخ لو فرض وكان من الخصائص ولعل في 
عبارة الاسنوي سقطاً جعلها تخالف ماقال السبكى في الا مهاج 


(1A۷) 


وام فرض الکیا 3 فوو الذی بتناول ا غنر معين كا +واد وعى ذلك لان فعل 
العش كاف ف محصیل الصود مه واگروج عن عهد :۹ لاف الاو ل فانه لا 
ند موه ن فعل 5 لعين أى ذات ذاز لاک مم یی فرض عین . وهذا التقسم أ ضا ىق 


۱ السئة وقد اغا ا اوه ة لمن كصلاة اد می وشيهها . وميه ة الكمابة 


(۱) قال الاسنوی وهذا التقسيم آرض) دای فی‌السنة وقد اه الأضنف الج 
وأفول قد ذكره صاحب جم الجوامع نقال وسنة الكفابة کفرضها فأناد فا 
علاثة آمور الاول أن السنة تنقسم آبضا ای‌سنة عين وسنة كفاية فسنة الكفاية 
ھی الى بقسم امتثال امر الاستحیاب بفه_ل البعض وینقطع دلالة النص على 
الاستحياب فما زاد عل‌ذلك ولاببتى مستحبا بل یکون ذاخلا في حيز الباح 
أو غيره مخلاف سنة العين فان امتثال آمر الاستحباب لایکنی فيه فعل‌البعض‌ولا 
لتقطع دلالة النص على الاستحباب بل ببتی الاستحباب موجودا في حق الياقين 
كذا قاله ابن دقيق العيد فيشرحالالمام وقال القرافيالكفاية والاعيان کایتصوران 
فی‌الواجمات ,2ص وران في المندوبات کالاذان والاقامة والتسلم و شمیت العاطس 
وما فمل بالاموات من الندوبات والاضحية في<ق آهل‌البیت فبذهعلىالكفاية 
وماعل الاعيان کالوتر وصلاة العید والطواف فى غير النسك قال وأ کر الناس 
اماعثلون ذلك فى الفروض الواجبة اه والنفية يوافةوذ آدضا على انقسام السنة 
الى عين وكفابة و إعر فوفكلا منیا عا ذكره ابن دقيق العيد والقرانی وان کانوا 
مخالمون الشافعية في بعض الامثلة كتشميت العاطس والاضحية والوتر وصلاة 
المید و حو ذلك مما قال المنفية بوجو به وتال الشافعية والااکية بسنتيه ولكن 
هذا الحلاف برجم الى امر فقهبی يتعاق بالفروع مبناه اختلاف النظر فيا يقتضيه 
الدليل 0 واما الح الاصولى المتعاق بحقيقة فرض العين وفرض الكفاية 
وة الق وسة الکفانة فيو تقفو عله هد اهو ايور هن القافعة واطفية 
وقال الزركقى فى مره وخالف فى ذلك الشاشى فقال في كتابه المعتمد فى صلاة 
الجمة م نر فى أصول الشرع سنة على السكفاية حال والسئن معلومة وتخالف 
الفرض حيث انقسم الى عبن وكفاءة فان في کون الفرض على الكفاية فائدة وهی 


(۱۸۸) 


2 


اكتشميت العاطس والاضحية فى <ق أهل البيت وفوله « فان ظن » . يعى الل. 


السقوط بفعل البعض عن الباقين والسنة لابظهر ار في كوما على الكفاية لامها 
لا ام في ترکها فيسقط من بر بفءل من فعل واعا هى ثواب يحصل له بالسلام. 
مثلا ولا جوز أن حصل له كواب شعل غبره من غير فعل لودل من جنه الساونه 
الاری آه اذا دخل السجد جاعة سنت طم حية السجد ولالسقط سنية التحية 
ليحصل ذلك الفرض فاذا فعل بعصم فعدحصل القصود وسقط عن الماقین و ااسنة 
له فيه انتبی . قال فى الاجم اللامع قلت وما نقله الذر کشی عن الشاثی من هنم 
وقوع سنة الكفاية مخالف لا نه في قواعده اذ قال فى حرف الشين مالفظه ونقل. 
الشاشی عن القاذى حسين ليس لنا سنة على الكماية الا الابتداء بالسلام وهو 
مستدر لك بالاذان و الاقامة و المع الا كل وشاة الاضحية فاذا ضعحى واحدني 
بیته اقام شعارالمنة .اه و نی کلامه اءران احدها انه خص‌الشاشی بالنقل‌عنه والشاشی 
۳۹ ةل عن القافی حسين الثاتى عبر ف الیدر وله قلا عن المعتمد ل ۳ ف 
اول الشر ع ا على الكفاية محال و عر ف قواعده للا عن الشاشی عن 
القافی حسين ايس لنا سنة على الكفاءة الا الابتداء بالسلام فظهر تناقض كلامه 
فى النقل وقد يعتذر عنه باه نقسل ذلك محسب اطلاعه على النسخ المنقول عنها 
و لامانع من اختلاف النسخ باعتبار نقل النساخ فيحمل نقله على الصحیح وانه 
ودد ف شه تا وق اسخه كذا ولكنه : صر 2 بد لگ لاه لستحضر اد 
النقلین عند نقل‌ماخالمه وهذا أولىمن أن نسب ال‌الفلط والله ءا . انته یکلام 
النجم ۰ واتول ان هذا الاعتذار الذى اءة_ذر 4 صاحب الحم عن زر کشی 
للتناقض بين النقلین فى ذا على أن مقتضی التعليل الذى نقله الذركشى 
عن الشاثى وفرقه اذی فرق به بين فرض الكفاية فقال بوجوده فى الشر بمة 
الغر اء وبين سنة الكقاءة فقال نع وجودها نی الشر بعة حال ان الشاثى ف 


(۱۸4) 

التكليف فرض الكفاة دائر مع الظن فان ظن کل طائفة أن غره فعل سقط 
العتمد شکر وقوع سنة الكفاية ی اصول الشر لعة لا ولا يقول ببا ی 
اتداء السلام ولا فى غيره بل هو ول فىأثناء کلامه صر ھا بل هی “واب 
يحصل له بالسلام الى آخر ما قدمناه ويقيس نحية السلام على حية المسجد فى ان 
فعل البعض لا حصل به لواب لن لم يفمل فالذى يظهر بل الذى يتعين ان الذى 
ذكره فى المعتمد من انكاره ان السنة تنقسم فى اصول الشر إمة الى سنة عين 
وسنة كفاية هو مذهبه الا ترى الى ما فیده كلامه فى المعتمد صر شا من ان 
طلب الفعل طلباً جازما يجوز ان بنقسم فى اصول ااشر بعة الى فرض عين وهو 
ما توحه ثيه الطاب 0 الى کل واحد (عدنه 3 المكافين آو الى واحد امینه 
الفرض ولو 000 ل فاذا قعله اة ا عن 1 ماقین ل السود شعل 
الق و 07 ه جیما أعوا جیما واما طلب ۳ طلباً غير جازم فلا ینقسم 

الى هذبن القسمین فا نه ليس 8 طاب فعل ط ما غير جازم شوحه الى الكل 
لمحصل ذلای الأطلوب دقعل البعض فاذا ذمله 21 سقط عن الاقین ولو بر کوه 
جیما لا بسقط عنهم بل كل ما طلب الشار ع فعله طلباً غير جازم فهو انها طلبه 


0 لیحصل الثواب لفاعله فقط ولا حرج فى ترکه واما ما نقله الزركثي فى قواعده 


ن أن الشاشی نقل عن القاضي حسين ليس لنا سنة على السكفاية الا ابتداء 


د فهو مذهب القاخی حسين يع مذهب الشاة ی واعا الداني ناكل 4 وم 
و ,کون مذهب الشاثى ما قله عنه از رکه شی فى محر ه والذی ذک ه ی قواعده 


من أن الشاشي نقل عن القاغی حسین هو مذهب القاضی حسين ذم ان لذدكثي 
فى شرحه على جم اذو ام لس مذهب القاخي حسین اليه وال الشاشي معا 
ولعله انما نسبه لاشاشي باعتبار أنه تقله عن القاضي حسين وسكت عليه وان 
كان مذهب الشاشي هو ما نقله الزركثى عنه في البحر وهذا هو الظاهر لان 
كلام الشاشي الذى نقله الزركثي فى البحر صر يخ فى أن الشاثى ينكر وجود 
سنة الكفاية فى ااشر امة أصلا ويقيم الدليل على ذلك وهذا لاعنع من أنه برد 


)۱۹۰( 


الوجوب هن اجيم وان ظن کل طائفة ان غيره لم يفعله وجب عليهم الاتيان به 
على مذهب ااشاژی أننا نسل كل ما قاله ولسکن نقول ان ذلك لا بقتضی عدم 
وقوع السنة على الكفاية فى أصول الشر يمة بل لا مالع من أن يقال ان طلب 
الفمل طلباً غير جازم بتوجه الى الكل ليحصل ذلك المطلوب بفعل البعض 
و حصل الثواب للفاعل فقط و إسقط عن الباقين الاساءة ولو تركوه چیعا 
أساءوا جیما ألا تري الى ما صرح به الفقهاء من أن الاذان لو فعله بعض أهل 
اليلد يثاب الفاعل فقط وتسقط الاساءة عن الباقین ولا اتل أهله واذا تركوه 
چیما أساءوا چیما وقوئل أهله وما ذاك الا لانه من شعائر الاسلام وسنة 
كفاية فیقال فى ابتداء السلام اذاقد م جاعة على آخر بن فذا بدأ السلام حدم 
كان هو المثاب فقط وسقطت الاساءة عن الياقين واذا فعلوه حميعا اثيبو! حميعا 
واذا تر كوه جیما أساءوا ججيءا وهذا کا بقال فى فرض السکفایةان الطاب ال ازم 
توجه الى الكل ليحصل المطلوب بفعل البعض و يثاب الفاعل فققط و يسقط عن 
الباقين الاثم ولو فعلوه جميعا آثیب كل واحد منهم لواب الفرض واذا تر كوه 
چیما أتموا ججيعا فلا فرق بن فرض الكفاية وسنة الكفاية ان الطلب يتوجه 
الى الكل وان الذى يثاب هو الفاعل فقط و بسقط بفعله الطاب عن الباقين وانعا 
الفرق فى انه فى سنة الكفاية تسقط الاساءةعن الباقين بفعل البعض ويسىء کل 
واحد منهم. اساءة تارك السئةاذا تركوه جما و شاب كل واحد منهم ثوا ب السنة 
اذا فعاوه چیما وف فرض الكفاية يسقط الاثم عن الباقین بفعل البعض ويأثم 
ابيع انم تارك الفرض ان ت ركو ه جيعا و ,ثاب کل واحد منهم ثواب الفرض ان 
فملوه جیما وهذا الفرق انما نشأ من الفرق بين کون الطلب فى الفرض طلما جازما 
بوجب الثواب لفاعله والائم لتاركه ومن كون الطاب فى السنة طلبا غير جازم 
يوجب الثواب لفاعله والاساءة لتارکه وفی الان لا بتحقق ترك الفرض على 
الكفاية أو ترك السنة على الکفاية الا بترك اجيم ولذلك م يعول احققوذعل 
انكار الشاشی لسنة الكفاية ولا على ماقاله القافی حسين من أنه ليس لنا سنة 
كتمابة الا ابتداه السلام . انيما طرد اللاف فى فرض الكقالة في سنة الكفانة 


)۱۹۱( 


ورا عون بت رکه وان ظنتطائفة قيامغيرها به وظنت اخری عکده سقط عن‌الاوی 
ووجب و زره . ولك او تقو لهذا (شکل: الا جتها د واه من 5 فر وض الكفاة7). 


فيال فا ڑا دل هی مطلوة من الكل ۳ ن مبهم أو معين عند الله تعالى. 
يسقط بفمله وفعل غيره من قام بها . ثالئها اف القيام بسنة السكفاءة أغ منالقيام 
بسنة العين لسقوط الطاب فيمأ 2 البعض بها عن الكل المطاليين بها کا قيل 
ذلا ف فرش الك انه ۳۹ و انه ام من فرض المين لسقوط الطاب فيه بقیام 
البعش عن الكل المطاتيين ه وان كان هناك فرق بين سقوط الطلب عن الكل. 
في فرض الكفائة وسقوط الطلب عن الكل في سنة الکفاة فان الطلب فق 
الاول طلب جازم اذالم بسقط بفعل البعض کانوا جميما ۲ مین والطلب في الثاى. 
غير جازم اذا | بسقط بفعل البعض كانوا مسيعين لا اين فتمال الاعية في 
کل من فرض الکناة وسنة الکفاة عا یناسیه 

) الاسنوی « ولك ان نو لهذا اشكل بالاجتراد فانه من فروض 
الكفابة ا اقل قد صر ح غير واحدمں العاماء ان الاحتم‌اد فرض‌دا" م وحق 
انم الى قیام الساعة وانقراض هذه النشأة وذار التكليف وان دعوى انقراض 
عصر الاجتهاد وانقضاء أهله دعوى لادليل عليها من الكتاب ولا من السنة 
ولا الاجاع ولا القياس فبي دعوي باطلة عاطلة قال تمد بن عبد الکرم. 
الشبرستانى رجه الله تعالى فى كتابه المال والنحل : النصوص متناهية والوقائع 
غير متناهية وما لايتناهى لايضيطه مايتناهي فالاجتباد والقياس باقيا الاعتبارحی. 
,کون (مدکل حادثة اجتهاد اه. وکلام‌الذزای فدعواه انقراض‌عصر الاجتهاد اغا 
كان منه على طر يق الالزام على معاصريه فى خوضهم على الناظرات لماك والجاه 
وقد صرح صاحبه الفقيه امد بن برهان بأن القاضى لا بلزمه التقيد عذهب 
ورجحه النووى وكلام القرطى أيِضا فى ذلك انما هو فى ال تبد المطاق الذى ينشيء 
مذهبا خارجا عن مذاهب من تقدمه من اشتهدن ف الأأصو ل والفروع وذلك. 
متعذر بلاشبهة كا باي وكوف و غ لا حد شم راحة افم وأوی قسطأ ولو 
قليلا من ال أن بقول بأقفال باب الاجتباد وهو فضل الله بوّتیه من بشاء من. 


(۱۹۲) 
ولاائم فى رکه والا لزم تأثيم أهل دیا . فان قيل انما ان ى الاثم لمدم 
عباده فى أى عص ركان وقد قرر اة الدن سلما انا أن الاحتها د فى كل عصر 
فوضکیا ماه ه بالا چاع‌وفرروا با أن النصوص مد و فانه صلى الله عليه وسل صارت 
محسكة لاتقبل النسخ محال من الا حوال وأن كل حادلة حدثت أو حدث 9۵ 
دفن دار التكارض لابد أن ,کون طاحم عند الله تمال يؤخذ من أحد 
الأدلة الأ رلعة وقرروا أ ضا أنالاجاع الذى ون ححة هو اجاع مجتبدى 
1 مه فى عصر على حك شرعى وحیزگد فا هو الدايل الذى فسخ فرضیه الاجتهاد 
بعد تقريرها فى کل عصر ان كان الدلیل الناسخ من الكتاب فالسكتاب والسنة 
اللذان بين عابنا رو يدان فرضية الاجتاد فان كان الدليل من طريق. الوحی فلا 
وحی بعد وفاته صلى الله عليه وس فاذن لایکون الدليل الناسخ الا من الکتاب 
السئة المعروة فين ولیس بهما الا مأرؤيد فرضيةالاجتهاد فاعتیروا ای الالباب 

فوجب استمرار فرضية الاحتهاد حى ىء الا اب منطريق الوحی و هذا 7 
وان كان الدلیل على اقغال باب الاحتهاد وانقراض آربابه هو الاجاع فمع القول ‏ 
بذلك على زعم القائل به يقال له كيف بتحقق اجاع دى الامة الذى هو 
ححة والمفروض فى زه انقراضهم وم غبر 2 ليس ححة على أن الاجاع الذى 
هو <دة لا سخ غيره ولا الأسيخه غيره على ماهو الق واعااذلاً ادون 
فى عصر على نسخ حك كان ذلك منهم اججاعا على وجود الناسخ من *سکتاب أو 

السنة وان لم نقف عليه لكن المعلوم الى تق انه لادلیل ن سکاب ولا من 
السنة ولا من الاجاع على اذفال باب الاجنم‌اد ونقراض او بل الدليل من 
الکتاب والسنة والاجاع فاعم على أله فرض كناية الى أن تقوم الساعة ولو خلا 
عصر من وجود ينهد أثم أهله جيما وان كان الدلیل هو القیاس خحة القباس 
تتوقف على أن يكون له أصل یقاس عليه ويون ذلك الاصل منصوصا عليه 
11 الكتات أو السنة أو معا عليه وقد عات 4 لا نداد كعات ولا سنة 

ولا اجاع ندل واحد مما على سیخ فرضية اناد لابنفسه ولا بملته حى 
و ن القياس على أن القیاس فى ذانه لا بعمل به ولا ةر م ححة اذا كان فى مقابلة 


(14۳) 


القدرة . قلنا فيلزم انلايكوف فرضا فإفائدة جزم الصذف يأف فرض الکنانة 


النص او الاجاع فضلا عن أن یکون ناسخا اشيء منهما . وأما قول الشيخ حمد 
م 
سری الدن فى رسالته فى التقلید لو فتح هذا الباب ای باب الاجتهاد لترتب 
عليه مار تب فقد استولى على الناس 0 ع الجهل الرکب فیدعی کل 
غى جپول رتبة الاجتهاد ويأخذ كل أحد نى الحوادث مک بزع م أنه حك الله 
فیا و2 عل نظا 9 اله شر لعه ة وينشأ م مذاهب لاتكاد تاه ی و اشتمل نار 
الفن وشعل ا1 -كام ماشاءوا كسكا رأى واحد مب ن اولك الحولة لموذ ذ باه من 
ذلك اه . وقال الفتالی فی‌حواشیه على الدر وهو فى غارة الحسن اه . فقد وفقابن 
عابدين دين ما قاله الشیخ رد سری الدن على وجه ماذكر ودين ماقاله غيره من 
قدمنا النقل عنم من عدم انقراض الاحتهاد كالمز بن عد السلام أن ماقاله. 
الءز بن عبد السلام وسائر الائمة من عدم انقراض الاجتهاد حول على جواز 
وجود الجتهد فى ذاته وما قاله سرى الدبن مول على وجود مجتبد يحدث مذهبا 
غير مذاهب المتقدمين وآ اذا أحدث مذها غير موافق لمذهب واحد 4 
بنجب الط بمطلانه کا شه‌ر بذلاك ھا حل كل س وتصرح عا ذار زاه ف أتباع 
الجتبدين الذن ألةوا ee‏ قال ابن اطذیر والختار ألم جتېدون ملتزهون م 
لايحدثون مذهيا ماكو مم مجتبدن فلان أوصاف الاجتهاد اة بهم وأما 
کو رم ملترمين ألا يحدثوا مذها فلآن احداث مذهب زائد بحيث يكون 
لفروءه أص ول وقواعد مما دنه 4 لسار قواعد المتقدمين متعدر الوجود لاستیماب 
التقدمن سار الاساليب لم لا تنم 2 تقلید امام ف عافد ذا ظبر له 
صحة مذهب غير آماهه ف وأقعة :0 در له آن هد أمامه لكن وقوع ذلك 
مضي لكان نظر من قبله اه ومن هذا الى قلنا فمل جليا أنه لاخلاف بن 
العاماء المعول عام ف عدم اذةال باب الاحتماد وأن من . قال باقفال ابه ۳ 
وا ۳۷ راض ازنان 3 ارا د ذلاك بالمعى الذى قاله ان انير لامطلقا وحينكد کون 
ذلاك منیا على قاعدة أصولية قد اتفقوا عليها وهی أن احداث قول خارج عن 


جیع مذاهب امجتهدین من المتقدمين على صاحب هذا الةو ل المحدث یت 
Yo‏ 


)۱۹۵( 

يتعلق بطائفة غير معینة ۲۱۱ وال فا مذهبان : آحدها هذا و هومقتفی کلام 
0 ن ذلك القول المحدث خارقا لاجاع من قبله لا ,قبل بل يقطع بیطلانه لان. 
خرق الاجاع لاوز بل 0 لا نه ححة قاطمة حب على كل جتهد العمل ما 
ورم عليه عالفتما ومن اا ا تمم ان الاجتہاد لا بزال فى كل عصر فرض 
كفاية بحيث لو خلا عصر عن وجود تمد عکنه استنباط أ<كام ما بتجدد 
من الوادث فى ذلك العصر من انقواعد الی دو "ما المجتبدون السالفون. 
کان جیم أل ذلك العصر ثمين فکان ما ادعاه الا سنوی على وجه ما ذكره 

غير مسلم فلا اشكال الا علي ما زعمه هو من أنه لااثم فى رك الاجتهاد 
وأما قوله والا ازم تأثهم أهل الدنيا الخ فنقول فيه ان هذا لابلزم فى فرض 
الاحتهاد فقط بل هو لازم على كل فرض کفابة لان كل فرض على الكفاية 
۱ کک باتفا اق هو سقو م وله 2 المعض واثم 2 02 كاين 4 اذا ركزه E‏ 
کون زو مه دوج ا للاشرى ىل نم : ۶ب على التفصيل الذى ۳1۹ لعك ذلاك قوله 

فان و ننه الى 1 > ر مافصلوه ف ذلك 

(۱) قال الاسنوی « جزمالمصنف ان فرض‌الكةاية يتعاق لطا تة غير معينة الى 
(o ۳-41‏ ول ماجزم ١‏ ره ات معا للا مام فيا محصول خلاف مأعليه ا من 
آنه تماق بکل ۱ سكلفين فأن الا" CET‏ ةله عن ع الاصحاب وجزم به ار افه ئ و هو 
مه تأر | شخ ی تت الدن الس وان الا اجب والکال / اهام ف وم ولص 
عليه العا ڈعی E‏ فى مواضع منها قوله حدق على اناس عسل المت و الصلاة عليه ودفنه 
لام قا مع ام و واذا قام 4 منهم من ن فء فيه كفاية ات [ زا عنم أن شاء الله : تعالى 
وهو 19 پاد عام آلایدعوه واذا انتدت ب مم من من یکنی الناحية ال ی دكون. ا 
اناد جرا سس وا اعصضل لاهل الولانه بد ات على أهل التخاف عم . وقال ف 
داب از سلف فیمن حضر که تاب حق بين رحلین ولوترك كل مه *ن حضر خفت أن 
یاو فلا أرام رجوذن كن الام فان تام به من فيه الكفاءة اا عنم وذکر 
مله فالشبود إذا دعوا للاداء وحري عليه الاصحاب ف طرقهم واليه ذهب ٥ن‏ 
الامو ليين الصير في والقاضى والشيخ أبواسحاق والذزالى قالوا اج عاطبة اذاوقمت 


)۱۹۵( 


الامام ف‌الحصول . والثاني وهو الصحيح عند ان ااجب‌واقتضاهکلاملا مدي 
الكفابة سقط المر جومتىلم تقمفالکل أنمون كذا يوخذمن الركثى و الول‌المراقی 
والنجم اللامع والمراد بالكل الكل الافرادی أى كل واحد لا الكل المجموعی 
خلا لماذهب اليه البعض من أن الؤجوب على المجموع من حيث هو يموع وأما 
ماجزم به البيضاوي من أذ الخاطب به بعض مبهع فقد اختاره فى جع الجوامع 
ول فيه وفقا للامام أى الرازى فنسب هذا القول لارازى کا قال الاسنوئه 
أنه مقتضى کلام الرازى في احصول . وقال العطار فى حاشيته على شرح جح 
الجوامع ان الصنف يى صاحب جع الجوامع اتبع فيه أىف النقل عن الرازى 
الراغی والذى ف المحصول للامام اءا هو وجو به على الكل لا کافهمه الا سنوی 
وغيره اه ز کربا . وقد يجاب بان الامام ذکر فى غير امصول ما يخالف مافيه اه . 
لکن يناق هذا الجواب قول الاسنوى وهومةتذى کلام الامام في احصول اه 
فمين النقل هن الامام في ال حصول دون غبره م كته لکن قال الزركشى ان 
کلام الامام فى احصول مضطرب وقد نقل شیخنا الشر بينى فى تقربره علي جع 
الجوامع عبارة الامام فى العصول فقال عمارته فى امحضول وأما اذا تناو الامر 
الججاعة لاعلى سبيل المع باه من فرو ض الكفانات وذلك ان كان افرض من 
ذلك الغی» حاصلا يفمل البعض ومتى حصل بفعل البعض لايازم الباقين اه قال 
شيخنا بعد تقله ذلك وهو صريح ف ان الخاطب البعض خلافا لمن قال ان عبارة 
. المحصول تفيد الوجوب على ابيع اه أقول ان قول الامام فى أول عبارته وأما 
اذا تناول الا مر الججاعة لاعلى سبيل الم صریح فى ان الامر توجه الى الجماعة 
وتناوطم لا على سبيل الحم أى لا على سبيل الكل الجموعی بل على سبيل 
الكل الافرادی فیکون الطاب موجبا الى الجاعة كذلك فیکون الوجوب 
على ابيع لا من خيث المع بل من حيث کل واحد وهسذا هو عين مذهب 
الجبور فن أبن تکون عبارة الامام فى المحصول صر نحة في انث الخاطب 
البعض بل هی صر محة فى ان الغاطب الكل وانه نی حصل الغرض مرن 
الغىء المطلوب يفعل البعض سقط الطاب عن الباقين میت ركه الكل كاذ الكل 


)۱۹( 


أنه عاق باجیم ولكن سقط مەل اليعض وهذا هو مقتفی کلام المصنف فى 
آخرالمسألة لانه يرج الوط ط فقا لس قطعن الكل وسقوطه عن الكل توقفعلى 
تكليفهم به . احتج الاول بأنه لو تعلق بالكل لما سقط الابفعل الكل "“واحتج 
ملزمين به وقد ر 86 فاون جیعا فوحوب فرض السكفاءة على الكل 
الافرادی والنص اقتضى انه اذا فعله من فيه الكفاية كان ذلك الفعل موجبا 
لفراغ ذمة من فعل وذهم الباقين شعی سقوط الوجوب عن الاين شعل الدعض 
سقوط الواجب بعد ادائه وحمل الشار ع اداء البعض مغنياً عن اداء البافن لان 
القصود من مشروعية فرض الكفاية محصيله بقطع النظر عن ذات الفاعل 
ذلك حصل فعل الیمض م هو مقتضی حقيقة فرض الكفابة 
(۱) قال الاسنوی « احتج الاول بانه لو تعلق بالكل الى خر ما قاله » 
في بيان الاحتجاج للقوئن واقو ل لاخلاف لاحد في ان فرض الكفاية بسقط 
قعل البعض وهو ما احتج به القائل بان الوجوب على البمض كم انه لا خلاف 
a‏ تام الكل عند کم معا وهذا ما احتج به القا زان الوجوب 
على اا كل ۳ ل" خلاف في أنه مى حصل اطقصو دمن فرض الکفایه سقط 
الطلب ولا یم احد لان الشارع انما قصد مر مشروعية فروض الكفارة 
وقوع المصاحة وحصوطا دوف اتعاب المكلفين بالذات لاقطم بان فرض الكفاية 
مقطوع النظر فيه بالذات الى الفاء! ل 5 تقدم ج ی لو رت المصلحة «نفسبا 
وغول وه من فرق ال کات دون فيل اعد مدكا | اذااً أسلم الكفار قأطبة 
إو مالوا جيم او أقتتاوا فم يم وقتأوا جما 150 و<وب ا واد عن ذمة 
جيم المكافين به وبهذا طهر انه أو سقط الوجوب بأى سبب كان فترك كلمن 
وجب عليه بعد ذلك لا استازم 2 الكل اذا حصل المقصود فالقول بأن 
الو حرف هلال کل اوعل اش یم کلاا صجیح و ما طما واحد بالنظر ال 
المقصود رال دات من كرض الك 3 واا الذى قال بالودوب على المعضش المبهم 
ل اسقط بفعل اق بمض كان من المكلفين ولا شك ان القائل 
الو جوب على ال کل تأ الفه فى ذلك والقائل أن الوجوب على الكل نظر الى 


(۱۹۷ 


الثاني بت م الكل عند ارگ اجاء ولو تماق بالبعض ل أثم الكل: و جاو ۱ عن 
احتحاج الاول انا انما أسقطناه بفه_ل البعض لحصول المتعبو د فان بةاء طلب 
عسل المت وتدكفيئه مثلا عند القيام به من طائفة ة آخری آر متحصیل اماصل 


وهو محال 
قال « الرابعة وجوب الشیء مطلقاً وجب وجوب مالاینم الا به 27 وكان 
ان كل واحدمن ال كلفين يأثم ام تارك الفرضاذا تركوه جیما ول حصل 
مقصود الشارع من فرض الكفاية ولا شك اذ القائل بأذالوجوب على البعضالمبهم 
لا مخالفه فى هذا کا اذالفريقين متفقان على انه لو حصل المقصود بدوذفملاحد 2 
کا ذكرنا لاياثم احد وان تركوها جیما فكان الحلاف بين الاصوليين فيهذه المسئلة 
الاصولية خلاف لفظيا ليس له رة لم 
ى سقوط صلاة الجنازة عن ال مكلفين بفعل صبی ميز غير مكاف فالاصح عند 
الشافعية السقوط لان المقصود وقوع هذه اطيئٌة من أى فاعل كان وقالت 
المنفية بعدم السقوط لان فمل الصبى نافلة فلا يتأدى به الواجب على السکافین 
بدلیل انه لا اصح افتداء ال ا بالصبر فيها ولان الامر فرض الکفاة اما ان 
یکون موجا الى كل المكامين أو الى عض مبپم منهم وهو اما بسقط بفعل 
واحد منهم والصى ليس واحدا منهم لكن هذا الملاف مبنى على الحلاف فى 
المدرك الفقبى الذى برجم الى اختلاف النظر فى الدليل التفصيلى فلا ينافي ان 
الحلاف لفظى بين الاصوليين وانهلا خلافف المءنى بالنظرالى الوجبةالاصواية 
وهی ان الوجوب على الكل أو البمض فاللاف من هذه الجهة لفظى 
(۱) قال المصنف «الرابعة وجوب‌الشیء مطلقا بوجب وجوب‌ما لامالا به 
الى آخره » هذه العبارة تشمل الإزء بالنسية الى الكل وليس مرادا منها لانهلا 
يغابر الكلف الوجود ولاف الوجوب فلذلكعبر بعضالاصوليين بقوله المقدمة 
اللقدورة الى لا يم الواجب المطلق الا بها واجبة بوجوبه وعبر صاحب جح 
الجوامع بقوله المقدور الذى لايم الواجب الا به واجب . | ه.. والواجب 
ينقسم في اصطلاح القوم الى واجب مقيد والى واجب مطاق فان كاذ وجوبه 


بوجد خلاف فقبی بين الحنفية والشافعية 


(۱۹۸) 


مقدوراً. قيل بوجب السبب دوذال#رط. وقیل لافنهما. لنا أذالتكليف بالشروط 
دون الشرط عال. قيل :ص دوقت وجود الششرط قلنا خلاف الظاهر. قیل امجاب 
القدمة أيضاً کذلت.قلنا لا نان الافظ ۸ بدفعه . أقول الاعر بالشىء هل یکون 
أمراً چا لا ينم ذلك الشیء الا به وهو السبی بالقدمة أم لا يكو ذأمرا به؟حک 
المصنف فيه ثلائة مذاهب أصحیا عند الامام واتباعه وكذلك الآمدي أنه يجب 
لخر كوه عزن ی ورن ای دول 
كعالى < ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا » فقید الامر بالمج 
بالاستطاعة فلا يجب بدونها فهذا وأمثاله هو الواجب المقيد فى اصطلاحهم 
ومقدمة هذا ااواجب لامجب على المسكلف محصیلها اتماقا وان كان ايحابه والامر 
به غير مقيد بها کا فى قوله تعالى « أت الصلاة لدأوك الشمس » فان اقامة الصلاة 
لدلوك الشمس واحب مطلق غير مقيد بالوضوء لعدم تقيدها به في الامر بها مع 
توقفها شرعا عليه فهى وأمثاها واجب مطلق فىاصطلاحهم وقد رکون الواجب 
الواحد واجبا مقيدا بالنسية لمقدمة ومطلقا بالنسية لمقدمة أخرى فالواجٍ ب المطاق 
فى اصطلاحمم هوما .ةيد امجابه یا يتوقف وجوده عليه لا مالم يقيد ايحابه 
بشىء أصلا فان اجا ب كل فعل مقيد تقديرا بوجود عله والقدرة الممكنة فيه 
وباتصافه بصفة التكطيف الى غير ذلك من شروط الوجوب وأسبابه كذا قاله 
الاببری فى حاشية شرح م وتال السيد الشر يف فى حاشيته على شرح 
الختدران الواب الط اق ما لا توقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث 
هو كذلك واا اعتبرت الرثية ل+واز ان يكوث واجما مطلقا بالقیاس الى مقدمة 
ومقیدا بالقیاس الى مقدمة آخری فا الصلاة بل التکالیف بأسرها موقوفة على 
الباوغو العقل فبى بالقیای الیهما مقيدةوأما ااصلاة بالقیاس الى الطپارةف و اجب 
مطلق . وبالجلة الاطلاق والتقیید آمران اضافیان ولا دمن اعتبار اليثية فى 
حدود الاشیاء الداخلة نحت الضاف » وقد صرح به صاحب الشفاء فى مياحث 
الجنس . اه . وعل الحلاف اغا هو فى مقدمة الواجب المطاق الى توقف علبها 


وحجوده لا و حو به فاختاف العاماء ف ان الامر بالواچب المطاق هل هو آمز 


)۱۹۵( 


مطلقاً سواء کان سیب وه و الذی يازممن وجوده الوجود ومن عدمه‌العدم. أوشرطا 
وهو الذى بازم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم. وسواء 
كان السبب شرعيا]ً كالصيغة بالنسبة الى المتق الواجب أو عقلياً كالنظر احصل 
للعل الواجب أو عاديا كحز الرقبة بالنسية الىالقتل‌الواجب. وسواء كان الشرط 
ألضأشرعيا كالوضوء مث لا أو عقلياً وهو الذى يكون لازماً لمأمور به مقلا 
بالقدمة حى تكوذ القدمة واجبة بنفس ايجاب الواجب فقال فر يق لهم وقال 
فر دق لا ولاس الزاع ف ان وجوب الواجب المطاق هو لعينه وجوب المقدمة 
بل لا خلاف في مذارة الوجونين لان الوجوب من المعالى النسبية الى تتمدد 
نتمدد المنسوب اليه ولا في ان ايجاب المقدمة من مشمولات الافظ الدال على 
ا جاب الواجب ومنتظاته فانا كثيرا ما نمقل وجوب الواجب ولغفل عن مقدماته 
ما انه لاخلاف فى وجوب المقدمة مطلقا شرعا کا ان المراد بالواجب هنا الواجب 
وقوعا ولذلك اشترط.ا في القدمة ان کون مقدورة لان الكلام فيا دقع 
التكليف به لا في جواز السکلیف عقلا وقد اتفقوا جيعا على عدم وقوع 
التسكليف عالا بطاق وان قال فر يق #وازه فسکان الحلاف في ان الامر الموجب 
لاداء الواجب المطلق هل هو موجب لمقدمات وجوده تبما فقال فر بق نمم 
وقال ذريق لا والذين قالوا ان الامر الوجب لاداء الواجب الطاق موجب 
لمقدمات وجرده اختلفوا فقال فر بق من هؤلاء انها مطلقا واجبة بايجابه سبيا 
كانت أو شرطا شرعيا كان كل منبما أو عقلیا أو عاديا وبه قال الا كثر على ما 
ذكره ابن الحاجب في ختصره والقاضی العضد في شرحه عليه وان امام في 
تحريره والغزالی وا كثرالفقباء وهو اصح المذاهب الثلائة عند الامامواتباعه وكذا 
الا مدي‌کا قاله الاسنوىهنا وفر بق ثانمن‌هؤلاء ذهب الى اذالمقدمة ان كانت - 
سنبا وجبت بابيجاب الواجب لا ان كانت شرطا نظرا الى ان السبب آشد تعلقا 
ات من ملق الشرط بالشروط والراد من السبب هنا العلة کا بقتضیه 
امبتدلاله با ذکر فان لا ينم الا اذا اريد من السبب العلة واما اذا ارید به الفضی 
اللى الشىء فپ وکالشرط فلا يقول بوجوبه من قال بعدم وجوب الشرط ولیس 


(۲*۰) 


كترك اضداد الا موز به أو عاديا أى لآ شفك 3 عادة کل دزء من الا 


فى الوضوء . والى هذا كله أشار بقوله وجوب الشىء وجب وجوب مالایم الا 
به أى التسكليف بالشیء يقتضى التسكليف ا لا م الا به فلوجوب الاول 
والاخير عد ىالتكليف والوجوب‌الهای عمی الاقتضاء . مثال ذلك اذا قال السيد 
تفده ای دام ن فوق السطح فلا يتأى ذلك الا الشی ونصب الل فلاشى 
سيب وا شرط. والمذهب الیانی أنه کون ۳ 1 بالسيب دون الغرط لان 
وجود السدب إستازم وجود المسيب خلاف الشرط. والئذاث | أنه لا کون ۳ 
لا بالسبب ولا بالشرط واليه أشار بقوله وقیل لا فمعا واعا قيده بقوله فهماول 
يقل وقيل لا لان الذنى المطاق يدخل فيه جزء الماحية لانها لا تم الا به یس 
ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافيمه ولا ذکر هذا الثالك فى کلام الا مدى 
ولا کلام 3 ۴ تباعه لمم حکاه ابن الحاجب فى الختصم الكمير وان کان كلامه 
ف الصغيرى أثناء ا يقتغى أن ا ماب السیت نم عاي و اختار 9 


المزاة انه لیس من مقدمات الو 3 المطلق - واذلاك مثل صاحب جع الجوامع 
لاسب بقوله الا ر الاحراق وفريق ثذاث من هؤلاء ذهب الى أن المقدمة 
ن باحجاب الواجب المطلق اذا كانت شرطا شرعيا فقط دون الشرط العقل 
و الما دی ودود السيب باقسامه واليه ذهب صا<ب أ بلعم ن ج اطنفية وهو تار 
امام اطرهین وابن القشبری وان رهان وان الماجب من . امالكية وقال لفر بق 
آلا لدانی ال المغدمة مش کن حاب الواجب أصلا سواء ا كانت سیا 1 
شرطا عقايا كاذ کل منهما او ترهيا او عادبا 

(۱) قل الاسنوی«ولاذ کر هذا الثااث فى کلام الا بدی ولا کلام الامام 
واتباعه لم حكاه ابن الاج في الختصر الکبر وان کان کلامه في الصغير 
ق أثناء الاستدلال : قتغى ان ايجاب السبب ع عليه 6 ۵۱۰ . وافول قد 
1 ر ان اطاجت على ۲ قاله في صغبره ألهَا فى العضد في شرحه عليه والسيد ف 
حاشیته وقال التفتازای فى شرح الشر ح ف وجوب الا سیاب کالاهر 


5 ا لقتل ا ر لضرب السيف وشلا والامر بالاشباع أمر ا الا طعا 5 3 E‏ ق 


)۲۰۱( 


ابن احاجن فعا عدا اسب أله ان كان شرا شرف وجب وان کان غيد شرتی 
كالءقلى والعادى فلا فان قل | بالوجوب ذله شرطال د رها ی 5 حدم أن 


غيره 2 ن 2 رالامری ف حاشي:»ه على 5 سم 7 ادي عر المضدى ان اعم قل 

أن کان مد |١‏ للواحب فالا مر الواچت «صمن اانه وان كان شم طا | فلا و هدا 
المذهب 59 1 رەالأصنف لعا أبن الا اجب و ال اخرون إل 7 ر بالواجب لا 
اقتضاء ما شوقف عليه سواء کان س لہ أو شرطا شرعما ۳ عقا ۳ عادبا وماقيل 
مقدمة الواجب ان كانت سلمأ فلا خلاف ف وجو ما رده ما قاله الا 

بكسي : 

لع ان ا لاحب ف لميره وما اه صاحت المنباج و حوب الشيء ما دو لوست 
وحوب مالا یم اللا 4 وکان مقدو را وفدل دوحت الدب دون الشرط وول 
لافیهما . اه . وقال میرزاجان فى حاشیته على شرح الختصر فى لعش شروح 
المنباج املاف ود وف یی السدب أ ضا وکام ك صر 2 فى ذلاك 9 ساق 
عبارة امنهاج - در 9 5 الالث لا نا تن عنه عيارة لمن دل تلمع 


VU.‏ م 


هل وله ۲ فيم ما على نی الوجوب فى الغرط الشرعی وغره مطللقا سواء كان 
سام لا هر اظاهر حى لا یکوف مذهبا آخر ‏ يكن مد كوراق اللکتب 
امشو رة فو ای التفتازانی مع غفلته عن كلام المنهاج ذغل عن عبارة الكتاب 
۳1 لقيو ى مع حذف مالا حاجة اليه . ومن هذا 30 ان الحلاف م هو فى غبر 
المت هو آنضا فى السیب واه لا وچه ا الاسدوی هنا من ان کلام ان 
الحاجب فى صخيره فى أثناء الاستدلال يقتفى ان ا جاب السبب م عليه وان 
العضد والسيد اقراه على ذلك کا لاوجه لقول التفتازابي فى شرح الشرح لا 
خلاف فی امجاب الاسیاب ال ما تقدم عنه لان الحلاف کا عامت انما هو فى ان 
الامر الموجب لاداء الواجب المطلق هلهو موجب لقدمات وجوده تبما آوغر 


موجب على التفصيل المتقدم وان کان لاخلاف ف وحوب المقدمة ارحود من 


حمتث هو هدا 2 ما اضعر دت به كلة او لك القدول من الماماء اف فا 5 00 


المقام باوضح دن هذا وان اللاف لفغلى بين من ف الوجوب مطلةا ومن قال ۱ 
پو جو به مطلقا 


۳۹ 


)۲۰۲( 


یکوف الوجوب مطلقا أى غير معاق على حصول ما .توف عليه فان کان مملقا 
على حصوله کقوله ان صعدت السعاح آونصبت الم فاسقی ماء فانه لا یکون 
مکافاً بااصمود ولا بالنصب بلا خلاف بل ان اتفق حصول ذلك صار مكافا 
بالسقی والا فلا . الشرط الثانى أن یکون ما وقف عليه الواجب مقدورا 
سكاف کا مثلنا ۳ فان ۸ يكن مقدوراً له لم يجب عليه حصیله کارادة الله 


(۱) قالالاسنوى « الشرط الثالى اذيكوذ مایتوفف عليه الواجب هةدورا 
لسکا ا » أى الشرط الثالى نی‌کون مالایم الواجب الطلق الا به واجبا ان 
وكوف مقدورا للمبد نرج بذلك ارادة الله تمالى لوقوع الغعل الواجب لان 
الخالق لافعال العياد الاختیار بة ومنها فعل الواجب هو الله تمالى على ماهواق 
فلا بقع شی*من اال العياد الا ختیار ه الا وكذلاك الافعال الاختيار للعماد 
لا تقع الا بعد تقدم الداعية على الفعل وهو العزم الح عليه الذى بکون 
عقب صور المكاف للفعل الاختيارى وتردده فىكونه ملا با له أو غير ملام 
ميلا وشو قا مترددا دين الفمل وااترك " م بزداد 1 ل الى دب 0 دلاغه شیگا 
فشاكلا زاد اعتقا د کو نه ملاعا حى اذا صدق وأذعن السد أن جانب الفمل 
22 لا ملاع له عايمتقده نما بترتب على ذلك العمل من حاب مصاحة 3 د 
نز ذلك الميل ۳ صبح عزمأ مصم) على الفعل يكو ن ذلك الءزم الصم 
على الفعل سيا جرت عادة الله تعالى أن رتب عليه تعلق ارادة الله وقدرته 
تملقا تنجيز با وخلقه سبحانه ذلك الفعل وذلك الءزم المصحم هو ما سميه علاء 
الکلام بالارادة المزئية الي هی من مقتضيات ذات الارادة الكلية الى خلقها 
الله فى كل حبواذ حيث خلق الله كل حيواف جس) ناميا حساسا متحركا 
بالارادة قي آن جرکات الا فسان الا راد لكو نه عنوانا ناطفا تکون اة 
لتصوراته لافعاله الاختيارية ملاءمة ومنافرة و کل من ارادة الله تمالی والداعية 
المذكور رة بتوقف علیها وقوع الغعل الاختیاری ولیست واحدة منهما مقدورة 
للدم اما كل ف اراد اه مال فر نوزم العرد فظاهر واماكون الداعية الى 


هی المزم انعم على لعل غير مقدورة للعمك فلانها ام اعتءاری صادق نشا 


)۲۰۳( 


تعالى لوقوعه لان فمل العبد لأيقع الا ما وكذلك أيضا الداعية على الفعل 
عن ارادة العيد الكلية الصالحة لان يرجح با العبد أحد طرفی الممكن المتساويين 
على الا خر ناء على ما مصوره ولصدق به من ملاءمة ومنافرة على وحه ما 
قلناوكون كلمن ارادة الله تاو الداعية المذكورة ليست مقدورة للعيد لابةقتضى 
أن العيد ليس مختاراً في افعاله الاختيارية ألا ترى أن ارادة الله تعالىالتابعة لعامه 
ها يترتب على أفماله سبحانه من المصالح وها عنزلة الداعية فق کلف ليس 
واحد منهما مقدورا له تمای بل اتصافه تمالى بكل من الارادة و العم کاتصاذه 
بشبرها من . الصفات ال؟ الية اغا هو عقتضی ذاته و كنع ذلك من .أنه سرحدانه 
e‏ العرد لا یکنع کو نه غبرشدار فى اتصافه بأرادته و قدر ته وعزمه 
الصم من أف كوف فاعلا ختارا لافعاله الاختيارية وکا أن فمل الله تمالى اما 
يجب وقوعه بارادته واختباره واماق ودره به فوحوب وقوء» وجوب 
بالاختيار وهو يحقق الاختیار و لا بدافیه كذلك فعل العيد اما يجب وقوعه 
(مزمه الصم عليه الذى هو اختياره وارادته الزئية وقدرته وخلق ذلك العمل 
بار ادة الله وقدرته فالفمل الاختیاری من العبد منسوب لله تمالی <افا واجادا 
فى الواقم وتفس الامر وهو أيضا منسوب لامبد فى الواقع وتفس الامر تسیا 
وكيا فالله خالق والعيد عامل قال تمالی «والله 0 وما آعملون» فذسب اليه 
سرحانه خاق الاعمال والینا ملپما » وهذا هو معی قو( ۳ : ان قعل العيد 
الاختیاری موجود ؟ج.وع الارادتين والقدرتن أى ارادة الله #مالى وقدرته 
وارادة العبد وقدرته على معی أن ارادة العيد وقدرته سيب ق وقوع فعل 
العید الاختیاری عمی أن الله تمالی جءل باختیاره ارادة المبد وقدرته سببا في 
وقوع فعله الاختيارى وجرت عادته في خافه بذاك وارادة الله تعالى وقدرته 
يترتب عليهما تأثيره فى فعل العبد الاختيارى وامجاده له کیف وقد خلق الله 
ارادة العيد واختیاره وجعل ذلك معی قاع بالميد فكيف لا کون بعد ذلك 
موصوفا بکونه مريدا وختارا ووصفه بالارادة والاختیار والقدرة.عی 
اکن من فعل ما کلف به وتركه هو الذى عليه مدار صحة التكليف وبذلك 


)۲۰ )( 


وهو العز م المصمم عليه . و يانه أن اافعل ,توئف وقوعه على سب إسحى 
بالداعية والا لكان وقوعه فی‌وفت دوذوفت ترجیحامن غیرمرجح وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى لاقدرة للعبد علمأ اذ لوکانت من فمل الميد لانتقل ااسکلامالیرانی 
ل أن كون ارادة الله تعالى والداعية غير مقدورتين للسد لا عنم من كون 
الفعل الکاف به العبد تارا ومقدوراله والید 557 من قله ومن 2 
تاف جاز تکلیفه به » آلا تری اداد من مدا تصوره فل والترده 
في کونه ملا ماله أو غير ملائم الى أن يصدق وزم ویذعن باللاءمة وان 
ف الفمل مصلحة كان فى هذه الاثناء متمکنا من الق_ل والترك واا وجب 
صدوره بالعزم اطصمم عليه وادتفاده المصلحة فى الفعل بارادة الله تعالى وقدرته 
فکان المید ختارا فى افعاله الاختيارية وتادرا ليما وکف تقل غير هذا 
والاختیار والاضطرار ضدان لاجتمال وکل منی! إساوى تقيض الا خر فلا 
رفع الاختیار الا وقوع ضده المساوى لنقيضه والفرق بين المركة الاختيارية 
كحركة اليد للبطش مثلا والحركة الاضطرارية كدركة الارتهاش بدیپی عند 
المقل فكان القول بان العيد فى افعله الاختيارية عختار ظاهراً جور باطنا 
" قولا باطلا انا لبداهة المقل ومن هذا تم ان المراد بالداعية الى هي العزم 
المصمم عليه هو ارادة العيد عنداذعانه علاءمة مااراده ومیله اليه ومثل الداعية 
قدرة المبد المقارلة وقد مثل به الامام السب واما القدرة عمی‌سلامة الاعضاء 
والا لات وهی القدرة الممكنة فی شرط وجوب لا شرط وجودکا وخذ من 
کلام الامام السیکی وككملة ولده تاج الدین » وان اردت اوسم من هذا فعليك 
كنا بدا القول المفيد فى التوحيد فاحرص علىهذا فانه ينفعك ف اما نك بالتکالیف 
ومایرآب عليها ثوابا وعقابا ولا اف الله تسا الاوسعها ولذلك قال الاسنوى 
بخلاف الداعية ونحو ها فان عدم القدرة عليها لاعنم التكليف والا ۸ یتحقق 
التكليف البتة فسكل شرط لاکلیف الناجزلا بد آن‌کون مقدوراً للمكلف الا 
ماقلناه اه واا ةل للوجوب الناجز اي الواقع بالفعل الاشارة الى ماقدمناه من 
أن الکلام فى الواجب وقوعا لا جوازا 


)۲۰۵( 


وقوعرا فى وقت دون وقت (افیازم التساسلوهذا الاحترازقد آشار اليهالامام 
في الكلام على الفروع الاثية من بعد وصرح به ابن التسانی في شرح الما 
ثم القرافي والاصغهاني فى شرحيهما المح صول ولا بصح‌ان يقال احترز بهءنغير 
ذلك من المحو ز عنه کسلامة الاعضاء ونصب الإ وحوها فان العاجز عنه لا 
يكون مکلفا بالاصل بلا نزاع لفقدان شرطه وف ذلك احالة صورة المسئلة فان 
الكلام فيا اذ کلف بفعل وکان متوقفاً على شيء لا قدرة له عليه لاف الداءية 
و محوهافان عدم‌القدرةعلیما لایعنم الن#كايف وال 0 لتحةق له تكايف البتة فكل 
شرط لاو جوب الناجز لا بد ان بکون مقدورا للمكاف الا ماقلا.قال الاد پا 
وضابط القدور ان يكون مكنا لبشر لكر ذكر الا مدی في الاعکام ان 
المقدور احتراز عن حضو رالاماموالعددفال+ءة . وقوله «لذا التكليف بالشروط 
دون ال#رط محال » هذا دلیل ذا اختاره المصنف من وجوب السیب والشرط 
واغا استدلعل الشرطلانه دازم‌من وجو به وجوب السدب بطریق‌الاوی . و تقر.ر 
الدليل من .وجوه : حدهااذا كان مکفا با مشر وط لا جوزل تركدواذا لم يكن 

)۱( قال الا سم نوی « اذ لوكا نت من فعل العيد لاتقل الكلام اليها فى 
وقوعبا فى وقت دون وقت الى آخره » اقول ان هذه الداعية من الامود 
الاء بار به ال یلاو حود ۵ الا وحود منشئبا فلا يجري فيها التساسل والا جرى 
فیوا ذلك باعتبا رکونها فعل الله تعالى ایضا واعا المانع من ان تکوف فمل العبد 


0 
آن العيك مكن من 1 مكنا أت ت وکل مانی‌دا؛ در ۵ ة الامکان لا رصاح ان رکون مصدرا 


لائر من الا ار سواء کان وجوده خارجیا او اعتياريا ونسية الداعية الي الله 
تما باعتمار ان مدغاها فعله تمالی فقد خاق الله تدای فق السد ارادة من غا ا 
ان ترجح أحد اللائزء ن فى المکن على آخر تما لا يعتقد العبد فى الفعل من 
الملاءمة و عدمما على ما قدمنا ‌ وقالوا 42 م ن قبيل الامور الاضافية المتحددة 
ی اعتبار صادق كقدرته الى هی التمكن من الفعل والرك وقدرته ععني 
۳ ضالأقا ارث للفعل 
(۲)قال الاسنوی «و تقربرالدلیل من وجوه ا جد‌ها ال‌آخره» عاصله الاولان 


)۲۰۳( 


مکلفا بالشرط جاز له رکه ویازم من جواز تركهجو از ترك ااشروط فیازم الک 
بعدم جواز را لشروطو جوز که وذاك جع لين النةضين وهو عال. الثانى. 
ما ذکره ابن اطاجب اله اذا لم يكن مکلفا بالشرط فیکوذالا تیان بالشروطوحده 
مالاا میم ماأمر به فلا یکونااشرط شرا وه و عال.الثالت‌ماذکره فى 
المحصولاف ألامر بالغیء أولم بقتض وجوب ما توقف عليه لكان مکلفا بالفعل 


الاستحالة فيه مبنية على أنه إستازم امع بين النقيضين وهو ال (مدم جواز 
ترك ااشروط لکونه واجبا منوع الترك والمك بجوازه لان شرط وقوعه | 
يكن و اجبا فجاز که لجواز ترك مایتوقف عليه وما لا يحصل الا به . وحاصل 
لثای اذ مبنى الاستحالة فيه انه بستارم خلاف الفروض لازنا فرضنا ان المقدمة 
شرط فى صحة وقوع الوأجب فلوم يكاف بالشرط مثلا لامکن أن يأنى بالشروط 
بدون ذلك ااشرط ويكون اآشروط صحيحا أى وقم موائتاً لامر الشارع ای 
مها از ام به الشارع بدون ذلك الشرط ويازم من صحة المشروط بدونه أن 
لایکون ذلك شرطاً وقد فرضناه شرطافیازم أن یکون شرطا وغير شرط وهو 
محال : وحاصل الثالث ان مينى الاستدالة فيه على انه بازم من عدم التكليف 
بالشرط مع فرض انه شرط يتوقف عليه المشروط اذيجوز وقوع ذلكالمشروط 
فى حالة عدم ذلك اشرط مع ان المفروض انه شرط إستحيل وجود المشروظط 
بدو نه فيكو ذ التكايف به عند عدم شرطه تکلیفا بالمحال 1ايازم عليه من‌جوازوقوع 
الشروط حال عدم الشرط وعدم حواز وقوعه . وهفه الوجوه الثلاثة ترجع 
كلها الى ان التكايف بالفعل بدون التکلیف عقسدمته الى يتوقف عليها وجوده 
يؤدى الى التکلیف باجماع النقیضین وهو تكليف باحال .وبقول الاسنوی 
٠‏ کل شرط لاوجوب الناجز الذى معنا كا قلنا الواقم بالفعل المشار به الى ان 
ال کلام فى الواجب وقوع اندفع الاعتراض بان غاه ما اقتضاه استدلالک ان 
التکلیف باطشر وط بدون الشرط إستازم التسکلیف بالال واتم یز ونه . 
وحاصل الافع انهم وان اختلفوا في جواز التسكليف بالحال وعدم جوازه لکن 
عدم وقوع التكارف به متفق عليه 


)۲۰۷( 


ولو في حال عدهه لاانه لا مدخل له في التكايف مع ان الفمل في تلك المالة 
لاء کن وقوعهلاذالمشروط إستحيل و جوده عندعدم شرطه فيكو ذالتكايف ؛ به اذ 
ذاكتكلينا بالمحال. وهذه التقريرات صديحة لااعتراض عليها نصح. . وقد اعرض 
الا مدی وصاحب التحهیل ومن تيعهما على تقربر الامام باعتراض زصوا اه لا 
عص عنه وهو ضعيف سیه اشتياه الفرق بين التكليف ف حال عدم الشرط 
شعل المشروط وال سکیف إفعل المشروط فى حال عدم الشرط فان الاول مکن 
وطريقه أن يالى بالشرط ثم بالشروط . واما الثاني فیحتمل آمرین واحدها 
هو الراد ولذلك صرحت به فى التقربر ولولا خشية الا طالة لذكرت ذلك كله 
ميسوطا )١(‏ لکن فى هذا تنبيه لمن أحبالوقوف علیه. وقوله«قيل#تص» أى 
(۱) قال الاسنوی «ولولا خشية الاطالة لذكرت ذلك مبسوطا » واقو‌حاصل 
ما اعترض به الا مدی وصاحب التحصيل والمادل ومن تبعهم اناحال اغاهو 
التكليف بالواجب مع عدم المقدمةكالتكليف بالمشروط مع عدم الشرط واما 
التكليف بالواجب بدون التكليف عقدمته كالتكليف بالمشروط مع عدم 
التكليف بالشرط فليس محال لان عدم التكليف ,الثىء لا ي عدم 
ذلك الشی ء ڳلا بقتضى التكليف به وجوده ولا عدمه والواجب اعا توقف. 
وحوده 5 المقدمة لا على وجوبها واللازم فا تحن فيه انما هو التكليف 
بالواجب مع عدم التکلیف بالمقدمة وهو لیس ؟حال وحاصل الجواب عن هذا 
الاعتراض ان المقصود من التكليف بالواجب المطلق هو الاتيان بالواجب مطلقا 
سواء مع مقسدمات وجوده كالشرط او بدونها فان الفروض أن الامر الذي 
اقتذى وجوب الواجب المطاق لم يكن مقيدا بپذه المقدمة فاو قلنا بوجوب 
الواجب الطاق‌بدون اجاب مقدمة وجوده لجاز للمکاف ان بای به امتثالا للامر 
بدون ان يلي بها فیلزم الامتثال بالصلاة مثلا بدون الوضوء مثلا وهو محال 
لكونه يؤدى الى اجماع النقيضين کا ذ كر نا فتعين ان لا حصل الامتثال 
پالواجب المطاق الامع الاتيان عقدمة وجوده فيتوةف الامتثال بفعل الواجب 
الطاق على الاتيان عقدمة وجوده اذ لاامتةال الا بوجود الاو به ولاوجود 


)۲۰۸( 


را مور ده بدون وحود المقدمة فینتظم ايماب ۳۹ المطاق اجات a‏ 
وجوده. ومحصل هذا الحواب اننا عنم قول المءترض واللازم فما تمن فيه اا 
هو التكليف بالواحب مم عدم الک ف بالمقدمة وهو ليس عحال ونقول ال 
هه ا« 2 ۰ 5 0 
هو محال و ندمت الاستحالة عا قلناه . بقي شىء وهراد بقالان اردثماذالتكليف 
بالواچب او كير ٥‏ ودی الى التكايف با ڪال فهو مسا ولكن اخالش 0 
oo kN 5 7‏ ۱ ام اس زد مر زرد 
ول دلات ل قول ان التكليف بالواحب المطنق 0 ايم التكليف مكمه 


و<وده وهدا لا دی ال كاف راغي أل » لا نه لا بازم حبنید حواز 


سے 


الاتيان بالواجب المطلق يدون الاتيان عقدمة وحرده الذى اندى عليه زوم 
التكليف 8 الال لانه کی فى ذلك ان تكو مقدمة الوجود واحة بدايل 
آخر كا قول هذا الخالف الها واجبة بدليل! خر واف ردتم ان التسكليف بالواجب 
المطلق يدون ال پستتیع التكليث 4 أ كا مف عقدمه وحرده وق ۽ دى ایال يف 
بامحال فلانس لا تاد نه 1 لا قلنا من جو اا المقدمةواجية بغير لجاب 

لواحب المطلق كالاعا أن فانه مقدمة لوجود كل العبادا ت الدينية كالصلاة وازکاة 
وغيرها من الواجبات وایس وجوبه باجاما بل هو واجب استقلالا دلیل 
مستقل غير دایل تلك الواجبات واجاب عن هذا الاعتراض صاحب مسم الثبرت 
بان الكلام فى وجوب المقدمة بالنظر اليه ای بالنظر الى التکلیف بالواجب المطاق 
الذى هذه القدمة مقدمة وجوده لا بالنظر الى غيره اى ان السکلام فى وجوب 
الأقدمة پالنر الى وجوب الواجب الذى هذه العدمة مقدمة و جوده 0 ش 
انه اذا کان ثيء ما واجبا شرعا وله مقدمة وحرد وفر یا | اله لا دلیل هناك عل 
وجوم فل بستارم‌وجوب ذلك اتی ف رم اولا فتدبر اه وهی کان 00 
فى وجوب مقدمة الواجب المطلق بالاقار الى ذلك الوا اجب مع ثر شرض ان لادلل 


۳ ۱ 1 1 0 e آ‎ E 
کا لمهأ لق دمع مد و دی “كو فكي‎ 1 IK قدحي میا قا جات دای | و ا‎ ® 
دی 2 0 ا کم‎ E: 


ُن 
عليها a‏ و ود كك 1 د الى ان کون هدا الا جات تین بالمهال المت وهو شر 
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نوقت وجود الشرط ولا امتناع فى ذلك فان غایته تقييد الامر بمعض الاحوال 


وافع باتفاق وکلامنا فى التکایف وقوط وهو ستلزم ان يكون قوله تعالی 
< اقیموا الصلاة » امرا بالصلاة مع الطهارة ودوم| وهو باطل‌قطما فلذلك قلنا ان 
امجاب الوا جب المطلق بستازم اجاب مقدمة وجوده والا ازم التكايف باحال 
لان فرض الكادم اننا قطعنا النظر عن وجوب القدمة دلیل آخر غير الدليل 
الذى اوجب الواجب الطاق بل فرض اكلام عند عدم وجود دلیل آخر 

قلت كيف وز ان یکون وجوب ااقدمة الذكورة بالدلیل الذى آوجب 
الواجب الطلق ولو كانت واجبة به لكانت مأمورا با بذلك الاعر مع الما ليست 
ا بها ذلك الامر فانک فلكم ان الامر بالواجب المطاق اما يدل على و جوبه 
و اشمل المقدمة ولا تتظمها وکثیرا مانعقل الواجب ولا نعقل مقدمة . 
وجوده قلنا مراد من ٠‏ قال ۱ ما واحية بوجوب الواحب المطلق أن حون ذلك 
الواجب إستتيع وحوب 2۰دمة وحوده ولا بارزم في الوعوب الاستته‌اعی آن 
کو رن الامر به صرشا وهذا هو معنى قرهم اماب المشروط امجاب اشرط 
غاواحب بالامر بالواحت هو الواجت فد لسکن عند الامتدال بفعل الواحب 
لعل E‏ الاتيان به امتثالا موقوف على مقدمة وجوده فيحب عليه 
۳ لتوقف فعل الواجب على فملرا واسکرن هذا الوجوب وجوب استتباع 
لو ترك المكاى الواجب المطاق مع آساه وشرائطه كالصلاة اذا تركبا با م 
سا ماما وشروطها لا باز مه بذاك الترك الا معصية واحدة وهی كرك الواحت 


بالذات ولا بازمه مداص كثير 6 n‏ چ لاسا ت والشمر و ! فان كان مراد امرض 
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لدليل اقتضاه وهو الفراد مر المحال الذي الرمتمونا به فاجاب الصذف بان 
اللفظط شتفى حاب الفعل على ۳ حال فخخصیص الا جاب زه‌ان‌حصول الشر ط : 
خلاف الظاهر 217 اءترض اله م على ذلك فقال انه معارض عثله فانك امفيك 
واجب ومحصيل أسبابا ل رام < د فو<وب مدمه 4 الوجود واجب بالاجاع بقطع 
النظر ف كو را ماو جبالواچب و لغيره و غرض امجة بدانمايتعاة ق «کون مقدمة 
الواجب المطلق واجبة مطلقا سواء تماق ما ااب امناه او دما اذ موجه 
استزءاط هگ الوحوب» طلقا ك ص 4 الها اا شح ال دصر 
وأذالازوم بينالشرط والشروط شرعیا كان أوعقايا أوعاديا وبين السببوالمسيب 
کذل لانزاع حدفیه فاطقتضی لوجوب مقدمه الواجتا(طلق لو جز به شرك 
بين اريم فا کل بقول و جوده فلابستطلیع احد حیزگد آن شکر اسنتداع <وب 
الواحب المطاق لوحوب مقدم4 وحوده ولذلات قال ضس الا کار وااطاهر ان 
الشکرن لايشكروق هذا الوجوب الاستتباعى واها أذكروا الوجوب صرعاً 
فالحلاف ادلی وان | آنکرو | هذا المعى فقد ظهرفساده اه واذا تأملناحق التأمل 
۴ أدلة اختافن هلم أن المذكربن اا شکروت و حوب مقدمة الواجب المطاق 
صر شا راما ب الو و اجب المطلق واتقاثاين 0 أعا ةولول : يه اسما اعا لا ین عا فم 
و ارد ! خی والاثيات على مو ضوع واحد لعم هن فرق ن الشرط والسيب أو 
بين الشرط آلشر ه ی والعقل أو ين السب كذلك EY‏ 2 دار وحه اذ النلاز م 
شم لد من ا مک قلنا وبذلاك لمل آن الخلاف دين الا این دوجوب مد م4 
الواحبت حي ون ال بکرن له _لاف ف أغفلى وأن الذين فرقوا دان الشر ط 
والسبب أو بين الشرط الشرعی والعقل اوالسیب كذلك ت لابوجد طم وجه لافرق 
وجب اختلاف نظر ال#تيد فى استنياط الک 7 

(۱) تال الاسنوى « فتخعمیص الا 2 اب بز مان حصول الشر ط خلاف الظاهر». 
اقول وهو خلاف الا جاع ا ضا لاججاع العاماء على التكليف بالصلاة ف حال 
الحدث وانه لا مختص التكليف بها محال الطهارة نعم وجد خلاف في تکایف 
الكافر بالعيادات فقال فرق يختص حال الاعان فقط غير اف هذا الخلاف حاضر 


)۲۱۱( 


ب م م ا 
المقدمة عجرد الامر مع ان الافظ لا يقتذى وجوما وذلك خلاف الظاهرفاجاب 
المصنف بانا لا نسلم أن اماب المقدمة خلاف الظاهر فان فى احصول لاف مخالفة 
الظاهر هی اثبات مايدفعه اللفظ أو دفع مایثبته اللفظ فأما اثبات مالايتعرض له 
الافظ لابنفی ولا باثبات فليس خلاف الظاهر اذا عل ذلك فالقدمة ۸ عرض 
ها الفظ بنفی ولا اثبات فاجامها بدلیل منفصلليس خلاف الظاهر لاف 
ص ص الوجو ب عالة وجود الشرط دون <الة عدمه فانه خالف مایقتضیه الاعظ 
من وجوب الفعل على کل حال 

قال « * تنبيه #مقدمة الواجب اما أن يتوقف عليها وجوده شرعا کالوضوء 
لاصلاة آوعقلا کالشی اج أو الم به کالاتبان باس اذا رك واحدة وی 
وسار ثيء من ا أقول ال ان الامام جمل هذا فرعا وجعله 
صاحب الحاصل تقسما ول واد وه انا لتنسم فلان مدلوله اظرار الشیء 
الواحد ءلى و جوهتاء4 ووجوده هنا واضح. وا التنمیه فاگراد هنه مانبه عليه 
المذكور قبله بطریق الاجال وهمنا کذلت لان توقف‌الشیء عیه‌قدمته آعمن 
کونه يتوقف علیها من جبة الوجود أو من جبة الم بالوجود اماشرط واماعقلا 
فامالم يكن هذا منصوصاً عليه خصوصه وخیف ان ره الناظر قبل تقطن 
و تشه لذلك . أما الفرع فالراد مته ها كوق فیدر یات امحل كلى وهو 
حاصل هنا لا نكل واحد من هذه الاقساءالمستفادة من‌هذا التقسم قد ادرج 
نحت الاصل‌السایق . وحاصل ماقاله لصتف ان مقدمة الواجب قان أحدها 
هذه المسملة فقط بل اجم الفقماء على ات السكافر غیرمکاف باداء المیادات فى 
حال وه مع ان الاعان شرط لصحة العبادات كما فهو مقدمة وجودها 
ولایکاف بادائها الا وقت وجوده لکن هذا لادلة اخری قضت بذلك راجع 
كتابنا البدر الساطع على جع الجوامع 

00 تال ری « وحاصل ماقاله للصنف أن مقدمة الواجب الى آخره » 
أقول أشار بذلك الى أن القسم الثانى داخل فى مقدمة الواجبالمطلقالتى الکلام 
فما كالقسم الاول لأذتو قف الم بفراغ الذمة الالتباس أو العم بل ابو اجب 


)۲۱۲( 


آذیتوقف عليماو جو دالواجب اما من جهة الشرعکالو ضوءلاصلاة اذ المقل لامدخل 
له فى ذلك وامامن جبة المقل كا لمشىللحج هکذا ذکره المصنف . والصواب‌التعییر 
بالسير أو بقطع المسافة ما قاله فیاحصول لابالشی . والقسم الثاني أن بتوقف‌علیها 
الع لوحود الواچت لا نفس وحود الواجب وذلك كن ترك صلاة كن امس 
ونسی عیما فا زه بازمه ان صلی امس لان الع بالاتيان بالمتروك لاحصل الا لمك 
الا تبان باس فالار امه مقدمة للواجب لکن هده المقدمة لا توقف علیپا 
وجود الواجب بل العلم به کاقدمناه لانه قد بصادف أن بكون الف‌ول أولاهو 


الواجب ومن ذلك أننا وجوب ستر ثیء من الرکبة لتحقق سئر المخذ: اغا 
أنى الصنف مذن المثالين لما آشار اليه فى اصول وهو ان الا ول قد كان 
الواجب فيه متميزاً عن المقدمة ولكن طراً عليه الابهام والثانى يتيز الواجب 
۰ عن المقدمة أصلا لاجل ما بينهما من التقارب . ولاك ان تفرق یا بان الواجب 
فى الاول متلبس بالمقدمة وآما الثاني فلا غير انه لاعكن عادة الا بقل 

قال « * فروع * الاول لو اشتبوت المنكوحة بالاجنبية حرمتا على معی انه 
يجب عليه الكف عنهما * الثاني لو قال احدا ما طالق حرمتا تغلييا لاحرمة واه 
تعالى يمام أنه سيعين احداها لكن لما لم يمين لم مين * الثالث الزائد على 
ماینطاق عليه الاسم من‌السح غير واجب والالم يبز تركه » أقول جعل المصنف 
هذه الثلاثة فروعا للاصل التقدم وهو وجوب القدمة الي بتوقف عليها ال 
بالاتیان بالواجب ۲ وتفريع الاول والثاتى واضح وأما الثالت ففيه کلام بان 


للتقارب رستازم توقف الوجود وان اتفاقهم على وجوب المقدمة هنا كاتفاقيم ف 
غيرها من مقدمات الوجود فلا دل على عدم وحود الحلاف التقدم هنا لما 
عامت أن الحلاف انما هو فى وجوب المقدمة تبعا لافى وجوما مطلقا ومع ذلك 
فقد عامت أن اطلاف لفغى فى اوضع الاول ومثله هنا 

(۱) تال الاسنوى « أقول قد جمل اأصنف هذه الثلاثة فروعا للاصل 
المتقدم وهو وجوب القدمة الى توقف عليها اس الى آخره » أقول أشار 
الاسنوی الىأن هذه تاعدة عأمة كلية بدخل متا فروع کیره ولذلكةالصاحب 


۲۱۳( 


وستعرف ایم * الفرع الاول اذا اشتبپت الزوجة بأجنبية حرمتا چیعا على 
معنى انه يحب عليه الکف عن وطتیما چیما احداها لکوما أجنبية والائخری 
لاشتماهیا بالاجندية ووجه تفر مه ان الكف عن الاجنبية واجب ولاحصل اله 
به الا بالكف عن الزوجة واعا فسر الصنف محرعهما بالکف عنهما لا حرم 
الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه وهذا الذي شير اليه لا محقيق فيه ۲۳ فان المراد 
جع الجوامع اذا تعذر ترك الى رام الا درك غبره وجب اه فأشار بذلك أنهذه 
القاعدة داخلة فى مقدمة وجود الواجب المطاق لان الكف عن المرام واجب 
فاذا تمذر هذا الكف الواجب الا بالكف عن غيره مما ليس بحرام وجب 
الكف عن ذلك الغير آبضا لا ن القدور الذي لايم الواجبالمطلق الا بهواجب 
غير أن المتبادر من قول صاحب جع الجوامع اذا تعذر ترك المرام الى آخره أن 
وجود الواجب الذى هو الكف عن ارام توف على وحود الكت عن غير 
ارام والاسنوى جعلها منقبيل المقدمة الى يتوقف عليها العم بالاتيان بالواجب 
أى العمل وجوده غير أن مقتذى كونها ليست سا ولا شرطا لاشرعاأ 4 لا عقلا 
ولا عادة برجح الما ما بتوقف عليه العلم بالاتیان بالو اجب وقد عامت أن توقف 
العلم بفراغ الذمة والانيان بالواجب‌سواء كان للالتماس اوللتقارب لستازم وقف 
الوجود فعمارة جع ا وا لاتأبى ال على ماقاله الاسنوی والار سهل 

(۱) قال الاسنوى « وهذا الذى يشير اليه لاحقیق فيه الى آخره » أقول 
قال الامام السبک فى شرحه لعبارة الصنفآما الاجنبيه فواضحو أما 7 
فلاشتباهها الاجنيية فالكف عنهما هو طریق حصول العم بالکف عن 
الاجنبية وانما قال على معنى اله يحب عليه الكف عنهما لان ارام عليه فى 
تفس الامر هی الاجنبية فقط فعنى ريما عليه وجوب الكف عنهما فنيه 
عليه اه أى ان اجماع الاجنبية مع الزوجة فى اطرمة معناهانهما اجتمعافی‌وجوب 
الكف عنهما لاف امهمامعا موصوفتاذبا لرمة بلالموصوفة بارمة هی‌الاجنبية 
فقط وقال البدخشی ایضا فى شرح قول المصنف على معنى ال اذ ااي وهو 
کف النفس عن ارام على سبيل اليقين لاعکن الا بالكف عنهما خرمة احداها 


)۲۱( 


محر : م الا چند. 1 ف ۳۹ ۶ هو الكف له حرم دام | د الفر ع ال الى € اذا قال 
أزوحتيه ! دا 5 هأ طالق و 7 ل فى الي 3 ل فحتمل 3 اء حل وطكبهما لان 


الطلاق شىء 5 عين ه ولا - هی ب ۲ ګل همین ۳ ۴ كن همینا لا بکون الطلاق 


و اذدا ال الواقع اه ره ۳ الاس اسار ف اأ ع ۳ 3 وم من تال 


E‏ 25 راع 
حرمتا جیعا الى وقث الب ل واا ا نب ات ۰ هذا کلامه . وذکر ف اش 
oy 8 ۱ 0 5 1 ۳‏ 1 ۲ ۸ ۰ 
و44 ا ضا وقد جزم 9 الثا "مع ٠:‏ فاج الخامصل ل بذگر رخا 


ود ی ۰ ۹ "Î, 1 INMÎÎÛ Û‏ . - 
دابا والاخری لا شترا هیا مها لا مدا روت ن دا ات اه ومراده‌حرمه الادندية 
۹ 


5 ۳ 8 
وألا ا ۱ ما ثم ۳ وأ يس مین کردا ا دل ۲ و سا ا حندیه فا سکف عنما وی 


لدان لاف ۳ 6 فان وصف ای قام ما فى الواقع وت ءا وا 
لاشتباهها بالاجنبية انعرمة افقد بب الل وقل صاحب جع الجوامع أو 
أختاات منكوحة بأحندية رما نداد ندیه بالا ماه والنکوحة با لا شتداه اه 


5 5 لي ره ریگ ۰ ل ۳ ۰ 
ار الى أن معی قوط بالذات بالاساة ای ال حرمتها أصاية اسن کر ما 
4 لا ١!‏ م | حلا 0 مه لعارض الاششاه کالز و جهة فتبین اما موصو فتان 
رمه 4 احداما با صا ۳ الا خر 5 ی لعارض الااشتیاه وهدا هو مقتفى القاعدة 
الساقة ادا ا 2 اب رام اه يرك مره وما ولا موی و حوب 50 الا 


رهه 4 4.۵ دنه تدعا رون مدمه 6 e‏ سق ما قاله الاسنوی من آن الذى 
تشر اليه او ۳ حقيق ےه اھ ل ميق فیه 


)۱ 3 الاسنوی ر امرف بالثالي معا صاخ ب لاص ل الى آخره 8 


2 


أقول ان الاعام اأسیک ضعف‌الاحنال الأول بقرله لا ننا نقولعلالطلاق القدر 
ار تا ور ادها ان اج اد رود ین احمالان آحدها انه عل 
له وطء لء اما شاء و 5 خر امهما حرمتا ۶ سی يتين وقد عضد الامام اس 
ماقاله الامام فى احصول من الاحعال الأول 0 عن ابن الرفعة عن کتاب ابن 
هبيره ولا اة هذا التعضيد فنى ارافعی فى باب الشك فى الصلاة عن صاحب 
الشامل وء بره اننا اذا قانا ان الوطء نی کا هو الراجح فلازوج وطء كنا 
شاء واعا عنم الوطء اذا لم جعله تميينا اه فکان الاحءالانالاذانذكره الامام 


e 


لا :۱۷۱2 بلحم احمالن على الى واء و ۳ هذا دعر ف ما مه . والفرق نما 
أن احدى مرا نين ف الصورة إلا ول أدست رمه 4 اربق الاصالة دل للاشتيا ٠‏ 
ازالة التحري فى الاول بخلاف الثاني وقوله « والله بعلم الخ » جواب عن سوال 
مقدر ذ کره فى احصول وتوحيبه أن الله تعالى الى يعلم المر او | اي سيعينها اوج 


اما ارد ي ال رمه 4 والطاقة فى 3 1 وأ 9 هو مشاء4 4 عاينا . 


في 7 وان مب ف آحده| وهو القزل حل وطء ۳ شاء على ان الوطء 
تعيين وهو مذهب الأنفية ومبی الثالى على أن الوطء ليس بتعيين وقد رجح 
ارافعی القول بحل وطء أيتهما شاء وهذه الصورة ألما صاحب جع الجوامع فلم 
يذكرها بل اقتصر على اخثلاط الاجنبية بالنکوحة أو طلاق معينة من زوجتيه 
أو زوجاته ثم سيم لان الصورة المذكورة على الوجهين اللذين حكاه) صاحب 
احصول وغيره و نتایما الرافعى قولين فى باب الشك فى الصلاة عن الشامل وغيره 
لاتتفرع على القاعدة المذكورة على القول الذى رجحه الرافعی لاف ماذكره 
صاحب جع الوا امع فا ه تفر ععلىهذه القاعدة لانه اذا اختلطت الزوجة باجنبية 
فالزوجة حلال في الواقم وكذا اذا طلق معينة من نسائه ونسيها فغير الطلقه 
حلال فى الو لواقع والمطلقة المعينة حرام فى الواقع فلا امام فى سبب التحريم بل 
الذي وجد هو اطرمة الاملية فى احداه) وحرمة عارضه للاش_تياه فى ااثانية 
دکانتا هتان الصورتان #اتعذرفيه ترك ارام فى الواقع و ن#س‌الامروهی‌الاجندة 
0 المطلقة الممينة الا ررك غيره الملال فى الواقع ونفس الامر وهی الزوجة فى 
سورة الاختلاط وغیر الطلقة .ى صورة النسیان مخلاف مسالة المنباج الى هی 
سورة الطلاق الم وفيها الوجبان ال ذکوران فانها على القول الراجح من أن 
له وطء أ يتما شاه تكون خارجة عن القاعدة التى فیها الكلام هنا وعلى القول 
الا خر کون المرمة للابرام لالتمذر ترك الرام الا بنرك غيره كاهو الموضوع 
هنا فلز اک رکا صاحب جم الحو امع 


(۲۱۹ 


هذا هو حاصل ما له الامام وهو اعراض على ماذکره أولا من اهما چم ٩(‏ 
واقتفیکلامه الیل اليه وذلاک لانه اذا تقرر عا قاله أن احداهما مطلقة والاخری 
(۱) قال الاسنوی «وهو اعتراض علىماذ كره ولا من‌حلیما چیما» ال ما 
أطال به ونسب فيه الناط الى المصنف وأقول قد أجرى الامام السبكى احتعالین 
فى قول المصنف والله تمالی يمل انه س_يعين فقال و يكن ان بقرر على وجهين 
آحدها ان الله تعالى بعلم المرأة الى سیمینها ازو ج الى آخر ماذ کره الاسنوی 
ثم قال « وهذا التقر بر ماش على مافي احصول‌الا اه بازم‌منه ان یکون الصنف 
آورد سؤالا على دعوی ‏ يدعها ول بذکرها البتة والثانى ان يقال لافارق بن ' 
هدا الفرع والفر ع الذى قله الا ان احدی ام ران في ذلك وهی الاحنبية 
عرمة في نفس الامر وكل واحدة هنا على حد سواء و م ان کل‌واحدة 
منهما محتملة لاحل واطرمة کے ف ما ذکر ت بل الله بعل الحرمة فهى معيئة 
في عامه لعالى فلا فرق لین الى رمة في :فس 0 وجوابه ان المتعين فى نفس 
الاك نها بقع عليها الطلاق لا كونها مطلقة الان لا عرفته وهذا التقرير لا 
ممترض فيه على المصنف الاانه مع التعسف عالف لا فی‌احصول . ١ه‏ . وأقول 
آما کونه مخالها اافی الصو ل فر لا بضر الصنف فی ثی» ولا مرش عله به 
و من موضع خالف فيه ما فى ال صول واما قوله مع التمسف فقول لا تخت 
فيه لان معی قول المصنف ان قول الممترض ان الله تعالى فى وم د سيعين فاحرمة 
معيئة عند الله تمای لا بستارم عدم الفرق بين الفرعين لانه لا بلزم مر ن عم الله ما 
ذ کر الا عامه بان هذه المعينة حرمة عند آمین الزو ج وهذا لا اف كردا عتملة 
لاحل و اطرمة قبل الميان فاله تعالى يعلم الامرین احتعال !لل والجرمة قبل البیان 
واغرمة فقط بعد البیان فلم تكن احداها قبل البيان حرمة على التعيين مخلاف 
ابر ع الاول فان حرمة الاجنبية لا امال فيا م ان حل الزوحة لا ا<مال فيه 
فلتمذر الكف عن ¿ الاجنبية الى هى حرام في الواقع و تفس الامر الا بالتكف 
ن الذوجة الى هی حلال فی‌الو ونفس الاء من ت الام تاوخا 

عن 0 جة وحرمت هذا العارض 6 ان الاجنبية حرام الاصالة خصل الفرق 


)۲۱۷( 


مشتبية مها فتحرمان جزما کا تقدم فى الذي قبله ولا يبقى للاباحة مع ذلك وجه 
ولا بستقم جعله اعتراضاً على القائل الا خر وهو الذاهب الى التحريم لانه على 
دن صو رة الطلاق المبهم وبين اختلاط الزوجة باجندية وطذا قلنا بالو جپن ىفرع 
الطلاق المبيم دون فرع اختلاط الزوجة باجنبية فان حرمة احداهما بالاصالة وهی 
الاجنبية وحرمة الثانية لم ارض الا شت اه وهى الزوحةباتفاق کاقده‌ناه‌غیر اقا لصذف 
اختارو جه حرعپاتنلی العرمة عل ال ولکن هذااغایقالاذا کانت اطرمةهتيقنة 
ولیس الامر هنا كذلك بل كل من المرأتين محت.لة لاحل واطرمة لان الحرم هو 
القدر المشيرك وهی احداها لابعينها ولذيككان الراجح أن لازو ج وطء ا 
شاء ویکون الوطء تعيينا کاسیق ولافرق عند الشافمية بين كوف الطلاق بائنا 
أو وش لان الرجمى حرم الوطء عندهم كالمائن وعند الخحنفية اذا طاق واحدة 
معينة من زوجتيه أوزوجاته طلاقا بائنا ثم نسی المطلقة أنه حرم عليه الكل حى 
شين الى طلقبا رقنا كا قول الفافعية واذا طای مقيئة من زوجتبه آو زومانه 
طلاقا رجمیاً ثم نسيها لاحرم عليه واحدة منه) آومنین وبالوطء یکوف مراجما 
مادامت فى العدة فاذا مضت المدة لواحدة منم أو منون صار الک كا لوطلق 
احداها أو احداهن بائناً كا تقدم وأما اذا طاق واحدة مبرمة من زوجتیه ۲ 
زوجاته محل له وطء اي بع و؛ یون مر اجماً اذا وطتكون قبل انقضاء العدة فاذا 
انقضت مدة العدة لو منپ) أومنين كان كا لوطلق واحدة مهمة طلاظ بان 
وستا مخ رگا وذلك لان الطلاق اہی عند الحنفية 4 لایرفع حل الوطء مادامت 
مهو نکر ناو فان عم ولاتبتدی» العدة فى الطلاق المبهم الا من 
تاريسم التعيين بالقول فاذا وطیء احداها أو احداهن كان له وطء الباقی فاذاوطء 
ماعدا الى وطئبا آنا واد_دة 3 أ كثر كان مراجءاً وحل له وطء الكل بعد 
ذلك وعاد ال كا كان فاذا عين المطلقة بالقول قبل الوطء أو بعد الوطء تعینت 
للطلاق الى عينها وتمتد بعد ذلك من تاريخ التعيين ولابكون الوطء تعبینا فى 
الطلاق الدجمی مادامت العدة وما فى الطلاق البائن البوم فان الوطء کوث 
ییا وله أن بط ااا ان ع شاء ومی وطیء ا تعين الطلاق فى 
۲۸ 


)۲۱۸( 


و دوه 5 E‏ $ كن ف 4 525 ۵ لاصف وهو اك الله تما 4 الا شیاء على 
اتن r~‏ وا ازس i‏ تين غير مان لاه 1 راقع اد : و ع4 متعينا 3 أنه غير 


رم الجول ۱ ل مرا كمال ادا ي رد ذلك دول لاشك أن ازوج 


5 0 وه ۳ سس ف 0 9 0 تمعن قمع امع ۱ الله 71 الى غر مع 4 وال 
ان اه الى ست ل وام ك 4 لعامرا امتعيئة = PE‏ ھی المطلقة قلا. 


EE‏ ده ألا عم اض وعات دوا ډه عامست أن ا الواقع ف المنهاج خط فان 
5 


۴ 7 ره زد ۰ ۷ ۰ 2 3 3 ١‏ 
ê :‏ أ باج شق ی غير مل كويزة ذي4 وکا © ای وم أنه اعبراضش 
+ ۶ 
1 3 لف دراه كه 3 ف اول والا صل وهوغلط سددية عدم‌التامل 3 الفرع 


3 4 2 8 1 و 1 
اراس 8 القفر الزاءك عل ١‏ الواجب الذى لا در 1 موان 0 الراس 


5 الى 5 شا فهر 1 3 ی ی سین لا ما ام الراز ری ھ ما عه ۱ راوه 
ا 0 2 وهو مار 


۳ ۳ تب از 1 و عر ه من E‏ له أن 1 07 1 شه شاء ویکون الوطء a‏ 
«الفرعالنا ت القدر الزائد على الواح الى 1 ره ول 56 


رم عض ع على قاعدة مدمه الواچب واحبه وجوه أن الغا اه تدخل 


ف انشا تال / ذالسم وجود المغيا موقوف على دخول الفاية كالمرافق فاماغاية 


7 تک ال 0 ولا لمر ی الءادة الم « و حودغسل الا ددی‌من دا تهمغيابدون 


ا في الغسل فدخول الفاية من مقدمات الما فاذا كان الغیا واجماً بكون 


2# كور 2 واعبا قال العلامة 4 ر العلوم وموم التوقف ف الما ابات كل با عل 
3 ای لم ف اأمعض الي 3 ی مقدمات: اما اام قال ف الفتم وکا" نه ۳ 

3 اذخال دزء من الا انه 3 الما ليام است.عاب حکمه لاحزاثه قينا ما 

“ م سل بعض الرس ولو قليلا فى غل الوجه وامساك جزء من الليل في 
موه ۳ أ ی أن هر اد العلامة 2 و نفو و التوقف ف ال انات الخ 
أن مر 2 ۹ ا معناه أنه لا یم كل الا یه لکن 
لذبي قاله اما به يء في الغاه الى لا عدن ع استيعاب الغیا لا بادخال حزء نما 


)۲۱۵( 


والط ما نيئة وغيره) مه بالوجوب على 4 ره المصنف لا نه EE‏ 
وفى احصول و الجا نه الق . وق الحاصل أن مقابله خطاً . وهذه المكئلة 
فا اختلاف شیر ملد ۳ 4 واضطر أب ب فى کلام من هی دكلامه وقد ذكرت «لظائر 
المسئلة والاضطراب الواقع فا وفوائداللاف فى باب صفة الوضوء من كتاب 


: فی حکمه ک1 رافق بالط ر ال سل الابدی وح<رء من ن الرأس بالنظ رال غسل الو حه 
و سر بر الركية بال اك ر ال سیر الفخذ وف ذلك من كل لام امد معاب => الما 
لازا 4 قبا بدوذ ادخ ال جر ۶ “كن ۰ الغابه ف و آنا مالا «وقف استيءاب 
حكم الغا لادزائه على ادخال جر ۶ من الما به فلا »وذ دخوطا ولا شىء منبا 
من مات الما فلا دخل ھی ولا حزء منبأ ٤‏ حكمه فمكول 2 التفريع 
اما بالغاية الى العلم باستیعاب حک المغيا لاجزا» قینا توقف على ادخال جزء 
2 
منها فى حكمه کالراس بالنظر الی‌غسل الوجه والايل بالذسية الى الصوم وبهذا تمل 
مقدمة للواجب المطلق وذلك کستر شىء من الركرة بالنظر الی‌ستر الفخذ و نظاره 
على ما ۵ دم ٤‏ القاعدة و کون ما قوفف عليه ما ذكرم ن اله اره واحيا وهذا 
ينطاق عليه اسم الواجب المطاق فان الواحب ا(طلق هو 98 وهو غسل الوجه. 
مثا وعسل عض ار س مدمه لاوأحب الذى هو غل الوحه ولیس داخ لا ف 
مسحی غسل الوح-4 واسکن موف ale‏ اس تعاب الغسل شيع أدزاء الو جه 
فوجب لذلك وعکذا يقال فى کل زاد هو غاية وتکون كذلك هذه القدمة هی 
الشرط العادی ماتقدم وكلاع الصنف لیس‌نی‌هذا بلكلام المصنف انما هوف الزائد 
على الواجب وهو ما نطلق عليه امم الوادت هم ١.‏ ن السح ذهو << ۶ مم _ا عطاق 
عليه 5 ميم الواجب کله ر اكد على التقدر الواجب 3 ذرره الاسنوى هه حہٹث 
قال اللقدر الزائب على الواجت | الذی لا 2قدر در مين دج اراس واا ندنه 
وغيره) لا لو صرف بالوجوب اه و مدا لس من موده 4 الواجب ال مط لق ٤‏ شیء 


فكلام البيضاوى ظاهر في أن المراد تمي كو ن ذلك الة_در الزائد من مقدمة 


)۲۲۰( 


الجواهر ثم ذکرته أيضاً أبسط من ذلك ف التناقض الكبير المسمى بالهمات 
وهو الكتاب الذى لا لستفی عذه. ووجه تفریع لم هذا على القاعدة المتقدمة هوان 
الواجب لا دك فالا عن حصول زادة مه فتكون هذه الزيادة مقدمة لاع 
حصو له . ولك أن تقول اذا کان هذا از اید عرد ی مدمه 4 لاواحب فیازم 
الواجب وأن افرع عن المقددة وبادا ود غذا الفر ع للاشارة الى أن الزائد 
من «قدمه الواجب الطلق وقد ذکر ه بعض الاصو لین تفر ما على القاعدة الى 
هىالمة_دور الذى لانم الواجب المطاق الا به واجب کا قلنا ولکن حیث كان 
المادی كفسل لععش الاش بالنظار الى عسل الوحه وامساك حزء من الليل بالنظار 
الى الصوم غا 4 الو ضوح و تهر مها علىهذه القاعدة لا شید فائدة جديدة (عتد 
ما فلذلك ترکیا المصنف و : فرعما على تلات القاعدة و ذکر ما با لہا لبياذ أنه 
ليس كل زائد وكل قاية لعل مقدمة 4 الواجب بلا ذلك حاص بالا اده ة الى 

شرط عادي کا قرر المصنف فهذا الفرع الثالث كالمدترز عنه عا قدمه و ا 03 
الامام السی 5 شر حه اعد آن أورة ه_ذا الاعتراض على الضف ی مد 
أن مراده بالمقدمة هناك غير الةم الذي يكون التوقف فیه من حيدث العاده 
“قال اذاعرفت هذا 0 اق‌الو اجب اما أن در بقدر كغسل اليدن والرحلين 
ولا کلام فمسه 5 له > اع اراس وکاخر اج المعير عن ٠‏ ااشاه الوا اجه ف الزركاة 
وم ا متمتع ونه 3 3 ااعاه و حامه تيع ا وتطويل أركان الصلاة زيادة 
على ۳ يجوز الاقتمار عليه والذ 4 المضحي مدا بدلا عن الشاة النذورة فنةول 
" اختافوا فى القدر الزائد على الذى إماقب على ركه هل وسف بالوجوب فذهب 
الا مام وأتماعه وم لصت الى أنه للا نو صف بذلك لان الواجب لوا ركد 
وهذه الزيادة جا ازة البرك وقال آخرون توصف بالوجوب لانه اذا زاد على القدر 
الذي إسقط به الفرض للا :تيز جزء عن جزء لسقوط الفرض به لصلاحية کل جزء 


لذ زک فابخصيصس لعض الاح اء و عرف الواجب ر جیح لغير مرجح أه باختصارثم 


)۲۲۱( 


أن بكو واجبا 3 ی ۶ من ارکة وأنظاره على ماتقدم فى القاعدة وحینگد 
فیکون وصقه لعدم الوجوب مناقضا ۱ | تقرر عنده فیا لا د م م الثی ۶ الا به الهم 
اللا أن در بك 4 كرما Ninan‏ 


ساق مابتعلق بثمرة انللاف فارجع اليه وقال البدخشی والق أن المراد الزائد 
الذى ی به الكلف مع أنه لول ات به لادی الواجب بدونه على ما أشار اليه . 
العتری وابراده فى الفرو ع لبيان عدم وجوبه لعدم كونه مقدمة الواجب اه ثم 
ساق عبارة الامام فى المخصو ل الى تذل على ذلك ومنها أخذ المستف مقالته هنا 
فکیف بعد ذلك يقول الاسنوي (صيفة الاستبماد الم الا أن راد نفى كونها 
مقدمة اه مع أن هذا الذى استععده هوالذى سمین ارادته یکلام اا هذا 
وهوظاهر منه وهو ضا الأخوذ من مقالة الامام هذا هومذهب الشائعية و 
مذهب النفية فالصحيح عندهم أن القدرالزائد على ما يتأدى به الواجب من هذا 
القسم ان کان داخلا فى م_دلول النص الذي اقتذى ١‏ الت E‏ 
الس والمأمور به هو الماهية الي تتحقق بالقليل والکثیر ففعل الزائد على 
ما يتأدى به الواجب واجب فیقم الكل واجباً وشاب عليه ثواب الواجب 
ا لوقراً في الصلاة أ کنر ما يتأدى به الواجب من فرض القراءة فيها فان كلما 
قرأه ولو كان القرآن كله داخل فى المأمور به وهو ما تیسر من القرآن فیقع 
فرط وكذا بقال فى تطويل الركوع وتطويل ااسحود والقيام وان كان النصالذى 
اقتذى الو جوب لا شمل الزائد م في سح اراس وغسل مافوق الكعين 
اوا رفقين فى الوضوء وقع ما دل النص على وجوه فرضا اور رم 
الرآس نی الرأس والشدل E PONE SE‏ راد عن 


دای ذبو لماوع و شاب عامه واب الاو ٣‏ مت الوا درق ا 


۰ ِ ۰ ۰ 1 ۰ عله ۳۹ ا . 
ل رة الى ان غسل اکم واأرةتين فر دز أنه جح من .مد دمم لا رما 


١ ۱ 0‏ م 3 هزم یه اه 1 ۷ 3 
اما داخ اد و سارت الم هر ۳ ال انا ااا لامب تسل ملم ۱ الا ۹ 


Pa 5 : 1‏ و ی 9 ی وه 8 
الى موو ار ای اله :ع ف امه هلا اس 
0 : 92 7 


(rv 


قال « الخامسة وجوب الشىء بستلزم حرمة نقیطه لانه جزؤه والدال عابه 
بدل علمها بالتضمن . قالت المععزلة ا ات انا ا لودجب قد باعل عن نقیضه . 
قانا لا فان الا حاب بدوق ل المنع نِ ل و ای سر فنقوضبودوبالقدمة» 
ل هذه هي المسغلة العرو فة 4 أن الاعر بالشیء ی عن ی( وفيا اة 
مذاهب مشهورة من‌عکاها امام الرمين فى البرهان: أحدها أن الاعر بالشى ه 
نفس الى عن ضده فاذا قال ٠5لا‏ رك فمناه لا تسكن واتصافه يكونه آمرا 
وا باعتبارين كال اف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسية الى شین وهذا 

(۱) قال الاسنوي «هذه هی المئلة العروفة د أن الامريا بالشىء مي e‏ 
الى آخره . قال العضد لي سالكلام فى هذن المفبومين لتغاره) لاختلاف الاضافة 
r‏ ولا فی الافظ واءا لزع ف أن ال ء ىء ابلعین اذ ۳ ام به فهل ذلك الامر 
ین عن الشيء المعين المضاد له أولا ذاذا قال ' مرك فېل فالمعنى هوعئابة أن قول 
لانسکن اه وکوذ الامر بالشىء 5 عن الثیء المین الضاد له هوالقول الاول 
مي ۶ن الشيء 
امین صرح فيأن اطلاف في الضد او حودي ؛ وقد صرح به القاضی نفسه حيث 
قال الامر بالسكون هى عن الركة » وکتب السعد على قول العضد لاختلاف 
الاضافة فقال فان الامر مضاف الى الشىء والنهي الى ضده ولا في النفظ لان 


من الاقوال الثلائة انی حكاها آما مام اطرمین » وقول العضد 


ص ده 4 الام ر افعل وصیغه 4 النهي لاتفعل واءا مزاع ی الاوامر اجر 7 .4 كعنى أن 
ما الصدق عل .۹ آنه ۳ اشیء هل (صدق ls‏ .۹ أنه : ای #ن ص ده 3 مده ملزم له 
لط راق المضمن ۳ الالتزام ومعى فى كو له نشسه ا حصلا حمل واحد وحصل 
ا می کا يكوق الشیء الواحد بالنسة الى شيه قرب 5 مدا 
فقول اسکن طاب واحد اعتبار اضافته الى السكون آعر و باعتبار اضافته الى 
الأركة رکه ي وهدا هومدى قول الاسنوی: وااصافه بکو نه ام وا باعتيارن. 
1 21 


الا 


(۲) 


الذهب/ بذکر و والثاى ا و و که يدل عليه بالالزام 7 ۰" وعبىهذا 


) ۱) قال الاسنوی «والثا أ عنم ولق 7 الا لر رام » لا هوهو 
اراد من فولالصنفلانه جزژه والدالعليه بدلعايه بالتضمن تالا ل الى 
والتضمن هنا يعبرعنه بالاستازام لاستلزام‌الكل لاحز ء وقال السك ال مراد من دلالة 
التضمن انالا ظ ندل على جزء ما وضع واا ادبدلالة الالزام هنادلالة ال مظعل 
كل ما يفوم منه غير المسمى سواء كان داخلا فيه أو خارداً عنه فيصدق قوله 
يدل بالتضمن مم ذو له بالالزام اه وعر اد الصاف بالنقءض فىقوله حرمة نقيذه 
لترك الذى هو الکف" وقد 2 الا ماد اد نما العمضد اا مرغ وقع 
منه الزا اع هنا فوو ضد باعتبار أن حققه يتوقف على التايس بالضد الوحردي 
فلاف فى الكف وها تلبس به السکف لان الكف لا ينفك عنما تس » 
فمبارة المصنف تساوی عبارة من عير بالضد بال النقيض فسکزن الا ء ام 
هشن المأمور به وهو الكف لا عکن التزاع فيه على ما تا وکنا 
کان ال لا تحقق الا بالضد الوجودي وهو الذی وقم فيه الزاع عير 
متمم بالتقيض الذى هو الكف وعير بالتضمن بدل الالترام اعماداً على ماهو 
معلوم من عدم 2 هذا النقيض الا بالضد الوجودی ولعضهم عبر الا لرام 
وءراده بالالتزام هنا دلالة اللفظ عن كل مام منه ڳا سق تساوت العيارتان 
اراد لاء ام ا به هنا الثى ء المعين ادير ارا عن ام عن . أشياء قليس 
7 نه بالنظر الى ما صد قه ۳ عن ضده مما ولا متضمنا له ۳ لا أا حاز 
التخيير بینم ما وقد جوز ام 1 ما ی‌خصال الكفارة 1 موضوع 
هذه المسئلة اما هوقا أن الاعر بالشیء العین مى عن ضده الوجودی أو استازمه 
أولا عینه ولا ستلزمه واتراد ا الافراد الى يتحقق ما َك الو 
به الذى هو نقيضه وهو الكف عنه لاعدم فمله وائا قاناذلك لان الاضداد 
لا به مد وحودی معين كالقيام بالنسية للیحلوس وهوعل اللاف ىهذه المسئلة 
وضد وحودی غير معين کای واحد من اداو امورو معینه ۳ واحد متها 
لالعيئة كالواجب الخير ولاخلاف فى أن الاعر و إخب هنما لیس يا عن ضده 
ia ¥: 4‏ أله ۱ قدمناه وضد معين غير وحودی وهو الكف عن ٠‏ الما أمور 


(۲4) 


۲ 5 ۶ ۲ ۶ ء 

غالا عر بالذىء نی عن جم .م اضداده لاف المهیی عن الشىء وا :ه اعر با حد 

اضداده وشرط کو نه ہیا عن ده أن رکون الواجب مضیقا € قله شراح 
1 ۱ 30 ع 1 

ا سول عن ای کہ۸ وها ه لا بد ان ينتهى عن الراك ا عنه 

ورود النهى ولا صو ز و 6 رن إلا بالا تبال باثا مور »4 فاس تحال 

النہی مع کون وش .و هدا المذهب وه و کونه يدل عليه بالا لام ۳۹ صاحت 

۾ ۶۰ سم 5 6 

الافادة عن أكثر اصحاب الشافعی واختاره الا مدی وکذا الامام واتیاعه 

: 0 ۱ 
ومنیم زا وعيروا كلهم را الاعر بالشیء یی عن صده فدخل ۳ کلام 
۳3 اهة صد المندوب الا المصنف فانه عير وله وحوب ای ء ر حرمه 


0-6 "وهات لعبيره هذا أن اه قد کون مأخوذاً م بن هر 5 2 ركفمل 


er 
الااب‌الذي میاه طلب الفعل مع المنع منالئرك أى ال رکف ۳ الذى لاسشحقق‎ 
الا م تلدسه اصرد وحودی‎ 


4 ولا حلاف ف آن الاعر بااشیء . عي عن صده هذا أو تضمنه لاه جح و 


J‏ ۱) قال الاسنوی « وشرط كونه نيا عن ضده ان یکون الواجب مضیتا 
الى آخره » قال السبكى وماقاله الةاضى عبد الوهاب من اشتراط التضییق | 
قح 9 و حوه فان المع ان ل لصدق عليه ازه واحب نان الامر < حی استای 
4 ن قو هم الامر ا لشیء ای عن رده وال صدق عليه ۲ 4 واجن معي ۳ 
لا جوز اؤلاء الوقت عله فصده الذي بازم من قعله او شمه هذهیی 4:۶ وحاصل 
هذا انه ال صدق الامرعاءه ك ۳ عن ده والا فلا وحه لاستثنائه 
ف ا ال و هو شىء معان 0 ۳ اه اه الذى elias‏ طات ب الفعل 
a‏ المنع ن الترك ای |( کف ع4 شابه الامر أن از اکن aie‏ اغا مهو ق نم ey‏ 
وقته 0 وهذا هن و حود صل و له هو نه فیک ود الامر 4 
مت عه أ م 4 (ala‏ له ۳ لا ها ولا هذا ومن ٠‏ هذا 1 أن ما اله الما عي ات 
الوهاب الذى أعتمد عليه الاسنوی وم و آه مر دود ولا 1 له 


ی 31 إلء م NE‏ أ“ E a all.‏ 
9 عل اوی ل( و عر وا كاهم رال الاهر بای ور عن دی له فد حز, 


)۲۲۵( 


اارسول عليه المرلاة والسلام والة ماس وغير ذلك فاماكان الواجب أعم 0 هذا 
الوجه عير به وأماكر اهه صد المندوب فان الصنت قد لا براه وذلك ل ا اذا 


فى لامیم كراهة ضد المندوب الا المصنف 0 » واقول قال السمى قال القاة 
عمط الوهاب ب فى الملخص لعد أن حک ء الق ۱ خ الى اللحسن > ال الامر بالشی 


ہی عن ضده ان کان ذا ضد واحد ا 0 ذا أضداد ان الشیخ د شرط 


ف ذلك أن يكوف واجباً لاندباً قال القاضي عبد الوهاب وقد حك ء عن الهیخ 
أن قال في كتبه أن الندب حسن ولیس ا 4 وعلى هذا القول لا م تاج 
الى اشتراك الوجوب ف الامر اذ هو نشد لا كون الا واج اه ١‏ سكن 


الصحيح أنه لافرق ولذيك قال جع وا وشرحه یی الا مر ال ي لذي 
معان ا ار ی عن ضده حر 8 او و اهه واح ا كان الضد كد 
السكون أي التحر و 56 القيا م أي القعود وغيره ثم قالا وقیل 
ا الو جوب يتضمن ذقط دون ۳ الندب ۳ دته قي عن الض_د لان 
الضد فسه لاخر ج عن صله من اواز لاف الضد ٤‏ الو جوب لاقتضائه 
الذم على الثرك اه غير أن عبارة جع الجوامع تقتضي أن هذا اطلاف خاصس 
باصحاب القول بان الامر بالغي» يتضمن النهی عن ضده ولا يكوذ بين القائلين 
بانه عينه وعبارة ابن الماجب ظاهرها فيد أن الللاف جار ایض ين القائلين 
بالعينية ولذيك اعتذر الالال عن صاحب جمع الجوامع بانه اقتصر أي في 


= 4 4 اللاف على 3 6 أل قول ان ا توب واد من خص الوحو ب 


دول الندت (شمل. العن آزضا اش باقن لكن ا امات فى الد حل الذى 


أقاموه على أن | الام ر ال ي ي عن ا دم مود ن التهى عن‌ضده وهوأّن 


الأيحجاب تضمو ن انم »عن 1 ۹ امور 4 4 الذي ۹ e‏ 42 على ما سق 


مده أنه لا £ سمل ُ ا ملف ا أ EE‏ ۹ ع 19 و قال 2 1 
ف ۲ و23 عات ن "مه 


حسیه ۳ مایتضمن الد ایس 28 و لدا لد ا الا على ما دنو ه ف 


أقسام افصاء اطع من أن الكراهة اا اد ا 5 


١ 1 0‏ ا ا الله ۱ 
لصينة الامر بالندوب ودس بر امه ع ا مدو لمم 


(۲ 


قلنا ان الاعر بالشیء نهی‌عن ضده فہل بکون خاص] بالواجب؟ فيه قولان شهران 
کک ا الا مدی وان الحاجب وغبر ها ولكن الصحيح أنه لا فرق کا صرح به 
الا مدی وغيره والذهب الثالث أنه لايدل عليه اليتة ۳ واختاره ابن الماجب 


خلاف الاولى وأما الوجوب فقسد تضمن المنع من الثرك .فأاد أن فعل الضد 
ا مهوت للواجب حر ي عنه بنهى مستقل فالذي يظهر لى أن الوجة مع 
الشيخ ألى امسن من أذ مرآ کون واحاً وان الوت حسن ون 
مامورا ه عل معنى أن الاء ريه خضو مما من رك المأمون ب خی بکون 
الامر به ۳ عن ضله او ی عن ضده . هذا ما ظهر لى وذو قكل ذی 
عم عل والله أ ۱ 

(۱) قال الاسنوى « والمذهبالثالث انه لايدل عليه البتة الى آخره» ونه قال 
امام الحرمين والغزالىفمۇلاءةالوا ان الامر بالشيء لاهو مي عنه ولايتضمن النهی 
عنه و قال السمد فال تاو ! بعد آن تال مثل م مأقدمناه عن العضد د وسكي الحلاف باوسم 
ما هنا ما نصه والختارعند المصنف أي صدرالشر عة في تنقییحه أن ضد المأموو 3 
به ان کان مفو تا للمقصود يكن حراماً والا كان مکروها وكذا عدم ضد المنوي 
عه إن مین رمات وحومة اور لته شرت له كون ا ف بذلك 
الزمان 2 امد أو تمدد حى لو أهر باروج عن الدار فبأى ضد يشتغل من 
القيام والقمود والاضطجاع فيالداريكون حرام لفوات الأموره لكن التحقیق 
أن حرمة 3 اع کون منحيث أنه من أفراد ال ی ره وهو السکون 
ف الدار كالامر الا عان وجب حرمة النفاق والیپودهة والنصرانية لکوما من من 

آفراد الكفر وفي هي عن الثيء لا جب الاضد واحد اذ ترك القيام مثلا 
عمل بكل من القمود والاضطجاع وحاصل هذا الكلام أذ وجوب القيء يدل 
:ی حرهة ترکه وحرمةالشيء تدل على و جرب ترکه وهذا ۶ لایتصور فيه ااتزاع 
و إل صاحب التنقيح وتو حتاف 0 ي الامروالنهی هل لبماحك في الضد 
أم لا واله. حیح انه ان فوت القصود بالامر حرم واذفرت عدمه للمقه ر : 
1 


۳ ا ی با ۱ 4.a‏ له TT‏ م و عد 
۳ بی کب و 1 وب ال ر بقاعي راھ 3 ا ۶ یه شور دنه 


(Y۷) ۰ 


و :44 اه شخ وا وا ا کترالاصحاب 9 5 لما دي أ لحاصل . وأما الامام ف 
احصول والمنتخب فنقله عن پور المممزلة وکثر كن ایا نا ۰ وذاء دة املاف 


نی اذا ۳ تالف ء فضد ذلك الثىء إن فوت ااقصود بالاهر فمل الضد 
7 حراما ] فان لم فوت ت کون 9 وان . می غن . أله یء فمدم ضده 
ان فوت المقصود بالنبى فل الضد يكون واجباً وان ۸ يكن موت ففعلهيكوذ 
سنة م كدة والماصل أنه اذوجد شرائط التناقض بين الضدين فوجوب أحدجما 
وجب حرمة الآآخر وحرمة أحدها توجب وجوب الا خر لانه لما يقصد 
الضد لابعتبر الامن حيث يفوت القصود فيكون هذا القدر 00 الامر 
والنوي واذا لفوت المقصود فنقول بکراهیته وكونه سنة ملاحظة لظاهرالاءر 
والنبي فان مشابهة النهيي عنه توجب الکراهة ومقاءة بو ره توجب الندب 
وكونه سنة مؤكدة اه كلام التوضيح بقتفي أن القول ان الاءر بالشيء نمي 
عن ضده والنبيعن الشيء اده ا لامع الةول أن الامر بالشیء 
, اه 
ف أن الامر والنوي ۳ > ف الضد و شا اما معا القول الثالث الذي ذهب 
اليه امام الرمين والغزالی ولذلاك استدل الجلال الحلى لقو لين الاو لين بدلیل 


۱ ۳ 0 
و احد و2 ودايل الةو اين أنه ا دق الامور 4 يدون الکف عن صرد ه 


تمعن اني عن ص ده و وان اليه ن ی ۶ ۶ انالا در اعد و 37 مدا 


كان طلمه طاما لكف أوه:ضءتا اطایه ولکوف النةسىهو الطاب المستفاد من 
الافغلى ساغ لصف نقل العضمن عن الاو لين و ان كانا منالمءتزلة المنكر بن للكلام 
النفسى اه واوجلنا الطاب من ول الامر على الطاب الافظي الذي يمنى الاصولى 
وشقصده بالبحث 3 بای ف لءر يف الکتاب ۳ احتدنا الى هذا وقد قدمنا< 
ما قيه الكفاية .3 لعد ال استدل الغزالى ف المستصنى على ما اختاره وهو القو 

الثالث ١أ‏ سيذكره الاسنوی قال مانصه : فان قيل قد قام ا ل دوضل 
۱ الى الواجب الا به ذرو واحب ولا توصل الى قعل الشىء الا بت لگ اه 
فليكن واجبا قلنا وحن تقول ذلك واجب واغا الحلاف ف ايحابه هل 
e‏ جاب الامود به او غيره اذا قيلي اعل الوجه فایس عيبن هذا اما 


(TYA) 


من الفروع ما اذا قال إن خالفت * می ا نت طالق 9 قال وی فدعدت ففی 


ااطلاق خلاف ومستند الوقوع هذه القاعدة صرح به الرافعي ف الشرح الصغير. 


لفسل جزء من اراس ولا قوله صم النهار ابا لامساك جر می الیل 
ولذيك لابب ان ینوی الا صوم النبار ولکن ذلك يهب بدلالة المقل على 
وجوب ما هو ذريعة الى المأمو ر به لا انه عين الامجاب فلا منافاة بين الكلامين 
اه واستدل القاضی ابو بك ر على ما اختاره من القول بالمينية فقال لاخلاف فى 
ان الا مر بالشىء عن له فاذا يقم دلیل على افتران شیء آخر بابره دل 
على اله ناه پا هو آمر به قال وم‌ذا عامت اف السسکون عين ترك الركة وطلب 
السكون عين طلب ارك المركة الى آخر ٠ا‏ لا يخرج عنم قاله الاسنوی فى دليل 
هذا القول وفى سل الشوت بعد إن ساق الخحلاف على الوجه الذى قدمناه عن 
السعد فى التلويح وقال ثم الاف ف النبي كذلك قال لنا ان الامتناع عن الضد من 

لوازم وجوب الفعل وساق الدليل على الوجه الذى تضمنه کلام الجلال * 1 قال 
ربعا على هذا الدثيل فاططاب واحد بالذات والتفاوت بالاصالة والتدعية . 

ومن هذا لعي ان مء کون الامر بالشي عين الى عن ضده و بالسکس ان 


الطاب 55 وان هذا الطاب الواحد دل بدلالة واحدة فى الامر على طلب 
الفعل والمنع من البرك وان خطاب النپی واحد ويدل بدلالة واحدة على عکس 
مایدل عليه خطاب الامر وخطاب الامر بأعتيار طاب الفعل بسمی امرا و باعتدار 

لرك بسمی مهیا و خطابت اس ی بالعکس وهذ! لانک؟ e‏ بان الامر 
يضمن ا عن ضده و بالعکس غاية الامر انه يقول الطاب تماق بالفعل 
أصالة وإضده تیما وهذا ثىء لا إستطيع ان يتكره القائل بالمينية فان صيغة 
الامر دالة بصيذتها اصالة و بالذات على طلب الفعل طليا جازما مطابقة و بالتضمن على 
منم البرك وصيئة النپی بالعکس فكان تعلق الطاب بالکف اصالة وبالذات 
والضد معا ما ان 7 اكلين بان الا« ر ليس هو عين النبى عن الضد ولا تضمنه 
وان النبي كذلك لانکرون اله اذا وجدت شراط التناقض بن الضدين ان 


وجوب أحدهمًا وجب حر مه ة الا خر وحر 5-7 يدهأ توحب وجوب الا خر 


)۲۲۵( 


ا ا لل ل کے ا و تسش اب 
وف المسئلة اختلاف ی الم جیح و مسوطا ف اطیمات و قوله« لا نه 0 
أى الدلیل على أن وحوب ال يء لستازم < حرمه 4 شیضه أن حرمه 4 النقيض جز 


ولسکن يقولون ذلك بحس بدلالة المقللا ريق بق وضع الفمظ ولعلهم من ةولول 
ان دلالة الافظ على لازم معناه دلالة عقلية لاافظية وقدعاءت مما قالوالبيانيون 
الك معنى كوا عقلية ان للعقل فما مدخلا وانه لاخلاف بين من قال انما 
لفظية وبين من قال انها عقلية وعلى كل حال فلا خلاف فى أن الطاب المتوجه 
الى كلمن الفعل والمنع من الترك واحد فالأ مر وعکسه فى هی نی الامران 
القائلين بالءينية بقولون اذهذا الطاب بأعتيار سعى ا رااان آ حرش نا 
و لكنهم يعترفو ن بان دلالة خطاب الامر على طاب الفعل باضافة خاصة وعلى 
النپی عن ضده بأضافة اخری وخطاب النهی بالعکس مع اختلاف الاضافة 
مثل الامر والقائلون بالتضمن يعترفون ببذه الدلالة ولکن يقولون ان دلالة 
خطاب الامر على طاب الفعل بالاصالة وعلى النبی‌عن الترك بالتبع ودلالة النبى 
بالسکس والمنكرون للعيئية والتضمن يعترفون بهذه الدلالة ولكن يقولون 
الها من طريق العقل لا من طريق وضع اللفغل وقد عاءت حقيقية الال في هذا 
فلپذا الذى قررناه قال صاحب فو اح ارجوت تفر نها على ما قاله فى مس الثبوت 
من ان الطاب واحد الى خر ماقدمناه عنه مانصه فعلى هذا اذا ترك الواجب‌مع 
الاشتغال بالضد فالمعصية مععبية واحدة هی معصية ثرك الواجب واا ينسب 
الى الضد بالمرض وعلى هذا فلا بلیق ان خالف فى هذا الحم وجعل الشيخ 
ابن اهام فائدة الحلاف ف هذه ال ان عند قاثلى التضمن او العينية معصيتين 
وعند المنكر ين معصية واحدة وعلى هذا فالخطاب عندالقائاين بالتضمن او العينية 
بالذات واصالة الى الواجب والكف عن الاضداد وعند المتكرين ليس كذلك 
وعلىهذا فلا 0 نم الدليل طعا لانه لا بازم من تعلق الطاب بالمازوم تعلقه باللازم 
بالذات سکن هر مع امین کا لام ي فالتزاع لا طائل مته وبدل على اه 
لاطائل اخلاف في هذه المسكلة ما قاله اله السعد في ال تاو کا قدمناه عنه من اف 
حاصل هذا الكلدم ان وجو ب الشيء ندل علي حرمة ة رکه و حرمه 4 الذيء تدل على 


۱ )۲۳۰( 


تقدم فى موضعه فالافظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن . وهذا 
وجواب رکه وهذا ما لا صور فيه الزاع وما قدمناه عنه الضا من ان معی 
كو نه تسه الما حصلا مجم ل واحد ول محصل كل مهما بطلب على حدة اه . وما 
لا شك فيه ان الامر يدل على طاب الفمل طلبا جازه) ولا معمی طذا الا طلب 
الفمل والنم م من الترك والنبى بالمکس والترك هنا ععی ایک الذي لا شحقق 
الا تلدسه بالضد الوجودى فیالامر بالثى ۶ حينكذ حرم صده لغوت له وهو 
الضد الوجودى الذى »ةق بهالكف غ ن الفمل الامور 4 سواء كان الشد واحدا 
او | کش على ما سيق عن السسعد وبالنوى عن الفیء حت صرد ۵ الذي عق به 
الکف 0 ن الفعل ای عنه على ما سيق الضا وعلى ای حال کان صيغة الامر 

ش واحدة و دلالته واحدة وصيعة 4 النوى واحدة والحطاب واحد غندك اجيم ومفبوم 
الام ر غير مغپوم النهى عم اجيم وما اضرا ف اليه الا ء ر غير م لضاف ال ده ألمیی 
عند ایغ وحر ۹4 4 الشی 3 توجب و حوس مد ه ووحوب اله ىء لوجب حرمة 
ده عند اجيم والحلاف لیس‌الا نی حبة الدلالة وهذا ثیء لام الد الذی 
لا يريد الا 1 الک من المطاب والطاب الواحد امراکان او نيا دال على 
الامرن ال بلا زاع 8 ما قاله الشيعخ ان اام هن فائدة املاف ومد 
1 ا مثابا فائدة اخلاف فی کون «قدمه وجوب الواجب واجبة بوجو به 
أو و اجه لغير وجوبه وردوا عليه بانه لا دليل على ذلك واءا الدليل ام على 
وقف المقصد على الوسیلة وقالوا اذا ان کر ا موص أو معصية واحدة 
لا ملح ان يكو ن فائدة لاخلاف لاما ليست فائدة نقبية متعلقة باحکام الدنيا 
الى هی دار التكليف بل هی متعاقة باحوال الا خر ة والح فيها لاواحد القهار 
ان شاء اعتبر ها معصیتین وعاقب على مانا قاين واثاب على الكف عنهما و بين 
وان شاء اغتبرها ممصية واحدة و کث الفقبه عر ف احکام الد نیا وقد حهءاوا 
هده الغائد :فى كو ما لا تصلح و ده لاخلاف لاير فائدة هَ انألاف الذى 2 روه ف 
تکلیف 91 ر ار بالفروع حيث کا ز ات راحمة لاو اب والعقاب ۋالا . ره ة ولا شبك ان 


)۲۳۱( 


الیل أخذه المصاف من الامام واا ادعی الالتزرام وأقام الدليل على التضمن 
لان الكل (سمازم المزء : وبا ملة شوو دلیل بل !۱ ومن نبه على إطلانه صاحب 


ماقیل فى فائدة لاف فى تكليف التكفار بالفروعمن انها لاتصلح فائدة لتعلقها 
الا خرة ويقال نظيره فما ذکر ه إعضهمفائدة لاخلاف فى مقدمة الواجب المطلق 
وما هنا من‌اطلاف دجم فى ا ةةة الى الحلاف فىمقدمة الواجب من‌اما واجبة 
دوجوب الواجب أووادبة بغيره لان فعل الواجب ال أمور.نة موقوف على ترك 
الأضداد افو :4 وكذلاك 5 این و کل مس مدمه 4 الواجب وقدمنا ا اعالاف 
في ذلك لم لي فا کذلای ومن . هذا تما ان اعطق ماقاله صا حب مسم الوت من 
أن هذا التراع لاطائل ته فالاشتهال فيه بالقال والقيل قال ا دوي 

)۱( قال الاسنذوى 2 وهذا الد! ل أ ده الا ۸ ن الامام واا ادعى 
الالزام وأقام الدليل على التضمن لان الكل بستازم از ۰ وبا لة فرودلیل باطل» 
الى آخر مااطال به فى سان بطلا‌هذا الدلم ول وأقول ان للم مور ر نه منافيين أحدما 
مثاف بذانه وهو ع دم المأ أمور د لا نه تقض المأ امور ن به ٠‏ واللنا 3 بين النقيضين 
بالذات والثالى ماف بالمرض أى بالاستازام وهوااضد لو جودی‌الذی لا سحقق 
النای الاول الا بان ملس » وبنى الاسنوى على هذه المقدمة ان الصنف ان 
أزاد وله وحوب ال ء ىء استازم > زمة تقيضه لاه حزوه أنه بدل على المنع من 
اضداده الوحودبه ما یمه و لسکن لالس انه جز 0 ن ماهية الوجوب ۳ 
المنع من الأرك وان راد به اله دال على المنع من الثرك فليس ع-ل اللزاع اذ 
لا خلاف ان الدال على الوجوب دال على النع من الثرك لا ژه حزوه والا ظرج 
الواجب ء ن كوه واجما بل المزاع فى دلالته > على المحم + ن اضداده الوجوده الى 
اج ما اطال به . والجواب عن . ذلك اننا مختار الثایی وهو انه دال على المنع من 
الثرك وهو حروه ژه ولا نسم انه لش عل الزاع بل هو دن عل التراع کا نیا ختصر 
وشرحه وا دای 83 کوه منه بناه کا ف العضد على أن المنع م نْ . الثرك لاش من 
معقول الا ماب فانه الا فتضاء الجازم فیحو ز أن لب طلا حاز le;‏ من غير خطور 
المنع دن الثركباليال وان ازمه ف الواقع كذا قاله شمخنا الشر بدي ف تقر ره على جع 


(YY) 


التحصیل . وتقربر ذلك موقوف على مقدمة وهی 1 اذا قال السید مثلا لعرده 
اوعد دا آمران فنا فيان لمآ مور به و هو و حودالقمود: أ حد ها مناف له بذاتهأى 
يسه با القعود لان اد افاة دين |( لنقيضين بالات فا( الدال عل افعو 
دال على النهى ء ن عدمه آو على منه بالذات . وال فى مناف له باه رض أى 
بالا سناز زام وهو ال ۳4 يام مثلاأو الاضطجاع لص اه 3 یکوذ مەی وجوديا 1 


ا وامع واطا ن الحلاف فالاءر والنهى تام ف ران اعد بدل عليه الاءر 
والنهى بالتضمن وهوالنقیض‌والثای ندل عليه بالاللزام وهو الضد الوجودىالدى 
قابس به ذلك النقيض ويتوقف حققه عليه فن عيربانه بالتضمن أرادتضمن النقيض 
الذی هوجز .وه 4 حيث أنه لازم الضدأ الوجودى الذى اساز مه لتوقف محققه 
و واد من التضمن مایشمل الاستازام ومن عبر بالاستازام والضد وأراد 
بالاستلزام ما بشما نفخ وبالضد ما لش مل النقيض الذى تايس ذلك الضد 
ودذلك كاذالضد حراما أو واجبا ولذيك اوسا رده علىمن قال اذالنقيض 
ليس من عل البزا بل هو من محل الزاع فاشار ذلك الان المنع عن الترك 
داخل فى محل النزاع لا كل ع 0 التزاع ولسکن لماكان تصویر عل انملاف بين 
التنازءین دازا بين کون الامر بالشيء عين الى عن الضد والنبى عن 
عبن الاعر بالضد أو ان الاعر بالشيء بتضمن النهبى عن الشد وألنیی عن الشی» 
يضمن الاعر بالضيد ولا هو ع نه کک فيوما وكان الرادو اضحا من الا د لد 
والامتال جرى ١‏ كثر الاصوليين على التعبير بالتضمن مع التعبير بالنقيض تارة 
وبالضد تارة اخری ولذزك قال صاحب جع الموامع قالالشيخ اواطسن‌الاشمری 
والقافی الاعر النفسی بثیء معين ى عن ضده الوجودی وعن القاضی آخرا 
يتضمئه اه فم کو نه عبر بالضد الوجودى عار بالتضمن و .ر اده‌مانشمل الاستازام 
6 أنه عير بالا سار زام و راد منه مارشمل التضمن ولدلك قال الال م تقدم عنه 
والتضمن هنا إمبرعنه بالاستازام لاستازام الكل للجزء . اه . خعل دلالة التضعن 
دلالة التزام باعتبار استار رام کر المزء :وعنارة اله وشرحه لامد القاگلون 


بالتضون قالو! رالاحاب طلب فمل ذم ) على رکه ولاه ذم الا على قعل مقذور ومأ 


(YY) 


«ضاه الم مور به .ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستازم عدم القعود 
الذى هو نقیض القمود فلو خصنل القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجماع 
الضدن اما هو لامتناع اجماع النقيضين لا لذانهما فالافظ الدال على القمود 
بدل على النوى عن الاضداد الوجودبة كالقيام مثلا بالالتزام والذی يأمر قديكون 
غافلا عنها هكذا ذكره الامام فی‌امحصول وغيره. وف المسئلة قول آخر أذالمنافاة 
دين الضدين بالذات . اذا عامت ذلك فقول المصنف وجوب الشىء بستازم حرمة 


هوهذا الا الكف عنه أو فعل ضده وكلاهما ضد للفمل والدم بأَمما كان فپو 
يستازم النهي عنه اذ لاذم عام ينه عنه لانه ععناه والجواب انه مينىعلى ان الم 
من مءةول الايجاب فلا بنفك عنه تعقلا واما من يجوز الايجاب وهو الاقتضاء 
الجازم من غير خطور الذم بالئرك على اليال وان مه فیالواقط فلايازمه ذلك اه 
فانظر “كف جم ل كلا من الكف الذى هو تقيض الفعل وفعل الضد داخلا فا 
تضمنه الاجاب من الذم على ارگ وجمل الذم بأمما كان وانظ ركيفجعلمبنى 
الحلاف ان القائل بالتضمن بى قوله على ان الذم على الآرك من معقول الا جاب 
فلا ينفك عنه تءقلا وان من قال أن الامر بالشىء ليس عين الي عن الفیء ولا 
تمه بنى قوله على أنه جوز الانفكاك في التعقل وجوز الايجاب بدو ن أن 
يخطر الذم على التر ك على الال فكان اللاف أو لا وبالذات‌فی المنع من الثرك الذى 
دل عليه الامر تضمنا وثانيا وبالتبع في الضد الوجودی الذىلا تعقق الكف 
الا ه وحینگذ تکون دعوى الالتزام هى دعوى التضمن وبالعکس وعلى كل 
حال فالقاضى ومن تبعه عبروا بالتضمن فيالضدين جيم فوافقیم المصنف غير أنه 
عبر بالنقيض وهو (سمی ضدا أض) 3 مت عن العمضد 4 به ما نشول الضد 
الا خر الوجودي کا ان من عير بالضد أراد بهمأ شمل النقيض الذي هو الكت 
فلا بازم فساد الدليل ولا نصيه في غير محل النزاع وهذا الذى قلناه وأطلنا فيه 
اغا هو لمان أله لا وجه لاعتراض الاسنوی على الصنف وان اعتراضه ناشی 
عن عدم الوقوف على اصطلاح هؤلاء الوم واذكان هذا التزاع كأقلنا لا 


نه لان التلازم بين الايجاب والمنع من الثرك لاله جرؤه وتوقف محةق الترك 
۳۰ 
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تقيضه لا نه جزژه لقائل أن يقول ان أراد بذلك أنه يدل على المنع من اضداده 
الوجودية فبذا مسل ولکن ع لا نس أنه جزء من ماهية الوجوب بل جزژه المنع 
من ارگ وان أراد به أنه دال على المنع م ال فليس عل النزاع اذ لاخلاف 
أن الدال على الوجوب دال على المنع من ال رل لانه جزژه والا خرج الواجب 
على ما بتلبس به.منالضد الوجودى حاصل في الواقع وتفسٍ الامر وأما كونه 
لا ينفك في التعقل او جوز انفكا فيه فشی* بجع الى الاه ر بالشیءاوالنبی 
عنه ولا تعلق منه ثیء باحتهد الذى يمول عل «توقف عليه امتثال الامر 
والنبى فيوجب كل مابتوقف عليه ذلك وقد عامت أذ جميههم متفقوء ی وجوب 
الضد المفوت للنبى وعلى حرمة الضد المفوت للامر فلا خلاف ق المع نی على أن 
مثل هذا الكلام اءا يجري فى الاق لا ف‌اطالق وكلا منا الان اعاهو فا کلام 
النفسی کا يقول الاسنوي وأتباعه أوالكلام الفظی الذي ببحث عنه الاصولى 
والفقيه ما يقول الحنفيه والمعترلة وكلا الكلامين صادر من الله تعالى ولا 
يتصور فى حقه تعالی ان يقال ان الذم على الثرك من معقول الايجاب فلا ينفك 
عنه لمقلا ما يقول فريق او انه جوز أن ينفك لمقلا ومجوز الايجاب بدورتف 
ان مخطر الذم على البال كايقول فريق آخر لان مثل هذا القولاغايليقبالموادث 
لا بالواجب جل شأنه الذي لا !مزب عن عامه مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السماء على أ نك قد عامت اذ المنكر ناعينية والتضمن وأنه قال جوز ان يطلب 
طلماً جازما من غير خطور المع من البرك بالبال يقول انه يازمه ولا نفك عنه 

فى الواقع وأن السمد رد قول ذلك القائل م من الحواز ا[ ی بانه لا معی 
0 الا طلب الفعل م مع المنع عن م. البرك وقال انهاللفهوم من كلامهماه و بذلك 

ان ما نسب الى هذا القائل من جواز الاتفكاك في ال اما مۇول او باطل 
وقول ل السمد. آنه الهو م من کلامهم ید الاول وأذ‌معی جواز الاك 
في التعمقل أن ذلك بحسب و ها اللفظ بناء علي قوله بان ماعدا المطابقة دلالة عقلية 
لا وضعية وهذا اسطلاحلا يكم به الجتهد الذى بريد استنباط الاحکام من 
أدلتها ومذا ثبين أنه لا زاع ف الحقيقة غذ الق وکن هک 


)۲۳۵( 


عن كو نه واجباً بل النزاع في دلالته على المنع من آضداده الوجودية كا اقتضاه 
کلام الامام فيازم اما فساد الدليل أو نصمه فى غير محل مزاع . واذا أردت 
اصلاح هذا الدليل بحيث 0 مطابقاً للمدعي فقل الامر دال على المنع موی 
ار ومن لوازم المع من ار ك المنع من الاضداد فیکون لام دالا على المنع 
من الاضداد بالالزام وهوالدعی . وقوله «قالتالممئزلة » أي استدات الم لة 
على أن الا مر بالشىء لیس نمی عن ضده بأن الوجب لاشىء قد یکون فافلاعن 
تقیضه فلا كوف النقیض منباً عنه لان النپی عن الثیء مشروط بتصوره . 
وشفل بفم الفاء ما ضيطه الوهری قالومصدره ذفلة وغفولا وت الصنش 
«و<هين : أحدهما لاني امکان الا ماب للشیء مع الغفلة عن نقيضه لان اطنم من 
النقيض جزء من ماهية الوجوب کا قررناه فيستحيل وجود الاجاب بدونه 
لاستحالة و جودااشیء دون <ز له واذا استیدال و جوده بدو نه فالمتصورللاجاب 
متصور لامنع من الرك فیکون متصوراً للترك لا عالة . وهذا الجواب باطل 
لکو نه فى غير عل الزاع اع م تقدم 1 '؟ الئاق سما أن النقيض قدیکوز ن مغفولا 
عنه لکنلابازم من ذلك ان لایکون منیا عه" فانه ینتقص دوجوب مقدمة 
0 قال الالسنوى «وهذا الجواب باطل لکونه في غبرعل اللزاع کا تقدم » 
وأقول هو في عل النزاع 6 تقدم » وکیف لا يكو في محل النزاع والم تراد 
الس تدلو ن بقولون في دلياهم ان الوجب للشىء قد بکون فافلا عن نقيضه فلا 
يكو ن النقيض منهياً عنه لان المي عن الشىء الح والمصنف بقول لا نسل امان 
الايجاب لاشی» مع الغفلة عن نقیضه الخ فالعجواب ملاق تام الملاقاة هذا الدايل 
فكيف يكون باطلا وفي غير حمل النزاع » ولذلك ۸ يمول على ما اعرض 
به الاسنوي عل‌هذا الوجه من الحو اب صاحب جم الجوامع والجلال امحل عليه 
وغرها من المحققين بل عولوا على هذا الجواب 
(۲)قال الاسنوي«الثایی سانا أذالنقيض قد یکوز ذمغفولا عنه الخ» أقول 
قد عامت مما قدمناه عن الختصر وشرحه المضدی أن القائلين بالتضمنتالوا أمر 
الايجاب طاب فعل يذم على ركه ولا ذم الا على فمل لا" نه الأقدور وما هو هذا 


(rv 


الواجب أى ما لا ّم الواجب الا به فانه واجب کا تقدم مع أن الوجب قد 
يكون غافلا عنه فكذلك حرمة النقيض 
قال « السادسة اذا نسخ الوجوب بقى الجواز خلافاً لنزالی "2 لان الدال 
الا الكت عنه أو فمل ضده وكلاها ضد للفعل اه . ومنه تم أن القائلين 
بالتضمن بةولون ان النپی الذى تضمنه الامر اما هو عن أمرين أحدهما الکف 
الكف الا 4 فالو حه الاول من الحواب حواب عن لضمئه النقيض الذي هو 
الترك عمی الکف والوجه الثانى من الموابجواب عن أضمنه الضد الوجودي 
وین أن اللبی عر النقیض الذي لا عکن الثفول عنه لا بتحقق الا بالضد 
آلوحودی الذى شلس وکن کلاها مقصودا بالنبى أحدهما بالاصالة وال خر 
بالتبع وان شئت قات أحدها بالتضمن باصطلاح الناطقة والثاني بالاستازام 
باصطلاح المناطقة أيضاً أو أن كلا منهما بالتضمن والاستازام باصطلاح المختلفين 
فکان كل من النبى عن الضدن بالنسبة لطلب الفعل ال جازم في الايجاب كقدمة 
الوجود بالنسية لواجب المظاق لان الفعل الي وجب بامر الامجاب ترقت 
وحوده على الکف عن نقمضه وعن صده الوجودى الذى شحقق نه الكف 
عن تنيضه کا هو واضح » وبهذا تم آه لا بستنی ق الواب عن واحد من 
الوجهين ۱ ۱ 
- (۱) قال المصئف « اذافسخ الوجوب بقی الجوازخلافا للذزالى» أقولموضوع 
هذه المسألة ان الشارع اذا او شيعا 9 لسخ وحو به يدون ان یدل الناسخ 
۱ على حك آخر مرن الاحکام الباقية فبل يرقى الجواز عمی رفع المر ج ؛ قال 
الاكثروث لم وتال الغزالى لا ی امواز بل اعود الامر الى ما کان عل4 
قل الا جات من حرم او اناده 3 راءة أصلية 4 9 اختلف القائاون انه دقی 
الجواز فقال الا كرون منهم وهو الاصح الاشهر اذا نسخ الوجوب یبقی ال جواز 
ھی رفم اطرج غير مقيد بالتخيير على السواء ولا رجحان الفعل على اترك 
e‏ ر جال إلترك على الفعل فيعتمل إن کون میاحا وان کون مندو ا وان 


(YTV) 


على الوجوب يتضمن "الواز والناسخ لا شافیه فانه بر تفع الوجوب بارتفاع 
النع م ن البرك . قيل الجنس يتقوم بالفصل فير تفع بارتفاعه .قا لا . وان 


یکون مکروها أو خلاف الاولى وقال فریق منهم يبقى الجواز می رفع 
عن الفمل مقيدا بالتخيير على السواء وهو الاباحة وقال فریق ثالث منهم یب 
الجواز عمی رفع الحرج عن الفمل والثرك لا على ال ولامطلةا به 
رجحان الفعل على الثرك فیکون مستحبا وهکذا وضع الا 3 صاحب جع الجوامع 
الحلاف بين الا کنر فقال والاصح ان الوجوب اذا أسخ بقی الجوازأي عدم ارج 
وقبل الا باحة وقبل الاستحباب اه قال ال لال عليه وقال الغزالى لا يسقى الجواز 
لان نسخ الوجوب ان م كن ورجم الا مر الى ماکان كن ريم أو 
اباحة أي کول ن الفمل مضرة او منفعة اه والفرق بين الا قوال الثلاثةالمن.وبة 1 
الى الائلین انه مقی ا لجواز ەی رفع الجرح ان قول ألا ذثر منم وهو 1 صح 
الاشهر عل الباقی بعد نسخ الوجوب هو الجواز »نی القدر الشمر بي نالندب 
والاباحة والکراهة وخلاف الا وی في ضمن أى واحده‌نرا والثانىجءل الجواز 
معينا في الاباحة والثالث جءله ممیناً برجحان الفعل على العرك وهو الاستحباب 
أما الا ول فهو قضية كلام صاحب احصول وأتباعه حيث جعلوا شبهةالحصم فيه 
أن الجنس يتقوم بالفصل ولا م ذلاك الا اذا كان التزاع في رفع الجر ح الذي هو 
شر اؤ مع رجحان الفمل والثانى هو قضية كلام الغزالى فى المستص فى حيث قال 
فى الرد على من قال ببقاء الجواز عمی رفع الحرج غير مفيد الجواز هو التخبیر 
بين الفعل والبرك والتساوى بینهما تسوية شرعية وأما الثااث وهو الندب فغال 
ان القشيرى وااغزالى بأنه لم يصر اليه آحد ابكن قد نقل فى النجم اللامم لاب 
بكر بن جاعة أن الطرطوشی حكاه في العمد قال وعليه دل مذهب المالكيةقال 
هکذا حكاه تمد بن خو بد منداد عن الذهب‌ومار اليه بمض الشافميةقال الز رکشی 
ف البحر وهذا برد قول الغزالى في المستصفى وان القشري في اصوله آنهلذهب 
أحد الى الندب اه وذا تمل آن قول الاسنوي وقال الامام وأتباعه 27 
انها باقية ومراد هو لاء او از هو التخيير بين الفءل والرك اه ايسعلى ا 


۲۳۸( 
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عل فیتوم شصل عدم اطرج « اقول اذا اوت الشارع شا لسخ 
وجوبه فیحوز الاقدام عليه عملا بالراءة الاصلية کا أشار اليه في احصول 
فى آخر هذه المسكئلة وصرح به غيره ولکن الدليل الدال على اليماب قد 
کان ۳ دالا على الجواز کا شاقن تقر بره فدلالته على الجواز هل هی باقية 
أم زالت بزوال الوجوب هذا محل اللاف فقال الغزای اما لا تبقی بل برجم 
الامر الى ما کان قىل الوجوب من البراءة الاصلية أو الا باحة التحر عم وصار 
الوجوب بالنسخ كان م يكن هکذا <زم به في الستصفی : وتال الامام واتباعه 
والجهوز انها باقمة ومراد هولاء بالجواز هو احير دين الفعل والترك يما سيا 
وقد صرح هه المصنف في آخر المسعلة وهو الذى صرح الغزالى أيضًا بعدم بقائه 
وعلى هذا فیکون الالاف بدنهمأ معنو ياءلى خلاف ماادعاه ان‌التامسانی (وصورة 
وكذا قوله وهو الذي صرح الغزالى بعدمبقائه ليس علىما يذبغى أيضا آما الا ول 
فاما عامت أف قول الامام وأتباعه هو أن الباقى الجواز عمی القدر الشترگ بين 
: المباح والند وب والکروه وخلاف الاو لا عمی التخيير بين الفعل وال 
وأما الثاتى فلان قول الغزای مقابل للاقوال الثلائة الى قال بها القائاون بأذ الباقى 
هو الواز ععی رفع اطرج والحاصل أن اا¿ زالى بقول بعد لسخ الوجوب دجم 
الا مر الى ما كان عليه أو لا والا كبر يقول اذالذي بى الجواز عمی‌رفع‌اطر ج 
هر لاء الاکتر اختلهوا على الوحه الذي فص لاہ فر اد با واز في كلامه 
الجواز گی القدر اميرك يدون ومد بالتخيير ولا لغيره ل مم سمق 
(۱) قال الاسنوي« وعلى هذا یکون الحلاف معنويا الخ» أقولقالالز ر کشی 

و ذهب جع م من اا تأخرين ا لیا ذ لاف لفغلى نااذافسر ناا جوازرة فم الحر ج‌عن ان 
95 فلاش كفي ضمن الوجو ب واذفسر ارذع ارج عن ن الفعل و المر كفلیس‌هوی‌ضمن 
: الوجوب وحاصله رفع المزاع ف المسألةلمدم توارده على عل واحداه ووافقه الول 
المراقی‌وقال فی‌النج اللامع وقال ان‌دقی العيد و الصیی اطندی و غره عندالتحقیق 
تفع الحلاف لان او از لطاق وراد به رفع ار ج عن الفعل فقط و طلق 
وراد به التساوى 3 فعل الشىء ور که زان ار رک به الاول فوو حز ذع م أهية 


(۴۹) 
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المسئلة أن بقول الشارع نسخت الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك فما اذا 
الوجوب واف أراد به الثای فليس جزهءا من ماهية الوجوب الى آخر ما قال مما 
سیه الزر کي جم عن اطتاخر بن قال ابن دقيق الميد وعکن ان شرض اللاف 
فى الصورة الاولى وهو انه اذا قيل او عليك الشیء الفلاای ثم قال نسخت 
الوجوب هل بباح له الاقدام غلى الفعل أولا وكلام الغزالى صر .مح فى ان اراد 
بالجواز التخيير بين الغعل والترك والتساوی بينهما وقال ان التامسانى اكارم 
حمل اتلاف لفظيا لانهما ل بتواردا على عل واحد فان الغزالی عى بالجواز 
:الذى لا یبقی اعد رفع الوجوب التذيبر ولاشك انه ليس جزءا لاواجب بل هو 
قسيمه ومقابله ومن قال یبقی ‏ يمن بالواز التخيير بلعی به رفع ار ج عن 
الفمل فقط ولا شك فى انه جزء الواجب قال الامتهوآني وفية نظر لان الرازى 
قول ان الجواز بمعنىالتخيير بین‌الفعل والثرك وبه يتين اذالحلاف معنوی وان 
ما قاله ابن التامساتي ليس مق وتال القرانی ظاه ركلامه ان الحلاف فى الجواز 
ععنى مستوى الطرفين وهو بعيد وتظهر عرة الحلاف فيا اذا كان الال قبل 
الوجوب تحر عا فعند الغزالى وغيره يكوذ الفمل الا حرما ما كان أولا وعند 
الا وان ان مطلق المواز الذى كان داخلا فى ضمن الوجوب باق (صادم مادل 
عليه التحرم فاللاف معنوی وال ان الذى اي هذا الا شطراب والتدافع 
ف کلام اءا هو عدم #حیص الخلاف بين التذالمین و مدید موضع املاف 
والتحقيق أننا اذا تأملنا فى هذه المسألة جد ان الکلام فيا فى موضعین الاول 
فى الدلاف بين الا كثرين القائلين ببقاء الجواز بعد نسخ الوجوب وبين الغزالى 
ومن وافقه القائلين بعود الحال بعد نسخ الوجوب اليما كان عليه قبله من حرم 
وغيره وهو مذهب غير العراقيين من النفية وهذا لا شبهة في ان الحلاف فيه 
معنوی و هذا الخلاف هو الذى تعرض له مصنفنا هنا ما هو د ل قوله خلاظا 
للغزالى والذبن مخالمون الغزالى وغیر العراقيين فى هذا بقولون بقی الجواز 
ومرادم بالجواز رفع الحر ج الذى هوجزء الوجوب ول يتعرض مصنفنا للخلاف 
الواقع بين هذا الفریق الخالف للغزالى وغير العراقيين من الحنفية ول يتعرض 


)۲۵۰( 


فسخ الوجوب بالتحريم ا قال رفعت جيع مادل 0 الامر السارق مر . حواز 


ضاحب جع الجواه مع لذكر هذا الحلاف الذى تمرضله مصنفنا بناء على ان‌القاضى 

أب بكر وهنه 9 الق انه لا وهن فيه کا سنا وجه ذلك فى کتا ابنا الندر 
الساطع على مقدمة جع الجوامع : ا موضع الیای فى اللاف بين الا گبرن القا لين 
بقاء الحواز عمنى رفع الجر ح بمد نسخ الوجوب وه_ذا الحلاف هو الذى 
لمرض له ضاحب جع الجوامع ا هو صر .مح وله وان الوحوب اذا لسخ اج . 

وهذا هو الذى حک فيه الزركذى ووافقه العر اقی انه خلاف لفظی ولكن 

الق انه خلاف ممتوى أإضا متوارد على معی واحد لآ ن فریقا م ن الا كثرين 
الوا ان ار اد بالجواز الباقی بمد سخ اوجوب عدم الحر ج في الفعل والرك 
وأراذ بالمر ج الا ما قال الله شارع لعل ان ا وت شيئًا فاخت وجوه ۳ 
ينث حرم رك أو رفعت ذلك بقى الحواز عمی عدم الحر ج أى الاثم في 


الفعل واائرك لان الحواز بهذا المعى دزء الوجوب وهو جزء ام مه ولا ازم 


1 
من دفع الاخص الذى هو الوحوب هی الاذن 4 ی الفعل م مم الام : فى الثرك 
رفع الام الذى هو أأحوا ر af‏ ی عدم الحرج أى عدم الاثم ف اافعل ال لگ 

والحواز )ذا اله ی شامل للندب والاباحة بگعی التخيير على السو اء وللكراهة 

الشاملة لاف الاولى و مر ج عنه الوجوب والرمة فقط وهذا القول نقله 
صاحت ع الجوامع فما 5 مه تكملة رح شر والده على منهاج البیضاوی وهو 
القول الاول من الاقوال الى حكاها فى جع الجوامع وقال انه الاصح ولذيك 
قال الجلال فى شرحه هذا القول فى كلام صاحب جم الجوامع بقى الجواز له 
الذى خلف المنع منه اذ لا قوام لاجس بغبرفصل ولارادة ذلك قال الصنف یی 
صاحت جع الجوامع أى عدم العدر 0 ف الفعل والبر ك من م الاباحة ۳ الندب 
آو السکراهة بای الشامل لاف الاولى اذ لادلیل على تعيين آحدها اه فاشار 
الحلال بقوله ف ضمن وجوه الى ان الحوا رز عيارة عن الاذن ف الفعل مع 


)۲۱( 

التفعل و منم التر ك فیثدت التحرع قطما . وقوله «لان الدال» أى الدلیل على بقاء 
الوجوب بلا معارض له فيه فیبقی بعد سخ الوجوب اذ نسخ الوجوب يكنىفيه 
نخ المنع من‌الترك لكن الاذذف الفعل الذي بقی بعد نسخ الوجوب لكو نه 
جنسا لا سقى متحصلا ومتماعا لاخطاب الا بانضمام فصل يقومه فلا بد ان 
يخلف المنع من الترك وهو الفصل الزائل بالنسخ فصل آخر يقوم الجنس وهو 
الاذن. في البرك المتحةق في أى فرد ما عدا ما نسخ وهو المنم من الترك هذا 
ما يؤخذ من بعض شروح المنهاج فالمراد من الاذن ف البرك ماهو أعم من أن 
يكون مساويا للاذث فى الفملفيكون مىاعا أو راجحا فيكون الفعل مکروها أو 
خلاف الا ول أو مرجوعا فيكون الفمل مندو با وأشار الملال بقوله من الاذن 
فى الترك الى أن مى قول صاحب جع الجوامع بقى الجو از أنه بقي موجوداً 
خار حا فان وجود ال جنس فى الارج هو الحتاج الى فصل يقومه حى یکون مع 
الفصل <قيقة نوعية توجد في كل فرد من آفرادها كملا مخلاف وجود الجنس 
فى الذهن فانه لا حتاج الى فصل يقومه والام يعقل الجنس بدون الفصل وهو 
باطل ومعنى کون الجنس موجوداً خارجياً أنه متملق خطاب الشارع فان خطاب 
الشارع لكو نه متعلقاً بفعل المكلف على وجه الاقتضاء أو التخيير لا بتعاق الا 
مما کوث متحصلا مطابقاً لاهية نوع عکن م آن بتحقق في فرد من و ادها بأن 
یکول عينها فى الوجود حی عكن سکاف ن عتثل الحطاب فملا وثركا واعا 
قلا اذ.الذى خاف المنع من الترك هو الاذن فى الثرك بمخصوصه لان ضده دون 
غيره فيا نتفاء أحدهما بثيت الا خر وذلك لا عامت أن المراد من الاذن فى الترك 

هو الاذن المنحةق فى أى فرد ما عدا ما سخ والذى نسخ هو المنع من الترك 
فكل هام یکن منعاً من ارك يكو ذداخلا في الاذن فارگ فيتحقق في الاباحة 
والندب والكراهة بالمعنى للشامل لاف الاولى وما لا سترة فيه أن الاحكام 
التكارفية خسة الوجوب وقد نسخ واطرمة وهی ضد الاذن في الفعل الذي بقى 
(مد نسخ الوجوب فم يبق بعد ذلك الا الاذن فى الفصل مع الاذن فى الترك 
الشامل للانواع الثلاثة الباقية هذه مقالة الفریق الأكثرالقائل بأن الجواز الباقی 

۳۱ 


)۲)۲( 


الحواز أن اوا جزء من ماهية الوجوب لان الوجوب مركب من حواز الفعل 
إهك لسخ الوجوب عمی رفع الجر ج غير مقيد بالتخيير على السواء ولا برجحان 
الفمل على الترگ ولا رجحان البرك على الفعل والفريق الآخر من القائلين يأن 
الباقى هوال+جواز بةولون ان المراد بالجواز الذي مقي بعد النسخ والا باحة عمی 
استواء القعل والر لك ہی قسيم الوجوب واأتحرم والندب والكراهة الشاملة 
لاف الاولى فلا كول الحواز هذا المعى لاز ما الوجوب ولا هو جزءاً مره 
قال القرافي وظاه ر کلام ارادته وهذا هو مقتضی كلام ا مستصفى اه وطذا قال 
الجلال وقيل الجواز الباقي عقومه الاباحة اذ بارتفاع الوجوب ينتفى الطاب 
فييق التخيير اه وهذا مبى على أن النسخ کالانی يصب" على القيد والمقيد ا 
وان كان خلاف الغالب من انصيابه علىالقيد فقط وصنيم الجلال هذا يقتضى أن 
قول صاحب جع الجوامع وقيل الاباحة معطوف على قوله أى عدم اطرج 
فاللاف 2 تفسير الخواز الذى اتفق الاكثرون على لقائه بعد سخ الوجوب 
و لیس مقا رلا لقوله بقی الجواز دل مال ما حکه الحلال وله وقال الغزالى الج 
ما تقدم و قالالفريق الثالث من القائلين أذالباقي الإو از الرادیا لو ازالاستحباب 
فتحصل أن للقائلین بالجواز بعد نسخ الوجوب أقوالا ثلاثة الاول وهو الختار 
ما أن المراد بالجواز الباقی هو عدم اطرج‌اي الام وهومالا مت شرعافصدق 
بالمباح والمندوب والکروه الشامل لاف الاولى الثانى آن المرادبالجواز الاباحة 
ععنى التخيير بين الفعل والترك على السواء الثالث أذ المراد,الإواز هوالاستحباب 
عمی عدم اطرج مع رجحا الفمل على الترك وهذه الاقوال متواردة على 
مو ضوع واحد هو سیر الجواز وهی آقوال مسماننه فلایعکن أن کون املاف 
لفط اللهم الا أن براد بكولت اغلاف افظيا أنه خلاف راجم الى الحلاف 
ف سیر لفل الحو از ولاق ضْعِف هذا لا نه لا رج الحلاف عن كو نه معنويا 
يدور فيه النفى والاثبات بين الاقوال على موضوع واحد وله عرة فقهبة 
سید کرها الاسنویکا ذكرها غيره وها قول الغزالى فهو مقابل کاعلمت للقول 
بأف الماقی الجواز بأقو اله الثلائة وقال الجلال فى بیانه فان سخ الوجوب يجعله 


(YE) 


a‏ المنع من الترك وا ات فلت دكن رفع الحرج عن الفعل مع اثباتاطرج‌عل 
کن م يكن و رجع الا ء ر ال ماکان قمله 2 ما قدمناه عنه وعلى هذا القول قد 
(صیر الفعل بعد سخ الوحوب عرما مخلافه ع! لی قول الا کرین و اله اله_لاه 
خلاعكن ع آیضا أن يكون هذا اطلاف لفظباً فسكان الق أن الحلاف فیالوضهین 
معنو ا ووحه ماقاله الغزالى ومن وافةه أن الوجوب صار بالنسخ کا ذل يكن . لا زه 
ماهية نوعية و احده فسخ ۲ ر تفع هي كاوها فاا ف امارج شىء واحد ولا 
فد ولا مةك ف الوجود الخارجى حى قال ان الاس خ كالنفى بصب على القيد 
والقید مما أو على أحدها دون الا خر فلا قيود هنا فى الوجود انمارجی حى 
بنظر اليما والقيود انما هی فى الوجود الذهنى وقد عامت أن الطاب انما يتعلق با 
يكون متحصلا مطابقاً لماهية نوع تتحقق فى فرد تكون هي عينه في الوجود 
الخارجي ولاشك أن الجن والفصل ادوم له وجدان ف اارج توجودواحد 
دهم ف ذلاك الوحود شىء واحد وبالنسخ : ر تفع هذه الحقيقة النوعية وتصيركاً ۷ 
تک ن موحوده ة أصلا ولا دق فی أقيد ولا مقيد اذلا قيك ولا مقيد بالنظر 
الى هذا الوجود واعا ذلاك باءعبار الوجود الذهی ولا کلام | فيه ولا 
اراد ته هذا ل ن الوحوب باعتيار هذا الوجود الذهی لا لصاح أن کرد متعلقاً 
لاخطاب أ صلا لا ذ کرناه من أن الطاب اءابتعلق بما یکوف متحصلا ال فكان 
هذا القول هو القول اراجح وهو الذى عليه غير العراقیین مرن الحذفية وان 
آردت | كر من ۰ هذا فملك 2 البدر الساطع على الحو ۳ ومن هذا 
نع من 1 رک مرش قآ مر اد أله مه ا سیف 
ولا بازم من دفع فم الاخس ل ا مسالائم فى 
ار رفع الام الذى هو الحواز. كعى عدم الرج أى عدم الام ف الامل 
والثرك و اجو 7 بهذا المع ى کا قدمناه شامل لامباح والمندوبوالمكروه الشامل 
لاف الأولى وهذا هوالذی يقتضيه اإضا قول الاسنوى ولکن الدليلالدال 


(۲4) 


الترك والاعظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن والا-_اسخ للوجوب 
لو ناق الدواز فان الوجوب مه با تفاع انم من اترك اذ الک تفع 


بار تفاع جر ز 4 . واذا رر آنه لا تافیه فتمی دلالته عليه . ولاك أن تقول الدليل 
الرافع للمنع من الثرك ان : رفع ا الحوازفلایکون ذلك نسخا بل تحص ما“ 


على الايجاب قد كان آیضا دالا على الجواز فدلالته على ااجواز هل هی باقيه أو 
زالت ال فان هذا صرح فى أن موضع اتللاف أن الدا یل الناسخ هل رفع جواز 
الفعل الذى كان بدل عليه الامجا بکا رفع المنم ه ن ال مراک اذا فيكو ن الناسخ 
رقع ااجنس وهو الاذذ فى الفعل کا رفع ا وهو المع ود ارك “ فارتفع 
الوجوب جنسا وفصلا أو أن الناسخ رفع الفصل فقط وأبقى ماکان فى الايجاب 

من الجواز بدون المنع من الثرك الذی هو فصل المقوم له بالقول الاو قال 
الغزای وبالثالى قال 1 والامامواً تباعه وان ماه a‏ 
والجهور من أن مراد هوّلاء بالجواز التخيير بين الفعل والترك الج مينى على 
ماقاله ال راف من أن ذاه ركلامهم ارادله و معط ی كلام الأستدنى 3 تقدم 
وقده‌نا أنه ضعيف ولذلات قال الحلال وتیل الجواز الياتي بعقومه الاباحة الج 

ما تقدم و سنا هناك أن هذا القول ممى علي أن النسخ كالنقى بنصب على القید 
وا أتميد معا وان كان خلاف الغااب وهذا القول لا عکن ارادتهمن کلام المصنف 
لاه قول من الاقوال الثلانةاتى اختاف اليما القائلون بالجوازوالى خالةما الذزالى 
كلها ويقول ان الامر برجم الى ما كان عليه قبل الناسخ وقد عامت أن المصنف 
ل يتعرض الا لاخلاف بين الغزالى وغيره 

)۱( قالالا سنوی «ونك أن: تقول الدليل الرافع للمنع منالثرك انم برفع 1 اا 
الجواز ال » أقول هذا الذى قاله انما هو من مقالة صاحب‌القول الثای من فریق 
الاكثرن الذى فسر الجواز بالاباحة وهو مقابل لاقول الختار من‌هذه الاقوال 
الثلانة وهو أن لمر اد بالجواز رفع الحر ج بغي قیدکا أنه مقابل لقول الفريق 
الثالث القائل بأن المراد بالجواز الاستحباب وقد عامت أن صاحب المنهاج لم 
يتعرض هنا طذا الحلاف فقول الاسنوى وأيض المدعى بقاؤه هو الجواز ال 


)۲۵( 


ی 


لانه اخراج لبعض مادل عليه النفظ وهو غیرالدعی وان رفعه فلا کلام . وأيضا 


فاطدعی رقاوه هو |1 واز #عی المضیر والذی ف صمر الوجوب هو الحواز 
ععى رفع الحرج عن الفعل ولا 2 نم المدعى الا بزيادة خرف تأ في الجواب‌عن 
اعتراض الءزالي ي ومع تلك الزبادة أيضا فلس مطا بقا للدعوى کا سيأق اج 


مبی على ما قدمه من . أن اللراد بالحواز التخيير على السواء و حمه ۳7 الامام 
وأتباعه والجهور وقد غات أذ الدعی هو ما قدمناه وهو قول الجهور القا بل 
4 ل الغزالى والحاصل أن الوجوبك قال الاسنوی نفسه مركب من جواز الفعل 
نی الاذن فيه ومن متعم ارك أو من رفع الحر ج عن الفمل مع اثبات الحرج 
ف 1 فالادن فى العمل ١‏ و دفع الحر ج ع لمعل يدل عليه دال الوجوب 
بالتضمن ك يدل بالتضمن على المنسع من م البرك أو على اثبات الحر ج على الآرك 
كان الذي ف ضمن الوجوب شیین ا حدهرا الحو از عه ی جواز الفمل والاذن 
او ععی رفع الحر ج عن الفعل والثالي هو المنع من ار أو ام ثبات الحرج 
على الئرك والناسخ انما رفع القيد الذي هو المنع من الثرك أو اث ات الحرج على 
اترك فت القید وهو الحنس بدون قيده الذي هوالدواز ععى الاذن ف‌الفمل 
أو يععي رفع الحر ج عنالفعل وقد علمت أن الطاب لا بتوجه الا الىماهية نوع 
تتحقق فى فرد فاذا رفع الناسخ ذلك القيد خافهضده دون يي فم اجرج 
عن البرك فاذا فم هذا الفصل الذي هو عدم اطر ج ق البرك الى قى ف ضمن 
الوجوب وهو عدم الحر ج فى الفعل عمی الاذن فيه كان الباق e‏ ا 
الحواز الذى كان فى ضمن وجو به والفصل الذى هو الاذن ف ارك الذی‌خلف 
المنع م ن الّر ك فكان الجواز فى كلام المصنف على هذا هو الاذذ ف الفءل والترك 
وهذا هو معی الحواز الدعی فى کلام هوّلاء الفوم نالدعي حینگذ هو الماهية 
المركية من الاذن فى الفعل ععی رقع الحرج ومن , الاؤن و ف الرك عمی دفع 
الحر ج عنه وهذاالمقدار شحقق AR‏ الاحكام الثشلاثة الندب والاباحة 
والکراهة وقول الصنف اذا تخ الوجوب بقى الجواز بالممنى الذی‌قلناهبصرح 
بأذزوال الحرج عن الفعل مستفاد من الا مر الذى اقتفی الوجوب ول یرفعه 


(۲57) 


وقوله « قيلالجنس ال » هذا حتمل أن یکون ابطالا للدليل السابق ومتمل أن 
یکون دليلا للغزالى ۲٩‏ وتقربر الاول أن قال لانم أن الناسخ لاینانی الجواز 
لان کل فصل نهو علة وجود الصة الى فيه من الحن سکا اص عليه ان سينا 
لا نه لستحیل وجو د جنس جرد عن الفصو لكا يوانية مثلا والیه آشار بقوله 
تقوم بالفصل آی وجد به و لمله م ن فوطم فلا قو ام أهل ببته دکسر القاف 
أى الذى قم شأنهم حکاه الجوهرى * اذا تقرر ذلك فالحواز جنس للواجب 
والمندوب وام کر والمباح والعلة في وجوده فى الواجب هو فصل الواجب 
وهو الرج على الترك فاذا زال الفصل زال الجواز لان المءاول,زول 3 وال عاته. 
وفى ذلك يقول لعضهم : 
نأ یامن حجان دنس فصل وصاله ومن عشی مازوم لازم قربه 
أوجد ملزوم ولا لازم له محال وجذس م فصل به 
فثبت اف الناسخ يناف الجواز * التقربر الثالى اذيةال الدلیل علىآن الجواز 
لا یی وذلك ان كل فصل فهو عله ال ثم اجاب المصنف بوجهين : () أحدها 


الناسخ وزوال الحرج عن الثرك مستفاد من الناسخ وإصرح به قوله في الدليل 
لاعن الدال على الوجوب بتضمن الجواز أي الذي هو عمنى الاذن فى الفعل 
والناسخ لا بنافیه فانه بقع الوجوب بادتفاع النع من ارگ و أفاد ايضا ارت 
الناسخ رفع الوجوب عمی أنه دفع التي من النرك فكان رفع اطنع من البرك 
عمى زوال الحرج عن ع الك هشفادا و من الناسح" والاذن فى الفعل من الامر 
فكان قول القائل ولك ان تقول الى ۲" آخره غير ملاثم لكلام المصنف 

(۱) قال الاسنوى « تمل ان يكوف ابطالا للداي ل السابق وشحتمل اذيكون 
دللا لاغزای » الى لخر ماقال . اقول مينى الاحمالین واحد هو أن ان كل فصلعلة 
لوجود الحصة الذى فما من انس کا نص عليه ان سينا الى آخره 

)۱( قال الاسنوى «* ثم آجاب الصنف و جهين آحذ هرا ا حاصل الا ول منع 
أن الفصلعلة لا ن الامام قال ان الجنس والفصل معاولان لعلة واحدة ال و نقول 
إن الفصل انا هو ذلة للحنس ععى هي غلة مقومة له لا آنها ء_لة فاعلة والغزالى : 


(EV) 


واليه أشار بقوله « قلنا لا » أى لانم ماقاله ابن سينا من أن الفصلعلة لاجنس 
فقد خالفه الامام وال الما مملولان لعلة واحدة . وتفرر ذلك مذکور فى 
الكتب الحكية . ويحتمل ان يكون المراد انالا نم ان 3 سل الخاص 
و هو الر ج على البرك علة طذا الجنس الخاص وهو الحواز 2 لاما حکان 


سل ا معلولان لملة واحدة فاعلة وهذا ما لا شكرة ۳1 و امد ذلك مول 
الغزالى ان الوجوب الذى هو ماهية نوعية صار بالنسخ كان لم يكن لانه منی كان 
ماهية نوعية عند الكل فيا بالنسخ 0 هی كلها فانما في الخارج شیء واحد ولا 
قيد ولا مقيد في الوجود اظارجی الى آخر ما قدمناه فى دليله فوحودهر ۳ افى 
الخارج واحد والناسخ منصب على رقع هذا الوجود اغارحی التحد فير فع هكله 
ويستوي بمد ذلك أن یکون الفصل دلة مقومة لاجنس کا يقول ان سينا أو 
ليست علة مقومة لهم بدعیه الرازى مع أن کون ١١‏ الفصل علة مقومة لاحنس عءى 
أن الحنس لا لصير ماهية نوعية عكر ن حققها ف فرد مر ن أفرادها فى الحارج الا 
بفصلها المميز لما فى ذانما لا بنازع فيه أحدم أن کونما فى وجودها الواحد فى 
الخارج معلولا لعلة واحدة فاعليةلا بنازع فيه آحدفا استدل به الذزالى لار لضيه 
دليلا له وما آجاب به الامام لا بلاقی دليله الذى استدل هو به لنفسه ما بيناه 
(۱) قال الاسنوی : « وشل أن کون الراد 0 أنه ذا الفصل 

اماص بخ 6 أقولاذالكلام في ا الشرعية الى تة بل النسخ والتغيير 
وها وان کان شرعيين ی اما ماخودان من ااشرع عمی الدلیل الذى جاء به 

النى الکرم صلى الله عليه وسل کا عر في مله فليسا قدعين ودعوى أن الاحكام 
قدعة ان كان المرادمنما الاحکام الثابتة بالخطاب الى هى الاحكامالفقبية کالوجوب 
واخواه فوى دعوی باطلة لا هذه الا عکام يقل أحد بقدمها بل الاتفاق 
على حدونا وان كان الراد بالا حكام اطابات النفسية الازلية فليس الکلام 
فیبا على أن الذى لاسترة فيه ان الكلام في الوجوب الذى سخ وما الذى قى 
بعد نسخه وهذا حادث وما بقي (مده حادث فالةول بالقدم بعد ذلكني مثل هذا 
لابليق بأمثال هئ لاء المحققين 


)۲۸( 


شرعيان والا< سكام قدعة فلا یکون أحدهما علة للا خر . الثاني سلمنا أنه علة 
له لكن . لا ع أنه يلرم هه ن ارتفاع هذا الفصل ار تفاع الحنس لان الجوا رز 
له قيدان أحده) الحرج على از اه © والثانى عدم اجرج عليه فاذا زال الاول 


)۱( قال الاسدوی :د لك نالدج انه باذم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع 
انس لا" ن الجواز له قیدان حدم ال » أقول ان أراد أن الجواز له قيدان 
الخ باعتار الوجود اظارجی ففیر مس ۳ باعتبار الوجود الخارجى 
لاقيد ولا مقمد وکل م ن الحنس والفصل في هذا الوجود شىء واحد موجرد 
وجود واحد 9 احده| مقيدا وال خر قيدا فذلك في الوجود الذهی ولا 
کلام لنا فیه بل الكلام ف الوجوب اعتدار وجوده مه ف الخارج و لاک 
اذا زال الا ول خلفه الثاتى انما یت لو كان الجنس عکن أن.وجدمستقلا والفصل 
وجد وجود آخر حی عکن أن پزول الفصل ویبقی الجنس فينم الیه‌فصلآخر 
وأما اذاكان وجودها واحدآفرفم أحدهما رفعللا خر لانه لا ائنيذية فى لظارج 
بل ها شىء واحد بلا شم فقولك وهذا الذى استفد ناه من الناسخ لانه أثيت 

رفع الحر ج انل ان كان الراد استفدناه وحده فو الذي فيه التذاع E‏ 
الدلیل مصادرة وان كان المراد نهک یت دفع | الحر ج نارهت را 

0 لانه مى رفع الناسخ أحدهما رفع الا > خر لا ما ادهانی الوحود اارجی 

سل لکنه خلاف ما ندعیه والغزالى لا يلم ٠ا‏ ادعيتموهمن أذالماهية اماصلة 
(مد ل مركبة من قيدين ال ما قم بل هو يقول ان ال ناسخ آزال 9 

عن الثرك وهو الفصل ازال الحنس 0 ا قلنا و کیف عکن أن يقال ما ادعیم 
والوحوب اذا ضار منسوخا بالدلیل الناسخ بق إعد ذلك دلبل يدلعلى أذفيه 
حکا شرعياً آخر ولا عکن أن بستدل بالدلیل الناسخ‌من حيث هو ناسح الاعل 
رفم الحم المنسوخ والفزالی وغير العراقيين من اطنفية نعو ن ا ۴ 
الْرك خلف المنع منه الا بدلیل وحيث لا دليل والفر ض أن الناسخ لا بدلعليه 
اا م هو موضع ا لحلاف فلا اف 0 منالثرك الذى رفعه ال ۳ فص لآخر 
وقد اتفق ابيع على أن الجنس لا بقاء له ولا وجود فى الخارج بلا فصل بقومه 


)۲ )5( 


خلفه الثاى وهذا الثاى استفدناه من الناسخ لاه اثبت رفع اجرج عن الترك 
فالماهرة الحاصلة بعد النسخ ن قیدن آأحده) زوال الحر ج عن الفعل 
وهو مستفاد من الامر والثای زوال الحر ج عن الرك وهو مستفاد من الناسخ 
وهذه الماهية هی ااندوب أو المباح هكذا ذكره فى احصول وهو معنی ما قاله 
الصنف واستفدنا من کلامه أنه اذا نسيخ الوجوب بتى اما الاباحة أو الندب من 
الامر و ناسخه لا من الامر فقط فینبنی أن سكوف الدعوى ذه الصينة وهذا 
اكلام هو الذى سبق الوعد بذ كره . قال صاحب الاصل : وفى هذه اطع 
بمحث دفیق ٩۳‏ وله شیر ال ثیء من هذا أو الى مقالة إن سينا السابقة فاليا 
غير مذ كورة فى المحصول ولا فیختصراته . وأما فائدة هذا اللاف من اله دوع 
ذهو كل موضع بطل الخصوص هل چ العموم ٥ر‏ ذلك ما اذا وجد المناق 
لاغرض دو ن النفل ويندرج فيه صور كثيرة كالاحرام قبل الزوال بالظهر ومن 
ذلك مأ أشار اليه الغزالى فى الوسیعد وهوما اذا احال المشترى ال مالم ا على 
ل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده فان الوالة تبطل على الاصح ولكن هل لمعتال 


وقد دارم فصل الوجوب بدون أن حخافه فصل 1 فير تفع الحنس أ اما ومن 
هذا ءل آن القائلين ببقاء الجواز ۸ , يتم للم دليل تام وأذ دليل الغزالى وغير 
العراقيين من | نفية القائلين برجوع الامر الى ما کاف عليه الفهل من مضرة 
ومنهمة تام على مذهبهم ولا اختاره الامام تعس الاعة 2 و 
إعض الشافعية وغالفة صاحب ج اجوامم فى ذلك لا ضر لان المدار و 
۱ الترجيح على قوة ة الدلیل وما قاله أو كر م من أن ما لشدت صاحب‌هذا المذهب 
بريد مذهب الفزالی ركيك لیس بشیءوه‌ردود عليه بما علمته من‌قوةدلیل الفزای 
وغير العراقيين من اطنفية 

)0( قالالاسنوى «قال صاحب الحاصل و و فى هذه المسئلة نحث دقيق الى آخره 
المله لشير الى مقالة ان‌سینا عل‌الوجه الذي قلناه ومن‌هذا تم أذقو 00 مين 
هو الاوحه الار جح »نقذ هذا ولا تسام > وکلام الاسنوی في بيان عرة 
الحلاف واضح 


۳۳ 


)۲۵۰( 


قضه لاسالك فيه خلاف وجه ال وازن الموالة متضمنة لواز الاخذ والماافى 
ورد على خصوص الوالة في.تى الجواز , وهذه العلة قد آشار ال الا مدی 


وان الحاجب بقوطى : المباح لیس مجنس للواجب . ولكن هذه الترججة غير 
عل التزاع 

قال « السابعة الواجب لاوز ركه قال الكمىفمل الباح ركا لرام وهو 
واجت‌قلنا لا بل به حص ل وقالت الفقهاء جب الصوم على ا لاض وار يض والمسافر 
لام شهدوا الشهر وهو موجب وأضا عليمم القضاء بقدره . قلنا العذر مانع 
والقضاء توقف عل السبب لا الوحوب والا لاوجب قضاء الظهر على من نام 


ممع اوقت 4 اقول قل 6 رفت فا تقدم أن الودحوب هو اقتضاء ء الفعل م مع املعم 


(١ J‏ ۱) قال المصاف « الا لعة 4 الو اجب لا يحور رکه »ان هذه المسئلة قا قاعدة كلية 
والمراد ا أن كل ماجاز 3 فذدس و اجب ولذلك قال صاحب جمع الجوامم جا ثز 
الأرك ليش دو اجب اه وهیمفروضه فما اذا وجد سيب وحود الفعل ووحجد عدر 


یزلف الفعل و اطراد بالجوازعدم امتناع الثرك سو اء حاز هو والفءل »6 ف صوم 


۱ والنفساء وصوم | راغ وال 0 ر اللذان اضر م | لصوم وف تلف فس أو عضو 


فالحواز ھا ەی الامعان المام الذی اعتبره ال أطقة حهه للقضية € أن اطر اد 


دا أل از اد از اله لا العة قمصدق با والنفساء فان رك ألم 
مهدا الجواز اجوار الشرعى ی ذم ص وم 


٠‏ واجب والصوم متنع شرعا لا عقلا و بالسافر والأراض وان ۱ لض رهما الصومفاذ 


الصوم ور که جائزان منهما شرع اذ ليغ هما وعتنم الصو مان اضرا باذ کر ناه. 
ومی علمت أن موضوع المئلة ان جائز الثرك لمذر بعد العقاد سب الوجوب 
هل هو واجب فقال فر بق لیس واجب حال قیام العذر والعقاد سيب الوجوب 
وتال فریق هو واجب حال قیام العذر والعقاد السبب نفرج الواجب الخير لان 
جواز تركه م يكن لقيام المذر بل لفعل الواجب الذى هو القدر المشئرك فعل 
غيره على ان الواجب ۳ على الأقيقة ليس عكائر البرک فان الواجب فيه واحد. 
لا بمینه وهو لا يجوز ترکه لان ترکه اء ایکون يتركها چیعا وهو غير حائز 


)۲۵۱( 


من‌الترك فیستحیل کون الشىء واجبا مم كو نه جائزالترك ‏ لاستحالة بقاء المركب 


()احداهاالکمی و ا 


بدون جزئه وذکر المصنف ذلك توطئة لارد على طائفتين 
والثانية الفقهاء . فأما الكمىفادعى أن المباح واجب معكو نه جائ رارك واستدل 
بان فسل الماح ترك 1۱ رام ورگ الرام واجب فينج أن فمل الماح 
واجب . وقوله « قله_الا » أى لا 0 أن فمل المباح هو نفس "يرك الآ ل 
قال فى الحاصل : لان فمل الباح أخص م من ترك الحرام . وتقريره أنه بازم من 
فعل الىاح ترك ار بازم من ترك الحرام فعل الباح احواز رکه بالواجب 
والندوب ففعل الماح آخص من ترك ارام والاخص غير الاع‌فلا موفلا يكوذالمباح 

)00 قال و « آقول قد عرفت قما تقدم أن الواح بهنو هو اقتضاء 
الفمل مع النم من الترك فیستحیل کون الشیء واجباً مم کونه جاژ ال ترژه 
الى آخر ه» حاصل هذا الاستدلال أنه لوكان جائز البرك * واجباً لكان تیم 
ازترك وقد فرض حائز الثرك وفي هذا اشاوة الى أنه یکفی فى امتناع الوجوب 
عدم امتناع البرك کا قلا فيتركب منه دليل استثناني حاصله لولم يكن جائز الترك 
لیس بواجب بان كان واجباً لكان متنع الثرك لكن الثانی وهو كونه ممتنع 
الك باطل والملازمة ظاهرة و بان البطلان هو أن الوجوب هو طلب الفعل مع 
المنع من من الترك الى آخر ما ذکره الاسنوی فا ذكره الاسنوي دلیل بطلان التالى 
ی هذا الالیل ` 

(۲) قال الاسنوی « وذكر المصنف ذلك توطئة الى 7 اخره» حاصل دليل 
الكمى أن فعل المباح مقدمة وجود الواجب الطلق وهو الكف عن ارام 
فیسکون واجبا. وحاصل الموابعنه أن فعل الماح قد یکون مقدمة وجود 
الواجب الطلق وهو الكف عن ارام وقد لا يكون لان حقق الکف عن 
الحرام يتوقف على فمل أى ضد من آضداد الفعل الحرام وضده لا بنحصرق 
الماح بل تارة يكون مباحا وتارة یکون واجبا وتارة يكون مندوبا وتار ةروق 
مکروها فللواجب الطلق وهو الکف عن اللتراء مقدمات فیکون الواجب 
واحدة منها لا بعينها 


(YoY) 


ترك ارام بل هو شیء يحصل به ترکه لا بينا أنه قدحصل به وبغیرهفکل واحد 
من الواجب والندوب والمباح والکروه وسيلة لثرك ارام واذا كان للواجب 
وسائل فیجب واحد منبا لا بعيئه لا واحد خصوصه فلا مین خصوص المباح 


اوجوب فتبطل دعوی الکمی . وهکذا آجاب به الامام وهوضعیف لانه بازم 
نه أن یکون الباح واجبا علىالتخيير ۲۳ والواجب على التخیبر واجب على الجلة 
,کل فرد يقع منه يكون واجبا بلاخلاف كا تقدم فى خصال الکفارة لکن 
قصیص ا 5 ی بالباح لا معنى له بل يجرى فى غبره حى فى السکروه ولاجل 
)۱( قال الاسنوی « وهو ضعيف لانه دازم منه أن يكون المباح واجبا على 
تخيير الى آخره » وأقول لاضعف فيه لانه متى كان من الواجب الخير فقد 
فرج عن موضوع السثلة لان المباح ليس جائز الترك لقيام المذر بل جواز ركه 
تخییر فى فعله وتركه ووجوبه على التخيير باعتبار كونه أحد الاضداد الى 
تحقق يفعاها الکف عن اطرام لايتأى أنه مباح لذاته الا ترى أن فعل المندوب 
ندوب لذاثه وباعتبار کونه مقدمة اكاك عن 1 رام واجب ومثله المكروه 
ولذيك ۸ یذ کر | لحرن حب جع وا خلاف الكمى هن بل ذكرم فى موضع 
آخر واقتصر علي دک خلاف الفقهاء و اه لا كارع ومذا مل أن ما ذکره 
لصذف لا إصاح توطئة للرد عل مذهب الكمى الذ كور وان هذه القاعدة 
شالف فیا الفقباء کا هنا أو أ كترم كا فى جم الجو امع ومماةررناه تمل أن أن 
طلاف بين الکمی وغيره فى المباح لفظی ولذلك قال الا مدی‌و ان برهان وان 
اجب انه لا خلس مما قله الکمی مع النزام أن مالا يم الواجب الا به فهو 
راجب اه فان ما قاله الكمبى بناء على دایله داخل فى القاعدة المتقدمة الى هي اذا 
مذرترك ارام الا يرك غيره وجب ترك غيره وت القاعدة القائلة النهی عن 
لثیء ا بضده على ما سق يانه وکل من القاعدتين وقاعدة ما لا یم الواجب 
لا نه واجب متفق عليها فلا مغنی لاخلاف بيننا وبين الكعى مى تين أن وله 
ن وجوب المباح انما هو باعتمار كونه ضد النوى عنه ومقدمة لاواجب لا باعتبار 


اه 


(Yor) 


ضعف هذا الجواب قال الا مدى وان برهان وان الحاجب انه لا خلس با اه 
الکمی معالتزام أن مالايتم الواجب الا به فهو واجب . وأما الفقهاء فقال كثير 
منهم بيجب الصوم على ا لالض وال ريض والمسافر” ۲ لوجهين اجه انهم شهدوا 
(۱) قال الاسنوى «وأما الفقهاء فقا لکشر منهم ؟ يجب الصوم الى آخره » 
أقول: صل الدليل الاول أن سيب الوجوب قد العقد إشهود الشرر فى حق 
هو لاء و حصل الدليل الثاتى أن القضاء واجب عليوم اتفاقا بقدر ما فامم والقضاء. 
انما یکون بدلا ما فات ولا يجب البدل الا حيث يجب البدل وحاصل اطواب 
ء ن الاول أن شود الشپر انما بكو موجبا للصوم عند انتفاء الاعذار وحاصل. 
اذاف أن القضاء الها امعد المقاد سين الوجوب لا تمس الوجوب وما 0 3 
الاي ف تبعا للامام أ أنه جائز الترك فلا يكون واجبا واذا تأمات الاستدلال من 
لط رفین تمر أن لا خلاف بینهما ولذلاك قال صاحب جم الجوامع بعد أن حك 
اطلاف کیان اک اللفقباء و وبين غير الا کم میم 5 قال واتلاف لذغلی و 
اكلام فى هذا المقام أن الاصوليين قد اختلفوا فى أنه هل رتب على خطاب 
الوضع بکوف القی» سيا ووت كقيود الشبر للصوم وجوب عهنى شغل 
ذمة المكاف بفعل الواجب وهذا الوجوب لا بتعلق به خطاب التكايف بل هو 
5 ر ديرى لا اختيار للمكاف فيه سحقق بتحةق سبه وهو لغار وجوب الاداء 
ووجوب الاداء هو الذى يتعاق به خطاب التكايف وهو طاب تفر يغ الذمة ا 
هو شاغلها ولا فرق ف ذلك بين العيادات والعاملات يذلاك قال فرق منهم 
۱ كير الحنفية أوان تماق خطاب الوضم لا رتب عليه وجوب عەنى شغل الذمة 
ل يترتب عايه تماق خطاب التكليف بفعل المكلف ليأنى به امتثالا فیووجوب 
اداء ولا لغار بين نفس الوحوب ووحوب الاداء ولا تفصل عنه وذلك فى 
المبادات فقط دون المعاملات فذهب الى ذلك أ كبر الشافمية وقالوا ان أصل 
الوجوب عءنى شغل الذمة فى السادات هو نفس و<وب الاداء نان وجد سبب 
الوچوب و لا مالع من تماق خطاب التكليف تماق خطاب التکایف‌ووجب 
على ال مكلف الاداء وات وجد مالم من تعلق خطاب التكليف کحیض أو 
نوم تأخر خطاب التكايف الى ما بعد زوال العذر وبناء على ذلك قالوا بعدم 


)۲۵( 


الور وو الشپر ۸و جس لصوم لو له لمال 2 من شید منک اشر قايصمه 4 
0 
الا ان القضاء حت ب عل در مافام er‏ فوحب ان وذ ودلا عنه كر امه 


التافات . واطواب ع,. نالاو ل أن شهود الشهراعا یکون موجبا لاصو معندانتماء 


وجوب الاداء على الحادُض والر اش والمسافر وسائر أصحاب الاعذار المسقطة 
لوجوب الاداء وان کال سيره منعقداً فى حقیم لمدم توجه خطاب التكليف ق 
حم قالمننى عند هؤلاء هو و<رب الاداء عند وجرد الءذر المسقط له وعی 
ذلك اعا وجب القضاء بناء على وجود سدب وجوب الاداء لا على وجود نةس 
وجوب الاداء والقضاء عند هوّلاء سب حديد وکو نه إسيب جدند أى خطاب 
جديد لا ینای أنه قضاء لما فاته لان الغضاء هو فعل ماسيق له مقتض لو حوبه 
خارج وقته المقدر له اولا شرع عند هولاء وقال 1 ۳۹9 الحذمية بناء على ما تاوه 
من أن آلوجوب ععنى شغل الذمة هو الذى رب على انعقاد السب الذى يكو ۵ 
#طاب الوضم دون وجوب الاداء الذي رتب على تعلق خطاب التكليف ولا 
توةف توجه خطاب الوضع على فوم المكاف ولا مامه ولا قدرته قاوا دوجوب 
الصوم على المحاأض والریش والمسافر وعن سار أصحاب الا عذار السقطة 
0 0 0 1 انتى عند هؤلاء عزد قيام المذر ا 3 هو وحوب الا داء 
لكن کون ء -ذرها وهو الحيض منافيا شرعا لاصوم كانت منوعة 
م زمن ایض فهو متعذر شرعا منها ومثلبا النفساء فلا يجب عاما 
اداه و الأرئض والمسافر وسائر اصحاب الاء_ذار المسقطة ف الاداء 
لكن للا تدای الصوم بل لصح معا فبؤلاء لو صاموا وقت قيام الاعذار توحه 
عليهم خطاب التكليف حينئذ ووجب عليهم الاداء بالباشرة حى لو شرع المسافر 
والأراض فى صوم دوم من رمضان لا جوز له قطمه الا إعذر حه لام لان 
جواز فطر غير اطالض والنفساء من ا مركا ب الاء_ذار الأسقطة لوجوب ا 
3 هو للرفیه وهي لا تسقط شرعية العزعة عن هؤلاء ذم قد شى الر لش أو 
السافر هلال تفسه آو عضوه بالصو 1 فیحرم علیه الصوم كن هذا لا هل 
الرض السفر منافيا لاصوم بل لو تحمل امه وصام صح صومه وان 2 
بالصوم حينئذ ان حصل الضرر الذى شاه ومن هذا تع اافرق من الخائض 


(۲e0) 


الاعذار الالعة من الوجوب والمذر ههنا قائم فلز لاک امتنع القول بالوجوب . وعن 
الثاى أن القضاء يتوقف على سبي الوجوب وهو دخول الوقت لا على وجود 
الوجوب اذ لو توقف على تس الوجوب لماكان قضاء الظهر مثلا واجبا على من 
والنفساء وبين غي رما من أصحاب الاعذار السقطة لاصوم ومی علدت الاصل 
عند أ کم النفية والاص ل عند الشانمية وان اللاف بين الفريقين اما هو 
اختلاف ف التسمية فا کر المنفية مى انمقاد السبب يخطاب الوضع وجوبا 
كعنى شغل الذمة وأ کنر انس لم بسموه وجوبا وان یم اتفقوا على انعقاد 
وجوب الاداء وقت قيام اله_ذر المس_قط له وعلى العقاد السب وتوجه خطاب 
ا رضع ووجوب القضاء بناء على سبق انعقاد السبب ول ببق بعد ذلك الاالحلاف 
في ان العقاد السيب ! إسمى وجویا عمنى شغل الذمة بالفعل جيرا أولا (سعی 
وجربا فعلم أن الحلاف امظی دين الفربقین وأمأكون الفع ل جائز الآرك وقت قيام 
العذر فلا نای انه‌واجب عمی انه لا جوز 157 مطلةا دل اجار وقت 
العذر ما جاز ترك الواجب الموسع قل آضییق وقته فن قال اله واجب‌وفت 
المذر سعاه كذلك بناء على انمقاد سب الوجوب حيث اه وجوبا فلا بناق 
انه ليس واجب الاداء وقت قيام المذر ومن قال اتسنا !د ترش اراد 
أنه حائر الترك وقت قيام المذر فلا بنا اله واج الاداء عند زوال العذد فن 
أن بای اغلاف ولهحذا قال الغزالى فى السبط وليس هذا الحلاف رة فقهية 
وان ماذكروة من الفرائد لا بصلح شىء منها أن يكون فائدة اه وطذا اإضاتال 
الحلال الى فى شرح قول ينه واطلف لفظیآی راجع الى الافظ دون المعى 
لان ترك الصوم حالة الء_ذر حائز اتماقا والقضاء بمد زواله واجب اتفاقا اني 
واعرض عن كل ماقاله الزركشى وغيره ما جملوه فوائد هذا اللاف كم أعرض 
عنه مصنقه وجمل اذاف لفظيا لافئدة له وأشار الجلال بقولة لان ترك الصوم 
حالة العذر الى آخره الى أن المراد از الترك ماوجد سبب وجوه مع قيامالعذر 
السقط لوجوب الاداء کا قلنا واتفق عایه الكل . وقولنا واجب الاداء بعد 
زوال العذر المراد منه الاتيان به امتثالا فلا ينافيانه قضاء اتفاقا اذا زال العذر 
بعد خروج الوقت لصدق مر يف القضاء عليه اتفاقا فقد قدمنا لك تعر يغ القضاء 


(۲۵) 


نام جیع اوقت لا نه غير مكلف بالظهر فى حال نومه لامتناع سكليف ا الغافل . 
والامام واتماعه يبوا عن ¿ هذن الدليلين م آجات العف یل دقرا ان 
المعأارضة عا هو E‏ وهو جواز الترك م فرره الصنف ولا . وقوله «وقال 
الفقهاء» هی‌عبارة صاحب اطاصل والصواب عبارة الامام في احصول والمنتخب 
خانه قال ول کت من الفقباء قال بعد دلات وعندناانه لا جب على الان 
وام وك أصلا ۳۳ المساذ ر فيس عليه مو احد الشهر بن اما رمضان ۳1 شور 
غبره و ود ألى به كان هو الواجى (۱) 3 وهال المكفازة هكذا قال فى 


الم ل والمنتخب وفيه أظر فان المردض أ يفا يوز له الصوم فیکون یر | 9) 
و راضص E EE‏ 


عند الشافعية بانه فعل ماسیق له مقتض خارج وقته ال2-در له ولا شرعأ وعند 
الحنفية بانه فعل مثل ماسیق له مقتض خارج وفته القسدر له أولا شرعا و کاه 
التعريفين صادق على هذا فلا وجه لما قيل انه اداء اصطلاحا لعم اذا زال عذره 
والوقت باق و فمله فيه کان قعله اداء انماقا 

(۱) قال الاسنوی «واما المسافر فيحب عليه اخ الشپرین آنا ونان او 
شهر غيره اما ای به هو الواجب الى آخره » هذا مریم فى أن الامام جحل 
ذلك من قبيل الوأجب الخير ولذيك قال الال ا اعد ادا سید ى قول الامام 
على الوحه الذى قاله الاسنوی مانصه م قلنا فى ال ارات الثلاثأى فر ادالامام 
باوجوب وجوب الاداء أ سا وان الطاب تماق و جوب‌الاداء معاقاعل اختیاره 
فان شرع فى الصوم فى الشهر الا اضر کان الواجب والعزعة هو هذا الشهر اطاضر 
وان ل بشرع وترخص وافط ر كاذالواجب والءزعة هو 0 اشهرالا خرةالرخصة 
اءا ه ى الا فطار فى الشپر اطاضر وتأخبر الو الى و خر . وکل م من الصوم 
في الشهر الحاضر والشهر الا خر عزعه 5 آحدها اداء اصطلاحا وهوالصوم فا 
الحاضر وال" خر فضاء اصطلاحا وهو الصوم فى الشور الا خر 

(۲) قال الاسنوى « وفيه نظر فان المريض ایض مجوزله الصوم الى آخره» 
أقول قال العطار فى حواشیه هل جم الواح وعکن ع أن يقال عثل قوله أى 
الامام فى الریش لان عذره كالمسافر وهو الفقة الا أن یفرض فى عر لض فى 
3 الوم طلاك نفسه اور فیحرم عله يه الصوم فلو يل وصام صح صو مه 
وکاذ صومه حرامااه 


شور 


)۲۵۱( 


واذا كان يرا فیکون کالسافر الا أن بفرض ذلك فى مربض یففی به الصوم 
لاك نذه 3 عضو فا ه حرم عليه السو م() قال الغزالى ی الستصفی فلو صام 
(۱) قال الاسنوی « الا اذيغرض ذلك فىءراض الى آخره » . وهذا القول 
بوافقه قول العطار الا ان يفرض لحآخر ه وأقولهذا الفرض لاخرج الربضعن 
أن کون 0 المسافر ف أن ا احد الشهرينٍ فان المساة دسا قد رده 
الصوم فيخثى أن شخی 4 ا الى هلاك نس ا عضو فیحرم عليه از صمو 
ک2 حرم على امرض الذى خشی أن مى 4 الصوم الي ماذ كر على أن حر مه 
صوم المأراض وااسافر خش 4 هلاك نفس او عضو لا تدای صحه الصوم ووقوعه 
واحيا وكون الواجب على كل مذههأ ا الشهرين لان عدر كل واحد منهما 
وهو امرض والسة ر لاشاق الصوم وود صر العطار اث ركن لو حمل وصام 
ی او و ل 
ن المرلض والمساة در من حت أن الو احب على كل مذهما الشهرن فان ل قول 
الا مام هو (عنه وول ۳ ٠‏ قال يحب على الم افر دون لر و الا انش وعلله 
الحلال الى_لى بالفرق بين المسافر واطالض واطر يض بقدرة امسافر على الصوم 
وعحز اطالش شرما والمراض حسا فى اة وان هذا الفرق لاشتضی فرقا في 
الك بين 58 راع و السافر لا ز ن كا 200 عامت فك لوز ۳ ی ال عن 
0 ولكن 00 إلى ره مج صوهة ووقع واحبا وقد لا جر ز کل مهما 2 
عن الصوم ول 50 ن الصوم مره ضر را لا بط ی الى هلاك و عصو وه وماحم 
7 الا فطار و کون لصوم فف لكا هو 2 قوله تعالى 2 3 ن کان 4 م كج مر لضا 
۳ على سفر فعذة م ن أيام ۳ » إلى اف وال تعال « وال تصوموا ير لح ۹ 
فان لص هده 51 به على ماهو ادف دق فى ف المى اد مذبا | / هرق نين المساف رواد ر لش 
ف ا کان ال رف نين قو لالامام و ن ذلك الهم رلكالفرق س سار الاو وال 
1 لضا راحعا | الى اعتما رات لظ 4 4 وكل واحد من ا کات هذه الا قوال لا خالف 
ال خر فى المءنى ولذلك قال صا حب جع الحوا ممع امف حکابه جیم هذه الا قو ال 
والخلف لفظی وال الا OE‏ الى | لامج دون مه ال از مه مما 
و خد ما قده‌ناه وذلاك لان | الاما م کنبره لاش جوا ان ما لو اجب عنك قیام 
۳۳ 


(9۸) 


والحالة هذه فيحتمل أن لا مجزژه لانه حرام وحتمل رجه على الصلاة فى 
الدار المغصوية 


قال : لباب الثاني _ ۳۴ لابل للحكم مذي 
وهو الاك واحکوم 4۶ وله » وفیه لاه فصول 


الفصل الاول - ف اما کم 


وهو الشرع دون العقل لما بینا من فساد اطسن وااقیح المقلیین في کتاب 
«المصباح » أقول آرکان الک ثلاثة الما ك واعکوم عليه وامکوم نه 
فيذلك ذ کر المصنف فى هذا الياب ثلاثة فصول لكل منها فصل اامفصل الاول 
في الاک وهو الشرع عند الاشاعرة فلا نحسين ولاتقبيح الابالشرع ع٠‏ واعل چ 
ان 1 والقبح قد براد مما ملاعة الطبع ومنافرته 8 لما انقاذ الغرقى جسن 
وا الال ظاما قبیح وقد براد مهما صفة الکال وصفة النقص كقولنا ا 
حسن والہل قبیح ولا نزاع فى کونهما عقلیین کا تاه الصنف 6 5 
للامام وغيره واعا التزاع فى الحسن و ا عمنى ارتب ا ب واا 
فمند زا ۳ ثرفیان وذهعت المازلة ال اا عقایان عى أن المقلله صلاحية 
المذر ولا ب ر وجوب القضاء وغيره وافقه على كل هذا فكان الواجب على 
الکلف اما اداء الواجب فى وقته أو ضاژه بعد وقته وكذلك صاحب القول 
بالوجوب على السافر دوف االش والمر يض لايخالف فى شىء من هذا 

(۱) قال الاسنوی « قال الغزالى فى المستصنى الا 6 قد علمث أن 
التمین عو مره على الصلاة في الارض المفصوية لعدم منافاة الرض الذى بخشی 
منه ماذکر لصوم فکان النبى لامر خارج اتفاقا فلذلك ۸ يقل کنر الشافعية 
الا حعال لعدم الاجزاء حیزغد الذي هو الاحال الاول 

)۲ )قال الاسنوی « واا التزاع فى اسن والقیح معنی ترتب الثواب 
والمقاب ل اخره 6 اطر اد م ن ه ذا ان الالاف ف أن 5 ل العما د الاختيارة 
هل ندرك فيها الجن و سك الد کو ران من طريق العقل أ نضا بحيث. ستل 


)۲۵۹( 


س ‏ يب ا ا رت 
الكشف عنهما وأنه لا يفتقر الوقوف على حك الله تعالى الى ورود الشرائع 
العقل بادراكها دون الشرع اما لذأت الفمل أو لصفة عائدة الى الذات أو لوجوه 
واعتبارات على خلاف بینهم لت وفريق من متقدمی المنفية قالوا نعم الا ان 
هذا الفريق من الحنفية خصوا ذلك بالايمان واللکفر والممتزلة عمموا ذلك فى 
سائر الافءال وأهل السنة قالوا هو شرعى أى لا بعلم استحقاق المدح والذم ولا 
الثواب ولا المقاب شرعا على الفعل الا من جبة الشرع وبعد أن اتف الحقةرن 
من المنفية والشافعية على هذا المقدارقال احققون من النفية انه وان كانلا بعل 
استیدقاق ماذکر الا من الشرع أى البعثة لاحد من الرسل الا انهم بقولون فى 
الافعال الاختيارءة جهة حسن أو قبح عقلية مما تصلح الافعال للاءر بها تارة 
ولانهی عنما تارة أخرىكايقول الممتزلةولكن يقولون اف جة لسن لانستلزم 
الاعر بالفءل شرع وجبة القمح لاتقتضی النبي شرط الا انه لايؤءر الا عا هو 
حسن ولا ينهي الا عنما هو قبیج مراعاة فى ذلك لاحكمة الواجب يوتا له آمالی 
فالفرق بين مذهب الى#ققين من الحنفية ومذهب المءتزلة ان حسن الفعل وقبحه 
العقليين مو دياف نفس اطع فى العقل عند المءتزلة واستحقاق المج فقط عند 
النفية وان الك فى فعل‌العبد لیس موقوظ على آمر الله تمالى ونهيه عندالمتزلة 
E‏ على أمر الله وه عند انفة فالا شەر فى عدم وجرد اط کر قبل 
البمثة وقد قدمنا لك مافیه الكفاءة فى هذا غير ان الزر کی قال ان من الحققين 
من رد هذا القسم الى الاول وهو أن امن والقسح‌ملا عة الطیع ومنافر ته‌وقال 
انه فى الحقيقة راجع الى الام والاذة وهذا سام الرازی فى آخر عمره ماذ کره فى 
بة العقول ان اطسن والقبح الحتايين ثابتاف فى أفمال العباد اذ كانم ءناها رل 
الى الاذة والالم اه وما قاله الزركشى فال العز ابن جاعة وق هذا بحثءندى اه 
وم مين رجه البحث ووحبه انه اذاكان المراد بالئذة والالم اللذين قال ام ما ععنی 
الحسن والفیج الذى رده الى الاول الاذة والام في الدنيا فهو مسام لكنه غير 
مراد وان كان المراد اللذة والالم فى الا خرة فلا یس ان معناها امسن والقبيج 
في القسم الاول الذى هو ملاعة الطبع ومثافرته بمد أف صرحوا أن ذلك العی 
هو معی ملاعة الغرض الدنیاوی و الفته 


)۲۰( 


لاعتقادم وجوب مراعاة الصالح والمفاس_د وانما الشرالم مؤكدة لحك العقل 
فما بمامه المقل بالضرو رة کالم بحسن الصدق النافع أو بالدظ ر کحسن الصدق 
الضار فأما مالا إعامه العسقل بالضرورة ولا بالنظرکصوم آخر وم من رمضان 
وتحرى أول يوم من شوال فان الشرائع مظبرة ل كه لمعى خفی‌علینا . فتلخص 
أن الاک حقيقة هو الشرع اجاعا ۲ وانما لحلاف فى أن المقل هل هوكاف فى 
معرفته أم لا وكلام الكتاب بوث خلاف ذلك وقد أحال الممنف ابطال مذهيهم 
على ما قرره نی کتاب المصباح فان اللائق بذلك هو أصول الدن ‏ وحاصل 
ما قاله فيه أن أفعال العاد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق ومتى كان كذلك 
استحال وصفها بالمسن والةب.عم ۳ بیان الاتحصار أذ الکلف ات ۸ كن 


)۱( قال الاسنوی « فتاذس ان i‏ حشمقه هو الشرع 77 » ولدلا 
قال ازرکثی ان الممتزلة لا رون أذالله ا ارع للاحکام واعیا ,و لوف أن 
العقل .درك ان الله شرع أحكام الا فمال مسب مدره نْ مما ہا | و مفاسدها فرو 
طر ی ق عندم الى العام بال م الشرعی وا م تابع ۳ 00 اما كان حا 
حوزه الشرع وھ اکان قا مبعه آشر ع وھا ار ع4د المعازلة ۳۹ 5 أحدم عهلى 
وال حو شر کی نام له فان املا ولو انه معی الا ب والواب لس اشر تی 
اصلا الا فا 2 تو 4#هشمارة ا مصنف وغير ه اه و رادهبا لصف صاحب جع الجوامع 
ولغيره المیضا اوی و غیر ه گن 547 ھا أ اليا 0 

قال الاسنوی » فان ن الاز ر دق ذلك هو اول الدن افزل ل عت 
ان اللا ند ق باصول الدن هو البحث عن ا سن والقبيح | لأتعلقين باقعا ال الله 8 
اللذين تر لب عليهما وو بت الصلاح وال صاح عليه 5 الى عن . ذلك E‏ لمر ۱ 
وآما امسن و الہ ج باه ی الذى شمه "۳ I<‏ الشرء کی شحل ۳ 4۶ اع 
دوه على ۾ اث هناك کا قمل اة ا او ليس هناك حکم قلهأ 

۳ ) قال الاسنوی » وحاصل ذ لاک ال اال |[ ماد منحصرة ف الاضطرار 
3 
والاغاق الى ا 4 E‏ أن ماذاله الا مام 16 لى طوله باطل عة و دسر ۳ اما 
نطلا نه عقاذ قلا نا ا سا لم أن افا / عمأد محصره ف | قاله ل هناك قسم خالث 
شتضيه المقل دشک هقی البدمة به وهو الفعل الذى لعف کف وقصد 


)۲۲۱( 


قادرا على الترك فپو الاضطراری وان كان قادرا على نر رکه نان ۸ يكن صدوره 
عنه موقونا على المرجح فهو الا تغاقی وان کان موقونا على ا مرجح فذلك ال ر جح 


فانه من حيث ان له فيه کہا واختيارا ليس اضطراريا ومن حيث انه مقصود 
بالفعل ءر تب على اتا ليس اتفاقيا ونداهه العقل شاهد عدل فاا تفرق بين 
الركات الاختياربة كحركة المطش ف اليد والشی فى الرجل وغير ذلك وبين 
المركات الاضطرار ۵ كحركة الار تماش ونحوها وقد قدمنا لكمابهتقئع اذالعيد 
مختار فى أفعاله الاختيارة وان هذا الدليل بعينه يجرى فى أفعال الله تمالی بان 
, يقال ان الله أمالى ان ۸ يكن قادرا على الترك فیو اضطراری وان کان قادرا على 
رکه فان يكن صدوره عنه الى ا ماقال بل حریانه فى ذماله تما 1 رب الى 
ل لاه لاه فا افو ای ار بالق ا ال لاش اوا 
الاع فذهب التکلمون الى الاول وذهب ال کاء الى الثالى وم مالف واحد 
فى أن المد مختار فى أفعاله الاختيارة بالمعى الاخص ععی انه متمكن من 
۳ والثرك فى أثناء 7 تردده بين كوف الفعل ملائما أو غير ملام كا سدق ا لضا 
وان الج يع على ماهو التحقیق متفقون على ان أفعسال العباد الاختیارنة صادرة 
عحموع و زين وألةدرتين بارادة السد وقدرته اسيا و لسا وبارادة الله 
آمالی و قدرته خلةا وامحاداوان عادة الله فى خلقه جرت‌ر اط علق‌ارادته‌وقدرته 
فمل العبد على تماق ارادة العيد وقدرته يا اتفقوا ءلىان تعلق ار ادةالله وقدر ته 
تالم تمه الذى لا مخلف فا عا انه ,کون تتملق به ارادته وقدرته ثعالى 
وما علم انه لايكون لاعكن أن تتملق ارادته وقدرته تعالى بکونه واجاده 
والا لانقلب العمل جبلا وهو ال عليه تمالى غير ان أفعال الماد الاختيارة 
اغا يعامها على ماهى عليه فى الواقع وهی الما انما تكون مرتبة على اختيار العبد 
وقدرته فیطل هذا الكلام عقلا من هذا الوجه وأما بطلانه شرعا فلان ا##صار 
أفمال العباد فما ذکر دی الى إطلان التكاليف ومصادم لا یات القران 
والسنة ولاجاع | لامة آما مصادمته القراق فانه مال بقول < لا كات اه تسا 
إلا وس 1 . وأما مصادمته اسنه 4 فالاحادیث | ی لاعس الدالة على أن عاد 


اع 


عرلا اما معبادمته الاجاع فلاف العاماء أجعوا على أن العيد لابکاف ۳ را 


(IY) 


ان کان من الله تعالى لزم کون الفعل اضطراریا وان كان من العبد فان لم يكن 
صدور ذلك المرجح أرجح خر أزم أن کون الفعل اتفافیا وان كان طرجح 


ونوا الا عا هو متمكن من فاله ورکه فان Eek EEN‏ 
واضطر اليه العبد تکلیف بتحصيل الحاصل وتكايف عا لابطاق وهو غير واقع 
اتفافا وكلامنا ها اعا هو فى التكا.يف وقوعا لا فى حوازه عقلا ولذلات قال 
الاسنوى ولافضلاء علىهذه النكتة أسعلة کشرة مذ كورة فى البسوطات . اه. ٠‏ 
وها هو ماذ ۲ لر ناه وما عداه غير مغد الفائدة المطلوية فى الرد على الرازي هنا. 
واذرکشی وغبره من محةتى الشافعية اختاروا مذهب احققین من النفية . قال 
الزركشى وتوسسط قوم فقالوا قبحها وحسنها ثابتان بالعقل والمقاب والثواب 
توففاد على الشرع وهو الذى ذکره اس ٤ف‏ بن على الز | 3 من ا واو 
الطاب من الحنابلة وذكره الحنفية وح_كوه عن ألي حنيفة نصا وهو المنصور 
لقوته من حيث الفطر ة وآنات القر 3 اليد وسلامته من الو هن والتنافش 5 
آمران آحدها ادراك المقل‌حسن الاشياء وقبحها والای ان ذلك كاف فى الثواب 
والعقاب وان لم برد شرع ولا تلازم بين الامرين بدليل « ذلك أن ل كن دبك 
مهلك القرى إظلم » أى یج أفماهم « وحم | غافاون » ای لم م تم الرسل 
واله سرام وه له دولا أت ایپ مصيبة عاقدمت دہ مار «فيقولوا 
ربا ولا ارسات الينا رسولا » اه وقد قدمنا لك ا اخرى ندل على ذلك 
فالدلیل على قوة هذا المذهب هو الدليل السمعی لاماقاله الرازى فانهذه الا پات 
دات على أمرين الاول ان ا منها ماهو قبیح ومنیا ماهو حسن 
الثاق أن الباعث على ا رسال الرسل والشسرا؟ قامة الحجة على العباد وانه لابليق به 
تمالی 3 ملك قوما وی اخنذم بقح مد الا بعد ارسال ارسل وانزال 
الشرام قطمالمعاذيرم فأفاد هذا ان قبح الافعال وحسنها وان کنا فى الافمال 
قبل نزول الشرع وارسال ارسل الا ان العبادلا ی اخذون الا بعد انز الالشرائع 
و ارسال ازسل وهذا صرح بحسب ا فى الدلالة على هذا الذهب ارسي 
فالقولان اله خراد الان لظاهرالقرا أن ولا قضت به الفطرة من انه لامؤاخذة 


)۲۲۲۳( 


ا سس سس سس ات سا سس مارد سس ا 


فان کان من اله د ازم التسلسل وان کان من الله تعالى ازم كونه اضطراریا فثبت 


أن أفمال العبد منحصرة فى الاضطرار والاتفاق وحینتذ فلا وصف بحسن ولا 
ف ح‌للاجاع منا ومنوم على أنه لوصف ذلك الا الاغعال الاخ تیار نه » ولافضلاء 
على هذه النكتة أسئلة كثيرة ف رار ى السوطات 

قال « فرعان على التتزل : الاول شكر النم ليس واجب عقلا اذ لاتعذيب 
قبل الشرع قول ال و ۳۹ سذبین حی نیمث رسولا » ولانه لو وجب 
لوحي اما لفا دة الشکور وهو منزه أو لاشاكر فى الدنیا وانه مشقة بلا حظ 
او فى الا خرة ولا استقلال لاعقل ما . قیل يدفم ظن ضرر الا جل . قلنا قد 
ف لاله تصرف فى ملك الغير وکالاستمزاء قارة الد نیا بالقياس الى كبريائه 
ولاه رعا | لا بقع لاا . قسل تقض بالوجوب الشرعى . قلا اهاب الشر ع 
لاستدعى فائدة » اقو ل لما أبطل الا صحاب قاعدة التحسين وامقبیح لمقلیین 
ذم من ابطاطا ابطال و جوب شكر المنم عقلا و ا بطال حک الافعال الاختیار 
قبل البمثة . قال فى احصول لسکن 1 عادة الاصحاب بعد ذلك أن تزلا 
وساموا هم صحة القامهدة و طوا مم ذلك متیر فى هذين ااغرعين خصوصیما 
لقيام دی على ابطال حکم ال مسا و 8 برجم الى خصیص قاعدة 
الا بمد ا الاعذار ومن! ا ويد اعدن وان اروت أوسع من هذا فمليك بكتابنا اننا 
البدر الساعلم على جم الجوام 

(١ ۱‏ م ال وال ن جرت عادة الاصحاب بمدذلك 
ای خره » أقول قال الاصم‌ای فى شرح احصول لعد أن حک قول احصول 
المذكور هنا مائصه اعام وفةكال ان فى هذا الكلام نظرا هو انه ان كان الحكم 
فى هاتين السعلتن لازما هذه القاعدة لزوما قطعیا لاتتصور اقامة الدليل السام 
عن المعارض القطعى على عدم الم في هاتين المسكلتين بعد تسلم تلك القاعدة 
أصلة وذلك لاله قد سا الازوم القطعى و نی گر المنعم عقلا وان الاشياء 

طاحكم قبل الشرع بالمقل ومتى كان الازوم القطمى واقما 0 او كم 
التسليم تال لك اللازم عنه فلا بقل المارضة وه‌ي كان اللازم ظنيا و 


(10 


الحسن والقمح العقلمین e‏ عض 1 رادها طانع نم ۴ وفع ذلك فى القواعد 
السمعية وقوله على التنزل آی على الافتراض ومعی ذلك لان فيه تكلف الانتقال 
وقوع الملزوم ظنياكان الدليل المذ كور قابلا للممارضة لكن مء تي سل طم قاعدة 
اس والقبح العقليين لزم ثبوت ال 5 فى هاتن ا ۳ 7 وفق 
مذهبیم فر عكنا اقامة الدليل على عدم اک ف هاتين الم لین على وفق مذ هنا 
لعك تسلم القاعدة فالصواب آزا لانسا م هم ا أصلا اھ و ناء على هذا الذى 
قاله الاصمالى وقع خبط u,‏ بين الكاتبين هنا وق‌شراح وحواشی جم 
اجو امع ما زاد فى الطين بل وفى الطنبور ننمة . وأقول ان ماسبق كان .الا 
لدعوي ان الحسن والقبح العقلیین بستازمان ا کم ن الله تعالى وما هنا آمر 

أ وراء ذلاك خى ء لعف ا 7 ما أبطا ناه من 7 = زام بان يقال سامنا 
ان الحسن والقببح العقليين يستاز مان الحكم م ن الله تعالى لكر ن لانسم ان العقل 
در الحسن والقبح فى هاتين السئلنین 0 الشكر فلان ما اذعیتموه من أن 
للعيد فائدة دينية وهي الامن من احعال المقاب بترك الشكر وذلك الاحمال يمخطر 
ببال كل عاقل فاذا رأى ماعليه من النعم الجسام علم انه لاعتنع کون المنم قد 
أزمه الشكر فلو ! لشكر ه لعاقبه غير ملم عندنا و نقول اذ ما آدرکت‌وه من 
هذه الجبة لايقتذى حك الله تمالى لاننا فنع قولكم وذلك الاحتال يخطر دال 
كل عاقل ولا سم خطوره بل اللوم ف ۳ عدمه لان جیع الله أو 
اكثر ها 0 ی على عاده واس‌طه خلقه فالنعم عليه لا ر ی النعمة واصلة اليه 
الا من الواسطة الى جرت على يديه تلك النعمة ولولا الفكر والنظر فى الدليل 
العقلى ما أمكن لكثير أن يخطر على باي غير هذا ولو سل خوف العقاب على 
ارك فو معارض وان القاب عل الشكر اما لانه تصرف فى ملك الغیر 
بدوث اذن المالك فا ماتصرف فيه العيد من نفسه وغير ها ملك الله تعالى 
واما لاله کالاست‌زاء وقد جعل الممتزلة التصرف فی» لاک الغير فى المسألة الا نة 
دلبل الحظر فالمعترلة بدعون فى شک ر الم جھةاد رکا العقل فادرك الک منها 
وحاصل ردنا انا لانم ان العقل ادركها لا نا عنع أزوم خطورها باليال ند 
سامنا ادرا كبا فهي لا تقتضی الک حى بدرکه العقل:واسطتها وجودالمارش 


)۲۳۵( 


من مذهبنا الحق الذى هو الرتبة العلیا الى مذهيهم الباطل الذى هو فى غاءة 
الانخفاض . لژ واعل € ان الصنف‌قد أقام الدليل على ابطال حك العقل ف الفرع 
لاقتضا ترا ایاه ا الرد على سبیل التتزل ف المساعلة الا يه فهو فى على ۳ م 
ادعوا فا ان العقل لا بدرك فما جوة اصلا لاحسنا ولاقبعاً عل‌ما بأنى ولذلك 
قال فى مس | لثبوت قال الاشمری على التنزل شکر الدم ليس واجباً عقلا اهتأل 
کف امهم بمی قال الاشعرى على تسليم ARI‏ اک نقول با بطال‌وجوت 
لك م على العم الم نم عليه بد ی <م العقل في خصوص هذا اه قال السید 
فى حاشيته على شرح اختصر وكأ ن الفائدة فى تسام القاعدة بمد ابطاها وبيان 
فسادها فى هاتين السئلتین يعنى وخوت شكز وکونه لا > قبل الشرع 
اللتين ۸ من فروعما اظهار سقوط كلامهم فى 2 90 ناء على الم قو 
کلام فى اصلم et‏ اه اذا عامت هذا عامت سقوط اعتراض الاصمها فى في شرح 
السرا ل والعلامة الناصر والكو راي فى حواشيهماعلى جع الجوامع‌وانهلاحاجة 
لمااطال به ان قاسم و غبره من ن الحواثى فى الرد عليه وعم ان المراد م ن تسايم 
ان المقل مدرك لاحم فى الل ايفى بعض الافعال لكن ع لا لس ذلك فيهائين 
السئلتین وعل فرض تسام قاعدة ا لسن والقیح ا ف في جم الا فا الا نسم 
ان الحم لازم لهذه القاعدة فى الواقع و نس الاءر لا على سبيل القطع ولا ف 
سبیل الظن الا نري ان علماء مخاری وغبرم من اب قائلون بقاعدة الحسن 
والقبح المقلیین مع موافقتهم الاشاعرة في ان ا منم واجب شرعاوفی انه 
لا حم قبل الشرع کا ان بمض الحنفية فائلون باذالمقل يدرك الك في خصو ص 
الامان والكفر بدون توقف على الشرع ول ترد عنم رواية صريحة فى ادراك 
الک فيا عداهما وان الذى يفهم من كلامهم ان العاقل البالغ عندم لا يعاقب 
بفعله بل بشترط باوغ الدعوة فيا عدا الاعان وک على اتنا لو سامنا هم 
قاعدة الحسن والقبح واما تستلزم الک وان ذلك عام في كل الافعال فا مانم 
يمنع من انا تقول م قد وجد شىء آخر على اصلک يقتضى في هاتين المسئاتين 
عدم تسلم أن المقل يدرك هذا اک الا تری الى قول امام امین ف البرهان 


۳ 


)۳۳( 


الاول وأما آلفرع الثألى فانه أبطل آداته فقط کا ستراه ولا بازم من ابطال الدليل 
المعين ابطال المدلول . 0 الفرع الاول 3 ان Re:‏ المنم لالجب عقلا خلانا 
لامعتزلة والامام نفر الدين فى بعض كتبه الكلامية ولیس الراد بالشكر هوقول 
القائل الجدلل والشكرلله ونمو ه پل المراد نه أجتنابالمستخيثات المقلية والاتياذ 


الا تساك المقلية ۹۷ رالنم هو |( .ارق صس< أنه وتعالى والدليل على عدم 


ليس ذلك لعى الاصل 2 الذى هو قاعدة الحسن والقبح العقليين واقعاً ٤‏ 
قم الضروريات واءا هو مدرك بالنظر عقلا والبرهان القاطع في إطلاذما صاروا 
اليه أن الشكر لعب ناجز ولا دفيد المشكور شا فف هي المقل دوجو به 
ون ان (عرف العاقل هذا واأشكور ول له جب على نفعك انتداءوما شفعیی 
ملك فاء‌رضك . فاف قيل يدرك الشاكر العقاباطرتب على تركالشكر قلنا كيف 
بعلم ذلك والسكفر والشكر سياف عنده في حق المشكور اه فكلام امام الارمين 
هذا ناطق ان تلم اصل الممتزلة لا عنم من ذکر هاتين المسكلتين لابطبال هذا 
الأصيل لط یی ا بۇ خد مما 0 رعوه على ام ۲ 
(۱) قال الاسنوى « وليس الراد بالشكر هو قول القائل الخد لله ا لله 
و شوه بل المراد به اجتناب الى آخره » اقول قال الآ مدى فى الاحكام شكر الله 
عند الخصوم لیس‌هو معرفة الله تمالی لان الشكر فرع المدرفة وانما هوعبارةعن 
[ عاب النفس والزام المعقة ذا بالاجتنابعن المستقبحات العقاية والمزم على الحصال 
المسنة كذلك اه وهو موافق لما قاله الاسنوى وقال الجلال الحلى الشکر أى 
الثناء على الله تعالى لانعامه بالحاق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بان امتقد انه 
تعالى و لپا واللساث بان محدثت ا او ر خضع له تعالى اه وفدل ان المراد 
بالشکر صرف العبد جيع ما انم لله سبحانه به علیه‌فیا خلق لاجله کصرف‌النظر 
الى مطالمة مصنوعانه والسمع الى تلتىاواء ٠‏ ره (ص‌علبه السيدوالامري وه‌برزاجان 
ف حواشهم على شرح امختصر وعارة الحلال حيرث سر |( شكر بالا )ء لاجل. ` 
الانعام صرية في ان الراد بالشکر في هذا الموضع هو الشکر بالمحى آللفوی 
وقصد بذلك ارد على من قال انه بالعی الشرعي و لذلات کشت شمخنا الشر بدى 


(۷) 


الوحوب النقل والعقل أما النقل فقوله سردأ له وتعالى 2 وها كنا معد بين حی 


على قو ل‌الحلال لا نامه هذه كلة ماأذق هو قنها فان المعزلة < ءلوا حهه اطسن‌الامن 
من‌احمال المقاب رك الشكر على النمم الحسامما تقدم ذارادالشارح الاشارةالى ان 
حم4 امسن 1 تدم نقله عن العضد وهدا المعى وود من قول انف النم 
اللفيد ان الشکر للانعام لیس دواجب Mie‏ والشكر للانعام لد بکوف اللا مع 
ملاحظة الانمام وحاصل هذا هو معی التنزل المتقدم ومن هنا يعلم وجه عنونة 
اصحاب الاشءرق ما إشكر النم 41 در هذبن الامامين ما ادق نظ رهما وقد 
غفل الناس عن هذا فاعترضوا بانه لا موضع هذه المسئلة الى آخر ما ذکر 
إلى 
العرفى فانه لايعتير فيه ان يقم للانعام مخلاف الاغوى فانه بعتبر فيه ذلك وهو 
وكيف والعرنی اصطلاحى حادث باصطلاح آهل الشرع وفرض المسئلة وجوب 


شی نمی اليناى فتدبر حق التدبر لتعم ان موضوع الممئلة ليس هو الشكر 


الشكر قبل الشر ع عند المءتزلة ولا بد ان شحد مل الحلاف وصحة قول 
من قال أخذ أى الحلال قوله لانمامه من تعليق الك بالوصف فانه موضوع 
المسئلة کا عرفت وعدم محة قول من قال لا حاجة اليه لاله مأخوذ من الشكر 
اذ الانمام معتر في مفرومه اه لان اعتباره في مفرومه لا يقتضى ايقاع الشكر 
ف ما له الذى هو موضوع المسكلة فلاه در شمخدا فقدواؤق ما فرمه ماصر ح 
به الا مدى والاسنوی في شرح الهاج وقد وافقهما الولى العراق حیث قال 
المراد بشکر المنعم الائياث بالمستحسنات العقلية والانماء عن الستقیعات 
العقلية اه فانه مع تمرح الا مدى بان الشكر ماعدا المرفة لاعکن أن يكون 
الراد منه الشرعی وقد جملوا القول بان المراد الشكر بالممنى الشرعی مقابلا 
لما قاله اوائك الاءة وحكوه بقيل فدل على ضعفه ووحه الضعف هو ما قاله 
شيخنا فتدبر وقد عامت ما قدمناه عن الا مدي وغيره ان الكلام فماعدا الاعاث 
من أنواع الشكر الذي هو فعل‌واجب أوترك حرام لاغير واذهذا هوموضو ع 


)۲۲۸( 


ثمعث ب فانتفاء التعذيب قبل المعثة دليل على أنه لا وجوب أبلها لان 
هذه الكل لسن سر شوه مظان ها یش شكرا ولفظ الشکر ماف منم قد 
عرف فها بيهم هذا فاندفع ماقيل انه الى بلفظ بوهم ااب جيم أنواع الشكر ولان 
الكلام اعا هو في الرد عى الممتزلة القائلين ان من رای ما عليه من العم 3 
انه لا عتضسع کون المنعم الزمه الشكر علا والذى حطر بالبال هو الزامه الشكر 
المتعلق بتلك النم لامطاق الشكر وقد قانا في الرد عابم ان الشکر على تلك النعم 
الحقيرةربما كان سبيافى المقاب وبال فالمراد في هذهالمسئلة الشکر بفعل الواجبات 
وترك الحرمات الى درگ العقسل وجوما وحرهتمها بجهة محسنة أو مقبحة ماعدا 
الاعان لاسيق 
(۱) قالالاسنوی < اما النقل فقوله سبحانه وثعالى : وما كنا معذین الا » 
حاصل استدلال الاشاعرة .هذه الاب انه لو کان المسن والقبج عقليين لاشرعیین 
لجاز العقاب على مر تكب القبيح وتارك اطسن اذا كان ترکه قبيحا قبل بعثة الرسل 
لاله لا معنى لاقبح الا استحقاق العقاب کا ان الحمسن استحقاق الثواب وجواز 
العقاب قبل البعثة منتف بقوله تعالى « وما كنا معذيين حى نبعث رسولا » 
فان معنى هذه الا یه ليس من ۳ ننا ولا يجوزهنا ذلك التعذيب ومثل هذا 
التركيب فى مظان استماله جاء في مثل هذا الممنى قال تدالى وما كنا ظالین 
وما كنا لاعبین فكان الراد تمي ایجواز اذ لو ارد فى الوقوع لقال وما نعذب 
ویژیده ماذكره صاحب اللکشاف أن معناه مايصح منا صحة تدعو اليما الحسكة 
ان تمذب قوما الا بعد أن نبعثالمم رسولا فيازمهم الحجة فاذقیل المج ةلازمة 
قبل إعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لان معهم ادلة العقل الى يعرف بها الله تعالى 
وم قد اغفاوا النظر فا وه 


۳ 
النظر فما مم و اخذم بذاک الاغفال لا الشرالم الي لاسبیل الما الابالتوقيف 


کون من ذلاك واستحقافوم العذاب 5 غفاطم 


من رقدة الغفلة علا بقو لوا كنا غافلین ولو لا لمث الله الیذارسو لا يفنا على النظر 


)۲۰۵( 


الواجب هو الذى بصح أن عاقب تارکه واذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها لم يكن 
الوحوب عقليا 5 فان فیل‌عدم العقاب لدل على عدم الوحوب لواز العفو ۰ واا 


مع قوطم بالمسن والقبح العقليين لابرون العذاب قبل لعثة الرسول بناء علىان 
الزام الحجة التامة انما يكون ببعثة الرسول اه ولمل حاصل جوابه هذا ان 
المنى وما كنا معذبين برك ااشرائم فى الافعال التى لاسبیل الى معرفة الحسن 
والقبح فيها الا بالتوقيف والعمل بها لا (صح الابعد الاعان اهواءا كان حاصل 
هذا الجواب ماذكر لان اللشهور عن الممتزلة امهم يقولون بوجود الاحكام قبل 
البمئة فما ادرك فيه العقل مصلحة او مفسدة قبل البعثة فالقول بام لا یکاغفون 
الا ءان‌قبلها لاما من جلة التذبيه على النظر والايقاظ من رقدة الغفلة وان لاعذاب 
اصلا قبل البعثة بناء على ان الزام اسأحة التامة لا يكون الا ببعثة الاسول 
لالام مااشتهر عنهم لهم هو يلاثم مذهب اکثر الحنفية من لاء خاری وغیرم 
اثقائنين بالحسن والقبح المقلبين وان لا حك قبل البمثة ولذلك أجاب اكش 
الحنفية عن هذا الدليل باننا نقول ان الحسن والقیح العقليين انما بقتضیان 
التعذيب قيلاليعثة نظرا الى العقل والا بة المذكورة اما تقتضی عدم جواز 
المذاب قبل البءثة نظرا الى الحكة وجواز التعذيب نظرا الى العقل لاینافی عدم 
جواز التعذيب نظرا الى الم كة وکیف جوز التعذيب قبل البعثة أظرا الىالحكة 
وقد كان طم المذر نقمان الدقل وذماء المسلاك والدلائل الدالة على حسن 
الافعال وقبحها بان بقولواکانت عقولنا ناقصة لاندرك بها حسن الافمال وقبحها 
وكانت الادلة الدالة على ذلك ذفية علينا فنحن معذورون وطذا قال لعالى 
«رسلا مبشرن ومنذرن لكلا کون لاداس على الله ححة إمد الرسل »ای ارسلنا 
رسلا مشرن بالثواب ومنذر ان بال‌قاب لكلا «مذر الناس و مقو لوا لولا ارسلت 
الينا رسولا ویکوف بان المذر <حة للناس على الله تمالی عن ذلك وایضا 
الملازمة بي نكون الحسن والقبح العقليين وبين جواز العذاب البعثة منوعة فان 
جواز الءقاب فرع الج و حن معشر ال1:غية لانقول وجود <k‏ قبل البعثة 
وائما نض هذا الدليل على القائاين بوجود الحم قبل السعثة من الممتزلة وطائفة 


)۲۷۰( 


المننى هو صحة التعذيب لان قولنا ما كان زد أن يمع لکذا فيه اشمار بذاک 
وأدضا فان الخصم شول 5 4 ۶ب التعذيب قل التو ۵ فألزمناه 4 وعلى هذا 
فالملازمة بين ی التعذيب وعدم الوحوب الزامية وعلى الاول حقيقية برهانیه ۰ 
ولك أن تقولهذه الا ندل على ابطال حك العقل مطاةا ‏ لانها قت التعذيب 
لاي شکر انم وط وهو خلاف اللأقصود لان البحث على أقدير تسلم جع 
العقل اكه آرضا ها اعبراضات صعمةه ة کقو هر تمل أن بکون الأ ی هو 
الحنفية من اهل العراق القائلين بان العقل قد ستقل بادراك بعض الاحكام 
من الا ية هو عذاب الاستئصال فى الدنيا ما عذب به المتقدمون من مكذبى 
سم 

اسل بدلیل الا بة الاخری الى بمدها وهی قوله تمالى « واذا اردنا ان نملك 
قرية امرنا مترفها ففسقوا فما خْق‌علها القول فدمر ناها ندمیرا » أى اهلکناها 
فی الا 4 وما کنا معذ ين ف الدنیا و نمهوث رسولا وردالاشاءرة وا كثر 
الحنفية هذا الجواب بأ نا سل ورود الا بة ف عذاب الد نیا لکن ذلاك لاجدي 
تفعا فان الا ية لما دلت على انه لا بلیق کته ورحمته ایصال العذاب الادتي 
وهو عذاب الدن] على رك الاعان و ااشم ا؛ ع قىل یم بارسال ارسل 
فدلا تا على ان لا صل اليم المذاب الا كبر وهو عذاب اله خرة على و 
اولى اه ا 

(١ ۱)‏ قال الاسنوي 2 ولاك ان تقول هذه ال 4۰ ة تدل على أبطال X>‏ م العقل 
مطلقاً الخ » أقول فد عت ان ااراد بالشکر في هذه السألة ۳۳ ر بفعل 
اوت ورد احرها ت کا قدمئأه واف الاشادرة قالوا ف استدلاطم بهذه 
وتارگ الحسن اذا كان ركه قبیحا الى آخر ماسبق فالا ية تفت التعذيب على شكر 
المنعم الذي هو فل الواجب الي هي الم جنات وثرك احرمات الي هى ااستقیدات 
وهذا هو شكر المنعم ولکن أذا تفت هذا فقد انتق E‏ جب واطرام 
من الاحکام بیع 


)۲۷۱( 


مباشرة مدب فا زه مدلول وماکنا أوالمننى وذوعه قمل الممثه لاوذوعه مطامًا 
فقد تا خر للقيامة أو الرسول هو العقل . وأما الدلیل الثاني وهو الدلیل المقلى 
ول" له لو وجب لامتنع آن یں لھا درد ۵ ة لانهعيث والمقل لاوجب العیت ولان 
المعةول مم ن الوجوب / رب الثواب على الفعل والمقاب على ارگ فاذا ل شحدةن 
ذلك 1 شحةق الوجوب و ضا أن جب لهائدة لان تلای الفائدة لاحائر 
أن تلوت راحمه الال روهو اليارى سییدا زه وامای لان الفائدة اما جلب 
و 4 دفع مغرة والماری ثمالي مئزه عن ذلك ولا ال الشا کر ف الد نیا لان 
الاشتغال داش شک ركافة عا <لة ومشقه على 9 لاحظ ا فيه ولاف 5 خر 
أ ضا لان العقل لا لستقل ععرفه 4 الفائدة ف ال حر ه٠5‏ 2 ععرفه ت الا" خرة 
دون اخبار الشارع ولا ذكر لهذا التعلیل الم ذكور ف القسم الا خسیر ف كلام 
الامام ولا اتباعه * ولقائل أن ول لانسم احصاز القسمة فى عود الهائدة الى 
الشاکر والشکور بل لاد من ابطال عودها الى غيرها آیضا سامنا قال الا مدی 
فى الا حکام فقد تكون الفائدة راجمة الى الشاکر فى الدنيا "۲ وكون الشکر 
(۱)ةال الاسنوي« فقد تکون الفائدة راجمة الىالشا كر الخ»اقول لامخفی 
- ان کل هذه الفوائد ذوائد دنیاوبه لعود على الشا کر ف الدزيا ومثلهذه الفوائد کا 
تکون امومن تكون اکافر والكلام ليس في هذه الاعمال الى رتب عليها 
مثل هذه الفتوائد واعا الكلام في الشكر الذي هو فعل الواجباتوثر كال رمات 
اسه ۱ 
اتفاقا 6 تقدم والشكر بهذا المعنى انما يكوف بعد الاعان فلا يكوذالامنمؤمن 
فاذا | بقع طاعة تترتب عليه الفوائد الاخروءة لهذا الشا كر كان عبثا على اذ كل 
هذه الفواء دل الد نیاو بة ليست ۵ فى فوائد على المقيقة وا ۶ هي متاع الحياة الد را 
وما متاع الحياة الدنيا الا متاع الغرور ليم برد على هذا ماقاله ف مسل الثبوت 
ووه أنه ات لسايم مأ ادعاه و من کون العقل حا 3 اخسن والقبح 
و 0 استلزمان ا دم من الله تعالی کا اهو معی التنزل فالقول بان المقل لا بستقل 
رفة ة الغائدة 0 خرة او ععرفة 2 ۷ خرة نهسها وانه لاعال لني امر 5 خرة 
2 فال السك يم كون المّل حأ على وحه ما ؟ ر استازم سام كون العقل 


(VY) 


مشقة لا ذفی حصول فائدة مترتبة عليه کاستمرار الصحة وسلامة الاعضاء 
الباطنة والظاهرة وزيادة الرزق ودفع القحط الى غير ذلك ما لامحصم بل الغالب 
أن الفوائد لاتحصل الا بالمشاق فقد یکوف الشكر سببا لشىء من هذه الفوائد 
على معنى أنه کون شرطا نی حصوله وا را فقد کون الشىء 0 وكلوذ 
دافء! لضرر أزيد منه كقطع اليد الما كلة . وقوله « قيل تدقع ظر ۰ ضرر 
الا جل » هذا اعتراض للممئزلة على قولنا لا فائدة فيه الوا بل له فائدة وهو 
اروج عن العبدة بيقين فانه يجوز أن بكون خالقه طلب منه الشكر فيقول 
ان أتيت نه سادت من العقوية وان ترکته فقد يكون آوجبه على فيماقينى عليه 
فيكون الاتیات هه بدفم احتال المقوبة . وتعبير الصنف بالفان فيه نظر لان 
الظن هو الغالب ولا غاال اغا الماأسل هو الا حمال و . وعکن حمل هذا 
الاعتراض دلیلا للممتزلة فيقال الاتيان بالشكر بدفع ظن الضرر ودفع الضرر 
الضرر أَنِضًا فيكوذ اوف حاصلا على فدله کا انه حاصل على ترکه واذا حصل 
اللموف على الامرين كان البقاء على الترك بح الاستصحاب أولى فان ل تثبت 
ولو ارگ فلا أقل من أن لايثبت القطع بوجوب الفمل وانا قلنا انه قديخاف 
منه الضرر اثلانة آوجه ۲۱ ع أحدها أن الشاكر ملك المشكور فاقدامه على 
له عال فى ادراك الا خرة غاية الامر ان الذي لاعال المقل فيه هو الثواب عا 
هو النة و النعيم الذى وصفه الله ف كته للطائعين وعا هو جوم والعذاب 
الشدید الذي وصفه الله كذلك لاماصین واما مطاق الغواب ععنى مطلق الاحسان 
ن احسن ومطلق المقاب بگعی مطاق الاساءة أن أساء فهذا لا ما من ان 
یکون لاعقل فيه جال 

(۱) قال الاسنوی < :واءا قلنا انه قد مخاف منه الضرر لثلاثة أو جه الخ » 

3 9 0 ۰ f," 
اقول اجاب الممتزلة عن الاول بانع ال اردم التصرف شیر الاذن الشرعى الذي‎ 
هومقتفی الطاب فسلم و لکن لان معدم الاذن الشرعی الا خوذ من طريق العقل‎ 
حى یکون تصرف العبد بالشکر تصرف فى ملك الغير بغير اذن مطلتا فیکون‎ 


(VY) 


الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة * الثاني أن 
شكر الله تعالى على عمه‌کانه استهزاء باللهتمالى لان من أعطاه الملك الم e‏ 
الشكر حراما وان اردم التصرف بغير اذن اصلا فغير ملم لما عامت من وجود 
اذن الله تءالی‌وعامه من طریق العقل فان المقل رسول باطن م انالا ذافنا لمو حى 
اليه بشرع يبلغه رسول ظاهر على ان التصرف بالشکر ما لا يحتاج الى الاذن 
وان كان تصرفا فى ملك الغير فو مثل استطلال الشخص فى ظل جدار غيرة 
والانتفاع بالنور المنتشر من مصباح غيره فکا ان مثل ذلك لاحتاج الى اذن 
فشك ر المتعم لا حتاج الىالاذن وان كان تصرف فىملك الغير لعدم تضرر المالك 
عثل هذا التصرف فىملكه والجواب عن ذلك ان التول وحود اذن الله وال 
به من طر بق العقل هو فرع القول بان العقل يدر ك حع الله تعالى من طر بق 
العقل قبل البعثة فهو من موضع النزاع فلا آسامه کا ان القول بتوقف التصرف 
على الاذف الشر عي الذى هو مقتذى الخطاب لا سامه العتزلی لاله من ن موضع 
التزاع ایضا فنحن ۳۳ ان الشکر قبل ورود الخطاب تصرف بغير اذن اصلا لا 
طر دق الطاب لعدم وجوده ولا من طر يق العقل لاننا لا نسامه وأما القول 

ران هذا التصرف مثل الاستظلال و فءلى فرض تسلم اله مل هذین 
نول اف هذا انا عرف من الشارع أو العادة الاذن به‌فان كان قد عل الاذن فيه 
ن الشرع فلا نفك وان كان من العادة فلاننا عامنا عادة الحلق وم نع عادة 
الق فهو قياس مع الفارق على ان كلا من الاستظلال والاستصباح لیس فيه 
تصرف ملك الغير کالامخفی واما الثانى خاصله اذالشكر إشيه الاسنهزاء للمعنى 
الذى قاله الاسنوی واعا قال كانه اسههراء و قل انه اسمزاء لان كونه كذلك 
مندفع ڳاقال میرزاجان فى حواشي شرح الختعمر بان‌الاس زاء اعا يتحقق بالقصد 
لكن الشکر وان كان لا يعد استهزاء لمدم قصد التحقير لکنه فى صورة 
الاستوزاء فهو سوء أدب يب إن يحترز عنهکا قال الاشاعرة ان اسماءه توقيفية 
لا<مال سوء الادب بناء على جواز فبم معی من الاففل فيه سوء ادب واه 


کان غير مقصود و أمل أه تصرف قال مسل اموت وهو ضعف لان المعقير 
ش ۳۵ 


(۷4) 


من از ا قطرةمن الماء فاشتفل المنعم عليه في المحافل العظيمة یذ كر تلك النعمة 
وشکرها كاذ مستهزئا ولاشك أن ما 1 الله تعالى به علي ۳ ل 
وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة ان خزائن الاك لان اسیة التناهی ال لاف 
أكثر من المتناهى الى غير المتناحي * ال ۳ اه رعا م‌تدی الى اھکر اللائق 
اه تعالى فيألى به ۳ وجه غير لاق ولسق غير موافق . وقول « قيل بض 
«الوجوب الشرعى « یمین الممئزلة الوا ماذکر عوه من الدليل تى ال الکو 
بستحیل امجابه شرعا فانه يقال ان الله تعالى لو آوجبه لاوجبه اما لفائدة آوله 
عند الله هو الاخلاص بالنية اطالسة اه ای ان الستبر فى کون ماياتي به العيد 
< 1 ا دصر التعظيم واظهار ر الخضوع له a‏ ال وأو اغطى شه ۶ا قلملا و حف 
كن إلى یک ول إلا شكر 55-0 ديا | بالاستیراء م ان كل مألشيه الاستیزاء 2 رام شر 
وقد ورد الشرع باه فكيف بعال ان‌الشرع حاء وحوب ماهو استوزاء او ما اشه 
الاستوزاء والحق ان لعم الله تعالى على العيد ما لا عي ولا زم من گوس ق(ة 
بالنظر الى ملسکه تعالى اذ تکون قليلة فى تهس الامر قات الملك الذى يلك 
مشارق الارض وهغاربها اذا اعطى فقيرا ما كفيه اجه بل بزيد عليها 
كان (عمه «طیمه وان كان قليلا بالنسية الى اب ه_ذا الى خصوصا ادا 

یه 

فسکیفکن ان بتصور ال يكون الشسکر بشبه الاس‌زاء . وأما الثالث فليس 
وحها مستةلا بل هو وحه 3 رلكون الشسکر لشيه الاسوز اء لا 


كارت علاء ه_ذا املك قد م یع الحاق واععلی 3 شىء 59 


مم موه 
لو حجان احدما أن لا بکون لانم قدر العدك 4 بالنسية لماک المنمم وا اي أن 
لا دکون شك رها ما پلیق عنصب انم و نعم اله الفائضة على العبد ليس طا قدر 
لتك به بالنسية الى عظمة 7 وما کر والشکر الذي 111 به السد وهو 
ما وماد م ن فعل 4 أ ستحسن ۰ Mie‏ ورك ۳ اث عد قد کون غير لاق 
لعقامة الط ی و كبر باه فیند فم هذا الوجه لا الث فى كلا ۳ الاسنوي ما دفعنا 3 
الوحه الثالى في كلامه لان كلا من الوحهين وجه کون الشكر لشية الاسمزا 
وقد و أنه لا تصور ذلك 3 عات 


(Yo) 


اة إلى ا ر التقسم اسکنه يجب اجاعا فا كان جواا نع كان ای و 
والواب أن مذهمنا أنه لذ 2 ب لعل U.‏ أحكام الله تعالى و فعا اله بالاغراض قله 


n 


بحم المالكية أن لوحب ما شاه اه على من شاء من غير فائدة ومنفعة أصلا وهذا 

۳۹ لاعکر e‏ دعو اه 4 في العقل هكذا قال ف ال مول فد عه اطضتف ۵ او ۱ 

مواضع أخرى لکنه نص فى القياس على أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه 

و لمأ ی شرع ار لالح الماد قاذ واحسا اب "( وهذا ۳ ال الله تما 
لا قعل الا ل وان 0 على سدیل التفضل وهو ناق ال کر هنا . 

سم 

واطواب الصحیح الزام کون الوحجوب الأشرعى أفائدة 2 ألا خرة لاا عامناها 

هذه المع ظطنية لاف اقول فها ضعیف کا تقدم ۲ 

قال « الفرع الثاني الافال الاختياريه لاي ماحة عند الیصر نه و لعش 


ألة. اء 2 رمة عند لد وبمش الامامية وین اي هربرة 9 " وتوقف اله 0 


)۱ تال الاسنوي 2 (-_ 58 اص فيا یاس على ۳ الاستقر [ء دال على ان الله 
س يدانه ولعالى شر ع ع الخ 4 ال 1 “لاف لاخ أنه لمال تک 1 أصتحة 
ان أو مسد 5 و لا قعل الا الا كذلك ك ذاحكامه وافعأله معللة بالاغراض 
والصاخ ععی الج ^> سک والمناقم الي عوك على ,الماد 

(r)‏ قال الاس:وى «قالالا "مدى ههام ده 3 الخ 4 واه ةسنالا مدي 
ذلك أف الم لة من الممليات يا من الادتقاديات ا قم | الدليل الط وورد 

5 ۲ 1 ۳ سے ۰ 
عاست ماقدمناه عن از خشري وغره اف ممی الا به انه لا بلق نا ولامج هنا 
0 6 ول 6 
إن تعذب حى نعث رسولا فتفید نی الواز العقل لاش خس الشارع لامجو زان 
£$ 

ی ۶ على خلاف م دته المقل وانه لو | رید بارسول العقل ل لوحه_لك زهان 
شحقق فيه عدم البعثة مع وجود السکاف فتهسین ان یکوف الراد بارسول 
الا اساثف اذ الموحى اليه شرع سلغه ش 

(۳) قال الصنف « الفر ع الثاني الافمال الاختيارة قبل البعثة مياحة عند 


3 


الیصر نه واحعض الفقباء الخ )6 ذلك دقع ٤‏ کلام اال ۰ هنا خاعل 


(¥7) 


والصيرفي وفسره الامام بعدم اک والاولى أن يفسر بمدم الم لان الحسكم 
وغاط ف النقل اما الغلط فلان المصنف عقد هذا الفر ع ط-كاية الحلاف الذي 
ذكره وهذا الفرع انما ذکره ٠‏ القوم على طريق التتزل کا سبق لبیان از لاحم 
قبل البعثة لاحد من الرسل تفريم على قولنا ا 0 هو خطاب الله الاق 
فعل المكاف من حيث هو كاف وان الى هو ا الطاب اللفظی مرا 

ونيا ون أجل هذا قال صاحب جم الجوامع ولا حك قبل الشرع بل الامر 
موقوف الى وروده اه تفريعا على آمر یف ۹ سک المتعارف بين الاص_وليين 
يفيه أهل السنه قبل البعثة لتو قفه عندهم على البعثة ويثيته المعتزلة لعدمنوة قفه 
على ذلك ولانه درك من طر بق العقل ۱ قاله المصنف والاسنوی هنا لیس 

هو الفرع الثاني الذى ساقه أه دل السنة مع الشكر على ط ریق التزك مع 
المعيزلة واما الط فلانه خلط خلافا لاف ص ر سیتضح نا اق لا 

اذا تقرر هذا فنقول الصواب فى هذا الفرع هو ما قاله صاحب جم الجوامعقال 
الذرکشی فى شرحه عليهالفرع الثانی فيحكر الاشياء فبل‌الشرع وقد ذهب اتنا 
الى انه لاحك م فا فانها عند عبارة عن ) الطاب كا تقدم والاحکام هی نفس 
ارا تثبت الشر بعة قبل شونما ثم ظاهر کلام امصذف انتفاء 11 سکم نفسه 
أي ان الحكم منتف مال ترد البعثة وهو ما قال النووي فى شرح ال انه 
الصحيح عند أصحابنا وقيل المراد عدم العل با ل المحم أي ان ها حکا قبل ورود 
الشرع لكنا لا نعامه قال البیضاوی 3 مراد الشيخ بالوقف في هذه المسئلة 
لان الحكم قديم عند" فتفسير الوقف عدم اكم يلزم منه حدوث المكم 
وهو خلاف مذهبه والصواب ماجرى عليه المصف لععى صاحب جع اجرایع 
فانه المنقول وقد قال القاضی ابو بكر فى ختصر التقریب صار أهل الق الى أن 
لاحکم قبل‌ورود الشرع وعبروا عن ننی‌الاحکام بالوقف‌وم بريدوا بذلك الوقف 
الذى کون حکا في بمض مسائل الشر ع واا عنوا به انتفاء الاحكامو ذکر مثله 
الامام ى البرهان والغزالی وابن السمعايي وغيرم من الاصحاب واتما قال الصاف 
( هی صاحب جع 5 وامع ) بل‌الامر ر موقوف ال وروده دما لوم من ظن ان 


)۲۷۱۷( 


قدم عنده ولا بتوقف تعلقه على البمثة لتجوبزه التکلیف بالحال » أقول هذا 


القول بالوقف غير القول بننى الاحکام واي سكذلك بل مراد بالوقف اف الامر 
موقوف على ورود الشرع وان الحسكم منتف مالم برد الشر ع اه و نقله العراق 
ملخصا واقره و نةله الم ی جاعة وافره واها اعترض على قوله والاحکام هي 
الشريمة الم فقال قلت فى هذا الكلام شيء اه وم يبين هذا الشىء ولکنه‌ظاهر 
وهو ان ژر کی جعل الاحكام نفس الشربعة وفرع على ذلك ان الشر له 
لاتثيت قبل ثبوتما والمفرع غير المفر ع عليه فكان المناسب اذيقول والاحكام 

هی الشرلعة والشر لمة لا تثبت قبل البعثة فلا تثبت الاحكام م قبلها فرفهم منه أن 
الراد بالشر ع في قوله لاحكم قبل الشرع هو البعثة لاحد من الرسل ولذلك قال 
الحلال و حکم موجود قبل الشرع اأ ای البعثة لا حد من لرسل لا نتفاء لازمه 
ینید من ر 7 اب والععات موه تما وما كنا معذ ین حى اسمت‌رسولا» 
أى ولا مثيبين فاستغنى عن ذ كر الثواب بذ کر مقابله من العذاب اه واما بيان 
الخاط ف الحلاف فنقول ان اكلام هبنا في معامات العا م الا ول فى الألاف بين 
الاشاعرة ومحاتى تی الم , و ین الممتزلة وطائفة اطنفية فى فس وحود الک م قبل 
البعثة وعدم وجوده قبلما ۳1 ف 0 به قيلها وعدم 0 به قلا المقام الغا اي ی 
ان الحكم يعمل الاصول أي المتائد كا بشمل الفروع أو هو خاص بالغروع 
الثالث في الاو بين الممتزلة فقط فى الافعال الى لايدرك مها المقل جهه دن 
وقح ولا نما ولا تكوث. ضروره للمعيشة فقد اختافوأ في ا 5 ی آقو ال 
ثلانة الاباحة والظر و الوثف عه ي اطية ف 00 وذلك قبل البمئة 
ارابم فى الخلاف بين أهل السنة فقط على أقوال ثلاثة الاباحة وامظر والوقف 
وذلاك اعد ورود الشر غ وف آهل الفثترة أ ۳9 ف المقام الاول فان که من 
اهل السنة والمعيزلة و لو ان سک م الشرعي تارة لطاق وراد منه الحكم 
الحادث وهو الوجوب والهزمة.واخواتبه.ا وان كان الاشاعرة بردوذ من هذا 
اک المادث الطاب السابق الذي اخذنا في مفرومه التعاق التنجزی الذي 
لا یکون الا بالبعثة والوحي والمنفية والمءترلة بربدون به الك الذي حدث 


(VA) 


حدوث آسبانه کوجوب الظهر. داوك الشمس وحرمة الروجة بالطلاق وحلا 
بالنكاح وهو أثر الطاب اانهنلی عند النفية وان قالوا بالكلام النفسی أيضا 
وائر مابدركه العقل من المصاحة والمفسدة في الافعال عند المعز له ومن وافقبم 
ونارة بطلق وراد منه اک الازلى لان الاشاعرة والماتريدية ردو م-ذا 
الطاب الازلى الدال على اقتضاء الفعل والكف ازلا والمءتزلة بريدون مذا 
اجک حکم الشار ع التابع لاجهة من و بإعتيار عامه تعالى ها 
وعا رتب د الأحكام كا يذل دلى ذاك قول شیخنا الشر بینی في تقرره 
فان قيل المعى لا حكم قبل آشرع آي ااشار ع قلنا 3 الف قيه أحد فان حكم 
اله شار ع عند المتز ۳1 ازلى اللهم الا ان براد القبلية الذاتية باعتيار تبعية حكم 


الي شارع لاحہه اله ارت هذا د اد بل اأر اد الما .4 الزمانمة وان لمر 


سس گر 
نی الحكم ف دهم قىل دمن المع الذي افعضاه اخ التعلق التنحيزي 
ف الحكم فتدر اه فان هذا صريح في أن المعتزلة قائلون بازلية الحسكم اس 
وعلى هذا ان نينا الالاف على أن الحسكم حادث كان لحلاف ٤‏ نی وحود 
هذا اکم قبل رم ان المعثه 3 شر راغا 0 و ره و#قق ا ية ووجوده 
قيلها ولو ف (عض الاحسکام ما هو را الممكزلة و طا یمه من الحنفية وان ينأ 
الحلاف على ان الحم أزلىكان الا فى أن هذا الک هل كن ان يعلم قبل 
البعثة ‏ هو رأى المءتزلة وطائفة من النفية أو لاعکن أن بمل قبل البمثة کا 
هو ری الاشاعرة دقق فة ومعی هذا املاف‌هو أنه هل وجد دليل 
على لمكم دل عليه وی خذ منه قبل البعثة قالت الممتزلة وطامة من الحنفية نم 
نوجد وهو ماف الافعال من المصاحة والممسدة وقال الاشاعرة وعققو الهنفية 
لا ود دلیل عليه الا بالطار ب الافظی وذلات لاکون قبل اليءثة فالحلاف على 
كل حال متحقق بين اله رین سو اء کان ف وحود امک وعدموجرده ال نظر نا 
الى اک الحادث الذى هو ایک م الفقبى أو الم اغارف عند الاصولیین 
بالائبات تارةوبالافی تارة آخری ف العلم به وعدم العلم به اف نظرنا الى اک 


)۲۷۹( 


أن الافءال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسول ان كانت اضطرارة كالتنفس 
الازی فبما طر يتان لافولان (2ا۶لين فلاوجه لما قاله اذرکشی وغيره من‌جعلرما 
خولن و اصحیح القول بان الحلاف فى وجود الحكم وعدم وجوده دون العم 
نه وعدم الملم به قبل البعثة نم صاحب جع | 5 وم قد جری على ان اخلاف فی 
وجود الک م وعدم وجوده قبل البعثة لاله بنى لاف على ان المراد الل ک 
الحادث المعرف بانه الطاب السابق وهو اک التمازف عت الا نو لین و ۳ 
قال شيخ | 6 قدمناه عذه فان المراد نفی المكم فى زمن قبل زمن المشرع الذى 
اقتضاه اذ التعلق التنجيزى في المسكم وتبع صاحب جع الجوامع في ذلك 
شارحه الحلال وغ يره حملا کلامه على ا بقة الى جرى عليها ولذإك قال فى 
مسا م الثبوت لاخلاف فى ان اک وان کان فی فمل قدعا <J‏ كن جوز أن 
اما لعض منه خصو صه قعل ی أما عند المعزلة فلانه وان کان ذاتيا ای 
غير متوقف على الشر ع لکن منه مالا تدرك بالعقل علة اطسن والقبح‌فیه واما 
عند غير فلان الموجب للحكم وان کان الكلام ألنقی القد.م لكان اعايكون 
ظبو ره بالتعلق وهو حادت يحدوث البعثة فلا حسکم مشخص قبلپا فلا حرج 
عندنا اه قال المولوى عمد الق يمنى لاخلاف بين ال لین بشرعية الحسكم 
وعقليته سو اء کان اک قدعا و حادما فى انه يجو زأن لامي قبل المعثة بعض 
ف ن الاحکام و 1 ابم ثىء من السك 3 هو عند 53 شاعرة وجرور 
اة ۳ بعش منه ما هو مذهب مره و من ع الحنفية وهذا مى على 
ان السلب الزئی 9 من السلب الكلى والسلب عن البعض فقط فهلى تقدير ان 
لالم الك مطلقا إصدق انه لا یم البعض م من اک خصوصه آیضا اه ومثلة 
E‏ الم على ال لم آیضا وقال الولوی م قيل #قيقه ان صفات الماری 
7 تعالى كا لشکام والارادة 2 صفات قدعة إسيطة ذات تعلق فك ان الارادة 
٠‏ انما شر منها اراد اذا تماعت ه فیحدوث التعلق حسدث المراد كذلك صفة 
الكلام التقسی وان كاف موجبا الک | المطاق لكن لايكوث مزا مشخصا له 
الا بالتعاق بالالماظ المخصوصة و الاهذا ص المعينة فالعييز بين الا<كام کالو جوب 


)۲۸۰( 


ل اء وغيره فنی احصو ل والنتخب انها غير ماوع منها قطما . قال فی‌احصول 
والحرمة وغيرها تابع لعيز التعلقات والتعلقات والقَاين بينها تابع للبعشة فبحدوتها, 
ده التملقات وبحدوث التعاقات محدث الاحكام المشخصة المميزة فلا یکون 
المباد مكافين من الله تمالی قبل البعثة فلا حرج عندنا فان قبل البعثة لا تکایف 
و بمدها تستکمل الاحكام بلسان الشرع بخلاف المسيزلة فان العبادعندم مكافون 
سواء حدئت البعثة اولا وسواء علم بحدوما 5 لا لاسداز ام فاا م للاحكام 
هو مذهبیم وشوت ت الاحکام إستازم | کف عند والعقل لا به ۳ مش 
ات فيازم الجر ج الكلى اه فهذا هو المقام الاول ومنه ام ان امصنف هنا 
حیث جرىعلى ماجری‌علیه صاحب جع الجوامعفى تعريف الک المتمارف عند 
الاموليين کان الواجب عليه أن مبری على ماجری عليه جع ا ویفر ع 
على تمر یه اللاف بين المعمزله وأهل السئة فى وجود ذلاك الحكم قبل الشرع 
وعدم وجوده * المقام الثاني لقد عامت من صر كلامهما و هذا الخلاف 
خاص بالحكم قبل ورود ابرع أى قبل البعثة لاحد من الرسل أى قبل بلوغ 
دعوة ن ادسل ولك كن لا كان هذا الزهن غير متحقق الوجود فى الواقع 
وسن الق انا اق بمدذلك فرضوا لور غرة اخلاف مسئلة البالغ العاقل فى 
شاهق حمل #.ث ل يغه دعوة ان من الرسل وحعله الممتزلة مما بالایان 
وبکل ماندرکه عقله فيه من الافمال مصلحة أو مفسدة بالضرورة أو بالنظر ول 
یفرقوا بين الاصول والفروع فى ذلك وطائفة من الحنفية جملوه مكانما ف 
خصوص الاعان لظبور اداته ول تعلم عنوم رواية صريحة فى غير الاعان وان 
الفلاهر ان لاحم فى غيره قبل البعثة وان الاشاعرة وور الحنفية جعلوه غير 
مكلف لشىء 0 بلا فرق من الاصول أى العقائد والفروع أى الاحكام 
المملية ولذلك اتفق الفريقان على ان وجوب الاعان شرعى وخالفبما فى ذلك 
المعتزلة وطائفة من النفية خملوا وجوبه عقليا * المقام الثااث فى اللاف 
الخاص بالمءتزلة في حکم الافعال الي لايدرك فما العقل جبة محسنة أو مقبحة 


)۲۸۹ ( 


الا اذا حو 3 الیل 57 عالا بلاق . وعبر لعضالشا رحين وماحب اتجمیل عن 


1 0 وجملوها الفرع الثانی ونسيوا فيها أقو ال لبعض اافقباء وان 
أن هريرة والاشدزي وغيرثٌ غلطا کا سيتضح لك فيا بعد * القام الرابم 
فى الألاف الحاص 0 با هل السنه 5 أحكام اهل 0 وم إل م الذين كوون 

فى الزمن التذلل بين رسول ورسول م پرسل واحد متهم اليوم فالحلاف فيم 
دين هلا لن وم الاشاعر ES‏ القائلين لاحکم قبل الشرع أى قبل 
البمثة لاحد من الر سل وهذا الخلاف اعا هو بعد ورود الشرع ووجود البعثه 
لا حد م ن ادسلٍ وهومسی‌عل الملاف في آذالاصل فيالاشياه بعد ورود افرع 
هل هو الاباحة أو الط ر وان کان ظاهر کلام في هذا الحلاف انه في الا شیاء 
قبل ورود الشرع أى البمثة لكن هذا الظاهرغيرمراد 3 بل الواقع خلافه وانه 
بعد ورود الشرع ووجود البمثة ما قلنا وان مى الحلاف هران 1 ا 
(عذرون باندراس الشرائع و لا مذرون وان الاصل في الاشماء ثر عاهو 
ا1ط رأ الاح مضع ما بعد قال في مسا الثبوت و ات الأقول 

عن أهل الق ان الاصل فيالافمال الاباحة 00 عدار أ كر الم ية والشافمية 
أو الحظر م ذهب اليه غيرثم وقال صدر الاسلام الاصل الاباحة في الاموال 
والحظر 5 الا لس فقيل بالاباحة بعد اله مرع بالادلة السممية ای انها دات على 
ان مالم كم عليه دلیل الحرم ماذو ڏه أو نوع وفيه مافيه اه قال ف 0 
الرحموت عليه اذ يظهر من تتبع كلامم أن الحلاف قبل ورود الشعر ومن م ۱ 
مجعلوا رذع الاباحة الاصاية سخا لعدم خطاب الشارع فتدبر كذا في الحاشية اه 
وهذا اللاف خاص باهل ال ولذلاك قال المولوى عبد الق ان قول الس 
وأما الخلان الى آخر ماتقدم جواب عا قال. لاحکم عند الاشاعرة ة والمتفية 
قبل البعثة فك رف لصح منهم الاباحة بال الاصل في الاشياء هو الاباحة أو 
الرمة اه وحاصل الواب ان ذلك الا الذي هو من أل الق فقط 
ایا هو بعد ورود الشرع وت قول ام وفیه ما فيه اه في هذا الواب 
ما فيه وبينه في الاشية عا تقدم من انه إظهر من تتبع کلام الخ فقد 

۳۹ 


(YA) 


هذا بانه هون فره وفيه ذظ ep‏ ف 1 هده المسئلة أن عدم المنع لاستار رم 


۳ عنه صاحب فوا ام الرموت فال ولقن فى تفرر ان فلنمود مقدمه 
1 فى أنه گر عن ان أن زمان : يدحت فة الله رسولا مع دن لان شرع 
آدم عليه السلام کال یام الى جى ء ی ء لو ح و شر لعته بقيت الى إراهيم وكانت شر له 
۳ عامة ق. ن لسخت‌فی حدقه فق ام شرع غيره مقامها كشرع مو دى وعرسى 
في حق دی اسراثيل وقيت في حق غيره ما كانتالى ورود شر بعتدا احقةالماقية 
الى دوم القيامة ويدل عليه وله تعالى< وأف من امة الاخلافها در» وقوله آمای 
«أيحسب الانسان أن برك سدى » اذا نهد هذا فنقول حي ذ لايتأى خلاف فى 
زمنمن ازمنة وجود الانمان اصلا ولاتای الحكم بالاباحة مطلقا ولا بالتحريم 
57 وني كل زمان شرلمة فما حرم ا 5 باء و امجابه واباحته وغير 
ذلك فاذن لیس الللاف الا في زمان الفترة الذى اندرست فيه الشرلمة بتقصير 
من قيلهم . وحاصله ان الذبن جاؤًا عد اندراس الشريمة وجبل الاحكام فاما 
جهلیم هذا یکوت عفرا فيعاملون مع الافمال كلها معاءلة المباح“أعنى 
لايؤاخذون الهمل ولا اترك € في المباح وذهب اليه اکثر المنفية 
. والشافمية وسموه ااحة أصلية » وهذا هو مراد الامام نفر الاسلام بقوله 
ولسنا نقول بهذا الاصل أي بكوف التحري ناسخا للااحة الاصلية واءا هذا 
أي القول بالاباحة الاصلية بناء على زمان الفترة قبل شر يمتنا يعنى اذ لا اداحة 
حقيقية بل عمي نتى اطرج ولمل المراد من الافعال ماعدا الكفر ووه فان 
حرمتها في کل شر ع ظاهرةظهو را ناماواما لا يكوذءذرا خینگذ لابد من‌القول 
بحرم الاشياء كلها لاختلاط الحلال با حرام للحبل بالتعيين رمت احتیاطافصار 
الاصل التحريم ما عند غير ولعلوم ارادوا ماسوی الاشیاء الضرورية ومزعوم 
صدر الاسلام ان حرم الانهس أصل نابت في كل شر ع لم پنسخ قط کم به 

وا غيرها فد جبات وهذا الل عذر ولذافصل ولمل هذا تير منه لول 
٠‏ الحنفية والشافعية ونی کلام الأصنف لءى رادت الوت اشارة اليه ضرا 


هذا ما عدد هذا العيدولمل الله حدث بعد ذلك آمرا اه . ود له الولوی عرد 


(TAT) 


الاذن فيه لان الاذن هو الاباحة والاباحة حسکم شرعى لا يثبت الا الشرع 


الق وافر و وأما الممتزلة ود سمو | الافعال کا فى مس الثبوت وغيره الى 


اضطرارية كالتنفس فى اطواء وعذا لابنظر فيه الى شيء من الحسن والقبح او 
تفيهها فقطموا فيها بمدم الجرج والى اخترارية وقسموا الافعال الاختيارية وهی 
الى : يمكن البقاء والتعيش بدوم! كا كل الها كبة مثلا الى ماتدرگ فيه جبة حسنة 
أي حسنا شديدا بورث تر تركه قحا وذما أو ضعيما بحيث ثاب على الفعل 
ولا إعاقب ترك حاصف منه حیث یامن الءقاب بالفعل والة ترك أومةبحة 
قحا هيدا بحيث یاقب بالفعل أو ضعيفا لايوجب الرج بل ترك الاولوية 
قيلقسم الى الاقسام الجسة المشورة أى الوجوب والندب والاباحة واطرمة 
والکراهة والى مالي سكذلك أى مالم يدرك فيه العقل جبة مقبحة أو محسنة 
وهم فيه كل شب 42 اق ال الاباحة حصیلا [ سکة الق ودفما لست بعنی 
لول مباعا لفات فائدة الق الى هی اننفاع العيد فصار عبثا وااظر للا 
ازم التصرف فى ماک الغير وهو الالق من غير اذنه والثالث التوقف فى ا e‏ 
چشیء من الاحسکام لاذ نة حکما معینا من اجُسة ولا بدری ايها واقع و بذلك 
يتضع ان الأبن اختافوا فى اهل الفترة اذا بلغتهم دعوة رسول ما لوجود 
الرسالة العامة لار راهم عليه الصلاة والسلام اغا ۵ اهل السنة الذن قالوا لاحم 
قمل الشر ع وان خلافیم فيهم ا۶ اعا هو لعك ورود الشر ع واندراس الشرائع 
وجرايم بالاحکام وان ذلك اخلاف فما عدا الاعان وال‌کفر ولحو ها ماع 
وه ان عر و اوه ضرورة فى كل الشرام فلم بقل احد ناباحة السكفر : 
و موهو لا عدم وحوب الاعان وسائر العقائد بل انغقوا على كاف اهل الفتره 
بها لا يختاضى فيه الرسل فى الدعوة اليه مى بلغت دعوة أى رسول عم لو فرض 
اف بمض‌اهل الفترة تبلنه دعوة رسول أصلا فالاشاعرة و جپورالنفية ماثلون 
لعدم تكليف ذلك اليعض ای تلغهدعوة احد من الرسل اصلا لابالاعات ولا 
بغيره كالمل ما سيق ولمم ان المعتزلة جروا على اصلوم فى اهل الفترة لافرق بين 
من بلغتهم دعوة احد من الرسل وبين من ل تبلغهم دعوة احد من الرسل وان 


)۲۸6( 


والفرض عدم وروده وأما الافعال الاختيارة كأ کل الفاكبة وغيرها فهى مباحة 
املاف فما بين الممكزلة انما هوفمالا يدرك العقل فيه حبة محسنة ولامقيحة ولذراىك 
قال ااذرکثی التنبیه الثالث من تنبيبات ذکرها فى شر ح قول صاحب جب 

الجوامع وک المعترلة المقل مانصه يتبادر الذهن الى استشکال قول الصنف هم 
فافالخلاف يض ايح عن جاعة من أصحابنا كان أبى هريرةوغيره والذى فعله المصنف 
هو الصواب لان اثللاف الک عن أصحابنا فى ذلك انما هو لمقتضى الدليل 
الشرعي الدال على ذلك إعد حى" الشرع لالجرد العقل ولیس خلافهم ف أل 
التحسين و لبخ المقل وصار الفرق نوم و بسن آصحا نا ی هذا الحم من 
وجوه ثلاثة احدها انهم خصوا هذه الا قوال عا لايقذى العقل فيه حسن ولا 
قبح وأما مايقضي فيه المقل بذلك فینقسم الى الاحكام اة ولذلك نسبیم 
اما نا الى التثاقض فى قول من رجح الاباحة أو الظر لان ذلك عدم إستند 
الى دليل المقل,وفرض المسئلة فما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه واما أصحابنا 
فاقواطى في جيم الافعال على طريقة الا مدی ومن تابعه والثالى أن ممتمدم 
دليل العقل ومعتقذ آصحاینا الدليل الشرعى اما على التدريملقوله تعالى« سألونك 
ماذا أحل طم » ومغبومه أن المنقدم قبل المل هو اطرمة فدل على أن حكم 
الاشياء كلا على الظر واما عب الاباحة لقوله تعالى «خلق اکم مافى الارض جي .كي 
وقوله « اع کل شىء خلقه م هدى» نان هذا يدل على الاذن في ابيع وا 
الوقف فلتمارض الادلة فهذه المدارك الشرعية الدالة على الال بعد ورود الشرع 
وأما قبل ورود الشرع فاو ۸ ترد هذه النصوص لقال أصحابنا لاعزلنا بتحريمولا 
اباحة ولقالتالممةزلة المدرك عندنا المقلفلا يضر عدم ورود الشرع اه . وقال 
الامام المليمي في باب من ل تبلنه الدعوة من منهاجه واعا قلذا ان من کات 
منوم أي أهل الفترة عاقلا میا ذا رأي ونظر الا أنه لابمتقد دنا فهو کافر لاه ر 


. 


وان یکن e‏ دعوة نينا صلى الله عليه وسل ولا شك أنه يم دعوه اخد من 
on‏ 1 ۾“ ۳ مله 35 
الرسل الذين كانوا ف.له صلی الله عليه وسل على کرم ولطاول ازمان دعومم 


)۲۸۰( 


عند المسسزلة البصر به و بعض الفقهاء أى من الشافعية والمنفية يم قال في احصول 
والنتخی ور مة عندالمميزلة المغدادية وطائفة من الامامية وألى على بن ألى 
ب على لسان الخال ف کا يبلغ على | سان الموافق واذا جم أى. دعوة كانت ال 
7 فترك أن ستدل بعقله على سحتها وهو من اهل الاستدلال والنظ ركار”تف 
بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر والله اع وان امكن إن کون ۸ إسمع قط بدين 
ولا دعوة ني ولا عرف ان ف العالم من يثبت اطا وماترى أن ذلك يكزن فان 
كان فا" مره على لحلاف بمی فى الاعان هل يحب جرد العقل و لابد من الضهام . 
النقل | ه. قال ابن قاسم وهذا صر فى تكليف کل أحد بالاعان بمد وجود 
دعوة أحد من , الرسل واف ل يكن رسولا اليه وف مدب أهل الفترة بترك 
الاعان والتوحید وهذا هو الذى اعتمده النووی فى شرخ مسل حيث قال فى 
حدیث مس ان من مات فى الفترة على ما كانت عليه المرب من عبادة الاوثان 
فو فى النار ولیس فى هذا مئؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان هولاء كانت بلخم 
ع ة ابراه وغيره علیهم الصلاة والسلام اه . ومن ۰ هذا تم أن الملاف بين 
أهل الق وبين الممتزلة انما هو فيمن ۸ تياغه دعوة أحد من الرسل أصلا وان 
هذاهو الرادمن تصوير المسعلةعا قىل یع الرسل لاأنه وجد زمان فيه تكليف 
ولیس فيه اش ن الرسل لان ذلك خلاف الواقع وان الواقع ان اول اارسل 
آدم وليس قبله نی وان الحلاف بيننا وبين المعتزلة غير اللاف بين اهل السنة 
أنفسهم في فى أهل الفترة وان موضوع الخلاف اعا هو ما اندرست فيه الشرا ذم م وم 
يكن , مما اتفقت الشرائع على الک فيه كالاعان والکفر وقتل النفس وأخة . 
أموال الناس بغير حق وسائر المظالم الواضحة . ومن هذا تبين أن اطلاف الذى 
حكاه بين المصر ه ومن ذكرغاما هو اعد المعثة و غامنبا: هلالفيرة الذن ابدرست 
قي زمهم را من قبلوم وجرلوها على الوجه الذى قدمناهوان الصواب ماصنعه 
ف ي جع الجوامع 
(۱) تال الاسنوي : « وأما الافمال الاختيارية كأ كل الفاكبة وغیرها فبي 

میاحهة 2 ۹ هذا کلام غير عرر فان بعض الفقهاء من الشافعية وکذا الحنفية و 


(YA) 


هربرة من الشافعية . وذهب الشيخ أو الجسن الاشمری وأو بكر الصيرفى من 
الشافمية الى أنها نها على الوقف واختاره الامام نفر الدين وأتباعه . فان قيل 0 
فى آخر الکتاب أن الاصل ف النافع الاباحة على الصحیح قلنا الحلاف هناك 

فا امك ا سهمية و محرر ااصذف مذهب المزاة وقد حرره الامدى 


ف الا<_كاء ”' “رةه عليه ان ا اجب و َال عل م ذا |الخلان م ف 


على ن ي هر زره ة لابوافتون ا ممتزلة على و جود شىء هن الاحكام قىل البعثة کا 
علست وعل‌فرض صحة (سبه ذلك الىهدولاء فب رخف ع کون ذلاك مش ما ءا يراي 
الم لة و لذزات قال امحل في شرح ج 8 جع الجوامع وأشار أى صاحب چم ال وامع و له 
هم أي الممكزله الى ماما ل عن ای دک كر الماقلاى >ن أن قول عض وم ان كاين أي 
هريرة ة بالحظر وإعضهم بالاباحة ف الا فمال قىل الشرع اعا هو E‏ ن لشعب 
ذلك ع واولا ا ممما ماا معو أمقأصد م واذقولبعضا* کے اکل“ 5 
بالوقف مراده ننى CL;‏ م فا والمر اد بالافمال الا ختیار به هنا هى كن 
ال 


کی دیا و لارا مالا مككن: ی ا ل يفنا ا 


الضروري بتفاسير كثيرة والمعتمد ما أله ما تدعو الماجه اليه بحسي الجبلة 
والطبيعة لان مالا قدرة عليه او الکره علیه أوالماساً اليه لالاصح نسبة ا كم 
اليه فالاختياري والضروري هنا على خلاف العی المشبور وهو أن الاذتياري ' 
ما يتمكن من فعله وتركه والاضطرارى عكسه وآما قولهوذهبالشيخ أ بوا مسن 
الاشمري وأبو بكر الصيرفي من الشافعية الى انما على الوقف فهو وان كان فى 
الاحکام قبل البعثة لكن مراد الشيخ انى الحسن الاشعرى ومن وافقه من 
الوقف انتفاء الا حکام ولذلات تال ف جع الجوامم بل الامر موقوف الى وروده 
فال الزركشى عليه واعا قال المصنف بل الامر موقرف الي وروده دفعا لتوم 
من ظن ان القول بالوقف غير القول بننی الاحکام ولیس كذلك بل مراد بالوقف 
إن الامر موقوف على ورود الشرع وان الک منتف مالم برد الشرع « اه » 
(۱) قال الاسنوی « ولهكرر الصنف مذهب الممتزلة وقد حرره الا مدی 
الخ » أقول کا ان الصنف 2۸ رد مذهیوم كذيك هو م بذكر الاف بيننا 


(TAY) 


الافعال الى لادلالة للعقل فيها على حسن ولا قبح فاذ افتفی ذلك انقسمت الى 
الاحكام الجسة لان ما يقغى المقل بحسنه ان لم پترجح فعله على تركه فهو المباح ١‏ 
وان ترجح نظر ان ق تاركه الذم فرو الواجب والا فهو المندوب وما بقضى 
المقل ,قبحه ات طن فاعله الم فهو اطرام والا فبو المكروه . وقوله 
« وفسره الامام 6 ای فسر الامام نكر الدن هذا التوقف الذى 1 إليه 
ايخ لعدم .0 أى لام في الاذعال الاختيارية قبل الشرع "أ فمحث 
الا هذا اقا لاون أن ن يفسر عدم ال اک ای طا حکم ولکن 

لا مامه لعینه ولا مسر يعدم اک لان اک م قدم عند الاشمرى ۳ قبل 
وجود الق قکیف لستقم نے 4 بعد وجودهم وقبل اليمثة والض_مير فى قو له 
عنده لمود الى الاشعری وش بعش الارو ح أنه عائد الى الامام وهو ءردود 


لان تسار القول راجع الى مقتذی قاعدة قاكله لاقاعدة مفسر ه 5 9 ان ا مصف 


و ینم ی الافمال کارا فی هذا الذهب الذي حرره الا مدی وهو الذی اء 
فيه هذا الفرع الذی ذكره القرم على طر يق التتز بل بل ذکر خلافا آخر وهو 
الحلاف الخاص بالممتزلة فى احکام الافعال غير الضرورية بالعنی السابق اذا 
ل يدر 3 فيها حبة حسنه ۲ مقبحة أو مما و نسب فيه افو الا لممض اة أهل 
الدنة خطأ ما تقدم 

(۱) قال المصئف « وفسره الامام بعدم الک قال الاسنوی« أى لاحکم 
فى الافعال الاختيارية قبل الشرع الخ » قد عامت الهما طر قتان واننا اذا نظرنا 
الى لمكم الحادث الذى جاء به الطاب اللفظى أو هو الحكم المتعارف عند 
الاصوا عل برأد 4 ن التوقف عدم الحكم وانده اوه قىل یر وادا نظر ۳ نا الى 
اکم الازلى باعة بار اقتضائه الفعل أو الكف براد 22 ن التوقف عدم الع 
العا قبل‌الشرع لا مالاع الامن طر يق الطاب الافظی عندنا وعند المعتزلة 
يعكن م اللوم من طر بق العقل بان يدرك مصاحة ا فى الافمال الاحتيا ار به 

1 

على الوحه الذى قلناه وقاله الا دی 


(YAN! 


استشمرسۇالا علىهذا البحث فأجاب عنه. وتقر رالسالا ن يقال تعلق الک 
بالافعال الاختيارية عادث جوز أن يكوذ مراد الامام م 5 سکم دراك 
عدم التعاق ما تقدم مثله فى ول الکتاب فی قولنا حلت اطر 5 لمك 1 م تكن 
آن‌معناه حدث ملق الل لا الحل تفسه. واطواب أذالتملق لايتوةف على اابمثة 
ساعد الاشعری راز التماق قبل الشرع وان لم المكلف اذ غانة مايازم 
نه ااه تکلیف باحال وهو جائز على رأه كا شا حاص ل کلام 0۳ 
ذأماقوله وفسره‌الامام إمدم الك فمنوع فان عه ان أولهدة لق كم 

(۱) قال الاسنوى « ثم اذالمصنف استشعر سؤالا الخ » أقول السؤال حق 
والكلام اما فى الحكم المتعارف عند الاصولیین من الاشاعرة أو فى الحكم 
الفقبى کا هو عند النفية والممتزلة وكلاهما حادت ومنتف قبل البعثة وعليه بنى 
الامام تفسيره واما قوله والجواب اذالتعلق لارتوقف علىالبمثة ابضا الخ فنقول 
ان اراد التعاق التنحيزي نزول الوحى ووجود اليءثة ففیر مسل وهذا التعلق 
لامجوز ان بکون قبل المعثة وان اراد التعاق العنوي قبل البعثة فهذا لا تعلق 
به التكليف ولا وجد به الاحکام التكليفية والا لكان لله حکم تکلینی قبل 
البعثة وحن لانقول به وقد علمت حقيقة الال فى ذلك 

(۲) قال الاسنوی « فاما قوله وفسره الامام بعدم الک م فمنوع فان 
عيارة الامام فى اول هذه المسئلة الخ » 71 ل نم ان عيارة ۳۳ ف افل ا 
المسئلة هى کا قال الاسنوي لكن هذا الذي تاه الامام هو بیان لممنى الوقف 
فى ذاته وانه يحتمل هذا وهدا وذلك لاينانى ان مراد الاشعري من الوقف هو 
الاحمال الاول وهو انتفاء الحسكم ولذلك.اختار الامام فى آخر المسئلة تفسيره 
بعدم الم فقال وعن الاخير ان مرادنا بالو قف انا لا الخ فاشار الامام ال 
أن اختبار الاشمري غير ما يختاره.هو ولیس ذلك الا تفسير التوقف بعدم 
الحكم ولا يمكن ان یکون المراد بالتوقف انا لاندري هل هناك حكم ام لا 
لا نذا قاطموث بعدم اطکم قل البعثة لامترددون فى وجود الحم و عدمه 
وقاطمون بان تفسير الوقف اما عى انتفاء الحكم او ,عمی عدم العلم به على 


(YA) 


.هد | الوقف تارة لسر باه لاک وهذا لا کون و وه بل قطما بعدم الک 
و تارة يأنا لاندری هل هناگ حك م آم لا وان كان هناك حکم فلا ندری أنه 


ایاحة ۳ حظر . هذه عدارته ۳ فيبا ههنا اختيار شىء من 5 الاحمالات 
الى نقاها .¢ اه فى آخر المسعلة اختار تفس_يره لعدم الع فال وعن الاخير أن 
مرادنا بالوقف أنا لانمل أن الحكم هو الظر أو الاباحة هذا لفظ الامام فى 
احصول حروفه وذکر مثله ا فى المنتخب ولعل الذى أوقع المصنف فى هذا 
الناط هو صاحب الحاصل فانه قال فى اختصاره للمحصول ثم التوقف ءرة يفسر 

انا لا ندری ا ومرة إعدم الحسكم وهو الق هذه عارته ۳۳9 قوله 
والاولى أن يفسر إعدم الم فعبارة غير مفهمة للمراد ° لاما حتمل ثلاثة 


معنى انتفاء الطر يق والدليل ا بوصل اليه اذ لاطر يق يوصل الى العم به الا 
امطاب اللفظی ونزول الوحی عند البعثة وليس هناك تفسير ثالث لاننا نقطع 
بمدم الحكم فلا غاط لاني كلام الصنف من هذا الوجه ولا فى كلام الحاصل 
ولنتاك قال 9 الحاصل ثم التوقف مرة يفسر بانا لاندري الك م ومرة 
بمدم الحكم وهو الا . اه . فاشار صاحب الحاصل الىان تفسير التوقف بعدم 
الحكم هوالق وانهه راد الاشمري لمدم‌امکان ارادة تفسيره بانالا ندرى الحكم 
۳۹ اهو معلوم من الأشعري وغيره م ن اذأهل الحق قاطعو ف بانتفاء الحكم 
التکلینی قبل البعثة فلا اعتراض ولا غلط لامن المصنف ولا من صاحب الحاصل 
واا ها ط ر قتا فک عامت وما ما واحد وهو فى الاحكام اي قبل البعثة 
لانه لا تسکلیف الا بعد الم ومی انتفی العم انتفى التكايف فلا حكم تكليفيا 

قبل البعثة بلا خلاف بين اهل الحق 
)0( قال الاسنوی « وأماقوله والاولى أن إفسر بعدم العم فغيارة غير 
مفومة وت أقولعارته مفرمة واضحة وقد بينها هو ی ها حم ولكن لا ذمامه 
لعيئه وممی هذا ان الحم وان کان فى کل فمل قدعا تآولک. ن لیم منه لعض 
خصو صه الا بالبعثة وان الكلام النفسي وان كان موجبا لاحك المطلق لکن 
لامكون الحكم ميزاً مشذصا الا بالتملق بالالفاظ الخصوصة الى آخر ماقدمناه 

۳۷ 


)۲۹۰( 


ی ر : أحدها أنا لا ام هل فپ حك 1 لا الثانلى أن نا أن هناك 
حکا ولکن لا نامه پمینه . الثالث أن نملم أيضا أن هناك حکا ولكر٠‏ 

لا ألم تملقه بفعل المكلف فاحتملت العبارة أن بكون الراد اما عدم الم 
4 ۲ نتعييئه ۳ سعلقه قاما الاول فلا لصاح ار ادته وتا الثالك فكذلاك ضا 


لاه لوا حتمل تو قف التعاق على البعثة لصح الاعتر اض المتقدم الذى استشءره فاا 
عنه وهوعنده باطل . وحاصله أن الذى حاول ارشاد الامام اليه قد ذكره الامام 
بعينه بعيارة آخری عى أحسن من عبارته . وأما قوله ولا يتوقف تملقه الم 
فضعیف لانه لابازم من ۳ 1 ه التكليف بالعالأن کو ن التعاق سابقا علىاامعثة 
لانه لو ازم من ذلك لكان يلزم أذ يكون التکایف بالحال واجبا عنده وهو 
بامال بل قام الدليل على أن هذه الصورة من الحال م تقع وهوةوله تعای « وما 
كنا معذيين » الا ية . ثم ان هذا من باب تكليف الحال لامن التكليف باحال 
وستعرف الفرق بينهها فى كارف الغافل ش 

قال « احتج الاولوف بأنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك 
فتماح الاستظلال بجدار الغير والاقتياس من تاره وأيضا الما كل اللذيذة 
خلقت لغرضنا لامتناع العیث واستغنائه وليس للاضرار اتفاتا فهو للنفع وهو 


عن ه-لم الثبوت والمولوى عبد الق وكشف المم فنختار الثالث واننا لاله 

ا ل یت وه ا ى ا و و 
واحدوان التعلق في جواب المصنف بتعين أن حمل على التملق الازلى وان ذلك 
كاففى حقق اکم المطاق وان غلية مالزم منه انه تکلیف بالال وهی جائرعنده 
وذلك يدل على ان جوابه مني على التكليف جوازاً لاوقوعا وهو جواب صحيح 
فىذاته واعا يكو الرد عليه بأن#خارج عن موضوع ال کلاملاذم و ضوع کلام 
اعا هو فى التكليف وقوط فالاعتراض المتحه على المصنف هو ما أشار اله 
الاسنوی بقولهوأما قوله ولا بتوقف تعلقه الخ لا عامت أف السکلام في التكليف 
لوقوعی ولا يازم من جواز التكليف بالحال أذ یقم ذلك التكليف ويكون 

التعاق التنجيزي سابقاً على البعثة الى | خر ما قاله ۱ 


)۲۹۱( 


اما التلذذ أو الاغتذاء أو الاجتداب مع الیل أو الاستدلال ولا محصل الا 
بالتناول . وأجیب عن الاول عنم الاصل وعليه الاوصاف والدوران ضعیف . 
. وعن الثاني أف أفعاله لاتمال بالغرض وان سل فالحصر منوع . وقال الا خرون 
تصرف لغير اذن المالك فیحرم کا فى الشاهد ورد أن الشاهد سضرر به 7 
الغائب » أقول احتجت المغزلة الیصر نه على | اباحة الاشیاء قبل ورود الشرع ٩!‏ 

وجپین + آحدها أل تناو ل الفاكبة مثلا انتفاع خال عن أمارات المفسدة لاذه 


مد ۱ ا جه ال وهولاتضرز 


٤‏ ی فيكو ن مباحا قياسا على الاستظلال مجدار الغير والاقتباس من ناره غير 
1 فانه انح لكو نه انتفاما خاليا عن نأمارة الفسدة ومضرة المالاك فلماوجدنا 
الاباحة دا مع هذه الاوصاف وجودا وعدما دل ذلك على اع ۳ لان 
الدوران بدل على الماية . 9 ان هذه الاوصاف الى حكمنا بأنما علة للاباحه 
و جدناها فى مسئاتنا خكمنا باباحتها . وائما قال عن آمارة الفسدة و بقل عن 
المفسدة لان المبرة فى القبح انما هو بالفسدة الستندة الى الامارة ما الفسدة 
االية عن الامارةفلا اعتبار بها ألا ترىأمهم بلومون من جلس تحت حائط مائل 
وان سم دون الخائط المستقيم و ان وقعت عليه والتمثيل بالاقتباس فاسد لان 
الافتیاس هو اخذ جزء من النار وهو لا جوز لغير الاذن قطماً . تال موه که 
القدس شعلة من نار وكذلك القباس قال قبست منه ثاراً اقبس قبسا فأقبسنى أي 
اءطانی‌منه قبس] وكذلك اقتبست منه نارا هذا لفظه محروفه فکان الصواب أن 
دقو ل والاستضاءة بنارهوشببه ولذلای بذک الامام‌هذا المثال وانما ذکره‌ صاحب 
الحاصل فتبعه الصنف عليه وأما القثیل بالاستظلال فليس #ماعليه بل فيه خلاف فى 
مذ هبنا حكاه الام ام في النهاية ىكتاب الصاح ف الجدار لاسکی بقع فينفرداً حدما 
بدناگه . الدلل الثاني ان الله تعالى خلق الما كل اللذيذة لغرضنا اذ لوكان 07 
البتة لكان ع 8 وهو على الله تعالى محال ولو كان لغرض راجع اليه لكان مذتقر 

١ (‏ ) قال الاسنوی« أقو ل احتجت المعازلة البصرية الخ» هذا الاستدلال 
قرينة على ان موضوع لحلاف انما هو فما لم يدرك فيه العقل مصلحة ولاءفسدة 
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(۹۲) 


اليه والباري سبحانه وتعالى مستفن عن كل شىء فتمين أن بکوف لفرضنا 
وذلك الغرض لبس هو الاضرار بالاتفاق من ٠‏ المقلاء فتعين أن کون خلقها 
للنفع و ذلات النفع اما اف کون دئیو نا کاللزذ والاغتذاء ۳ دشا عملا 
كالاجتناب 0 الیل لکون تناو شا مفسده فيستدق الثواب باجتنابها كار 
قال فى الحاصل وذلك كله لا محصل الا بالتناول أماالاو ل والثانی والرابم فواضح 
واما الثالث فلا ميل النفس الى الشىء انا یکون بعد تقدم ادراكه فلزم من 
ذلك كله أن يكون الغرض فى خلقها هو الثناول لانا قررنا أن الاق لغرض وان 
الغرض هو تفعنا وان النفع محصور فى الاربعة وان الار بمة لامحصل الا بالتناول 
فینتج ان الاق لاجل التناول واذاكان كذلك كان التناول مباحا ل واعل 1 
ان ذکر الاغتذاء 5 هدا التقسيم موس لان الاغتداء لاحرم قطعا لكو 4ا 
الى تناول ما يذب هكا قدمناه فى اول المسالة فالصالح للاغتذاء ليس مما حن فيه 

مق الا العلا الاخيرة للا جرم أن الامام ۱ يذكر هذا القسم ف امحصول 
ولا ف المنتخب م ذکر 0 صاحب اماصل تممه اش عليه . وقوله 2 وا :ب 

عن الاول » أي لد ابعر الدليل الأول وهو القاس على الاستطلال 
والاقتياس بجامع الانتفاع المذ 0 ذافن اون عدا نسم آن الاصل 


امقيس عليه وهو الاستظلال والاقتياس مباح قبل الشرع لاله فرد من أفراد 
المسألة واباحته الا ن انما تثبت بالشرع والسكلام فما قبل الشرع لا فما بعده . 
الثاني سامنا اباحة الاصل المقيس عليه لكن لا نسل أن العلة فى اباحته هو هذه 
الاوصاف وهو الانتفاع الالى عن أمارة المفسدة ومذيرة المالك والقياس انما 
(صح عند اشترا اكبما فى العلة . فان قيل وجدنا الاباحة دائرة مع هذه الاوصاف 
وجوداً ak‏ أى می وحدت هذه الاوصاف وجدت الاباحة وەی عدمت 
عدمت فدل ذلك على مم هی العلة .. فا موب أن دلالة الدور ال ءلى کون الوصف 
غلة للشیء ء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ما ان فى القباس لان الراجح نبا 


ولا کون ون ضرورات ا 3 تقدم عن الا مدی وفدمناه ء ن غيره اا 


(۴) 


تست ا س“ 


لاتفيد القطع بلالظن . وفى هذا نظر لانالدوران بغيدالقطم بالعليةعندالمءتزلة 


کا نقله صاحب الحاصل وغيره فقوله عنم الأصل أى المقيس عليه وقوله وعلية 
الاوصاف أى و علية الاوصاف وهی کوما علة وقوله والدوران صعيف 
جواب عن سۇ ال مقدر قال التبريزى فى ختصرا #صول المسمى بالتنقیح القیاس 
على الاستظلال و شمه فاد اد لا تصرف قيه المته ولذلك بع من الماللك النع 
منها مخلاف ما تحن فيه قال ثم انه معارض بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه لا 
صرر فيه على الما الاک فكاث حر اما كنقل اد رد دن #وضع الى موضم وشمبه 
مالا ضرر فيه البتة . وقوله « وعن الثاتى » أي والجواب عن الدليل الثاني وهو 
قوطم ان الله تمالى خلق الما کل اللذيذة افرضنا من وجهين : : آحده) أن أفمال 
الله ار لاتعلل بالاغ راض وهذا اذ کلام من الملصاف حنمل 4 ی التعلیل ks‏ 
وة بي التملیل بالغفرض أى لا نسل أن الله تعالى يحب عليه تعليل اا ل له أن 
شعل ماشاء من غير فاندة ومنهمه 2 أصلاکا نلناه ء ن احصول ف الفرع قله 3 
معناه لانم (إصحة اطلاق الغرض فى حق الله ته الى وان کان فعله لا بد فيه من 
هت[ 59 . الا یی سل 8 صححه تعليله با لخر ررض اک ن لا اس 5 الغرض خصور ف 
الار لمة الى د روها فام( میم وا | حه غلى ا مصر ومن نازع 0 فنتول 
وز ك3 کون الغرض ف 70 با هو الشزه عشاهدما 3 الا ست شاق رواحیا 
N‏ الاس_تدلال على معرفه 4 الصائع باختلاف ألوانها وأشكاطا الغر مه والجواب 
الاول فيه نظر لان الكلام فىهذين الفرعین انما هو إعد تسلم أن التقل مسن 
الجوابان ذ كره) صاحب الحاصل فتيعه المصئف علی‌ما ول يجب الامام بشيء 
منهما وانما أجاب بالنقض مخلق الطعوم المبلكة وذلك يدل على أن الفرض ليس 
حصو را ف النفع دل 5 کون اقا للاضرار 5 و ر لش صاحب التحصمل 
وان املاف ف E‏ خاص بالمعتزلة لان يم استدلا لام هیناه ۹ هات العقلية 
وجوداً قله و اما رص او محوموأ 2 ي استدلا هم هد ا حول الا دلة السمهیه 


(*) کذا ذ في النسخ ااي بأيدينا ولله ( تتبرع ) ب مصححه 


)۲۹۲( 


هذا الجواب الذى ذکره الامام قال لانه عکن الانتفاع بالمؤذى بال کیب 
ماتصلحه . ثم أجاب بحوادين : أحده منع اه رکا تق دم . والثاتي أله عكن 


معرفته بتناول واقع فى غير حال الت-كلي ف كالواقع فى حال الصغر أو السو ون 
لا نسم ی فعل غير ۱ سکاف مباحا . فتلخص من هذه الاجوبة كاها أن تقول لا 

أنه خلقها ا . سامنا ذلك لکن 2 أنه خلقها لانفع فقد کون 
۳ هو الاضرار کالسموم سامنا أنه ال مع فلا نسم الحصر في الاربعة سامنا 
احصاره لكن لا يدل عل الاباحة + واز معرفته بفعل الصغير وشبه . وقوله 
« وقال الا" خرون » جوز فيه فتح خا وهو ظاهر وکسرها لانه قسم قوله 
احتج الا ولون ا أن القائلين بالتحری احتحوا باه لصرف فى ملك الله 
لعالی بغير اذنه فیحرم قياساً على الشاهد وهم المغلوقات . ورد هذا القياس بالفرق 
وهو أن الشاهد بتضرر بذلك دون الغائب ا ولع الى . وهذا الجواب اذه 
- الصنف من الحاصل * و أجاب الامام عمارضة هذا الدليل بالدليل الدال على 
الاباحة وهو القیاس على الاستظلال والاول أحسن 

قال ( تذبيه # عدم ار إمة لا لوحت الاباحة لان عدم المنع أعم من الاذن » 


أقو ل هذا جواب عن سؤال مقدر 1۲ أورده الفر بان على القائلين بالتوقف 


(۱) قال الصنف « تنبیه * عدم اطرمة لابوجب الا باحة لان 3 النع أعم 

من الاذذ» قال الاسنوي « هذاجواب عن‌س ال‌مقدر » الى آخرما الا 
وردآو اعتراضاً وجو 8 0 أقو ل هذا السؤال لاورودله أصلاعب القائلين التوقف 
في الاحکام قسل البعثة المفسر بمدم ال اک أو نفى الحكم فا بناء على 

مذهبهم أنه لاک م قبل الشرع فبذا 8 وما اا عنه اا هو وارد 
غلى المعتز ل اال بالوقف عى اليرة وان هناك حکا قبل الشرع ولكر:. 
1 1 رگ مصاحة ولا معسدة ولا تفيهها والفعل عدم في الواقع ا عن 
هذه الاحتالات الثلائة احتاروا ول بدروا ماهو الحكم من الظر والاباحة 
فاعترض علیهم الفر یقان القائلان بالاباحة أو باطظر نت | هذه الافعال ان 
كانت منوعا منها الخ ومن هذا تم ان هذا السؤال ۸ بورده هذا الفریقان 


)۲۹۵( 


ع ی انلاح کے فقالوا هذه الاقمال لن ان كانت تمدرعا ها فتکون‌حرمة والا فتكون 
مباحة ولاواسطة بين الافی والاثبات . وأجاب عنه 0001 ل وحهن ؛ أحذه 
أن ءرادنا بالتوقف انالا نعل أن اک هو الظر او الاباحة فسقط السوال 
وا واب * الثاق وهو على تقدر شر 3 (مدم الک فنقول آما 


1 ل القائنين اولك عن أنه لاحك لن القائاين ارقف بدا ال مم 

الاشمري وساثر اهل الق ا هذا تمي ال جو اب اخعصول عن 
هذا السؤال بوجهيه الاول ملاق للسئؤال ودافع له وحاسله اننا تقول ان هناك 
.حکا فى الواقع ال کر ن لام ماهذا الحكم فنحن لانةول الواسطة وأما قوله 

والجواب الثاني الخ فللراد من تفسير ۳ فيه إعدم الك م أى عدم م سکم 
امین واذالم يكن ع هناك حكم ممين لاحظر ولا اباحة فلا 3 ولا اذن ب 
الاذن آلمقل وهو العم بأنتفاء الصاحه والفسدة في الفعل فا مو دود جڏ هو 
المنع وهو لابقتضی اباحة وبناء على ذلك بقول هذا القائل للمعترسین عليه آما 
و اذكانت هذه التصرفات نوها منها فتکون محرمة فنحن نامه ولكن 
الفر وض اننا لانم هذا انم لسدع عامنا عا يدل عليه من النشدة في الفعل 
فالموجود عدم اطرج فقوله واذا لم تكن ممنوط مما فتكون مبادةغير مل لان 
عدم المنع من الشعل أغ من الاذن فيه الى آخر ماقل فبو ملاق لاسؤال أا 
وءرادنا بالاذل هنا هو الاذن المقلى کا :تدم فقول الاسنوى وفما اله نظر اه 
غیه نظر ناه می کان المراد بالا باحة من الاناحة ف هذه الصورة هو الاباحة 
المقلية كان اراد من الاذث هو ادن المتیی الذى بدرکه العقل بواسطة 
مايدركه في الفمل من اناه المصلصة والسدة فى الفعل وأما الاباحة عمی‌عدم 
المنع فپی مقابلة للاباحة الدرعية غعی الاذق من قبل الشارع باططاب الافظی 
وللاباحة المقليةعمی الاذن من قبل الشارع اضعا أدركه العقل في الفعل من 

۲ اتماء الصاحة وافسدة 
١١‏ ) قال الاسنوی«وأجاب‌عنه فيال صو ل بوجهینآحدها ان مرادنابالوقف 
الا ان السك هر لطر أو الاباحة فسقط الال والواب»وهذا الجواب 


(۲۹) 


يدل على اف المراد بالوقف هنا غير المراد بالوقف في كلام الاشمری سواء فسرناه 
بعدم ۹ سكم او عدم الب ا1 سکم وان هذا اللاف خاص االمعتزلة فا er2‏ 
ولامدخل ا این هفلم 01 الاشعرى وغيره ھم“ ن أهل ان ف هذا 
الحلاف غاط واا صلل ان ع اکى وغيره اف معتمد ۳ الق ف 
اطلاف الخخاص er‏ فا تعلق اهل الفيرة فا 00 من ع الشرائم الفرعية هو 
الدليل 1 سمعی ول ذلاى کون لسية القول بالا داحه الى 2 من از شافعمه. 
وا كم الحنفية 6 ف التقرير شرح j|‏ محر وق شر < ح الهاج للاسنوری) دما عن 
ال محصول والمنتخب ولسمة 4 القول الحظر اس الى لەس الحنفية و لشائعية 3 ف 
التقر ر على التجر ر ولسمة ة القول بالتوقف الى الاما م الرازی وا اوي وان 
اجب والعضيد و کف الم زدوي واه قول لعض er‏ او مصور الى 

ماقاله ابن آمیر حاجوانه مذهب الاشعري الى آخر ماذکره الاسنوی‌هنا كل 
ذلاك :١‏ عو على مقتضى الد! عل اأشرء عي بعد جي ء الشرع على الوحه الذي دنه 
اآزر 1 ر لشی وان الصواب اف خلاف الع زلة على لاتوال الثلانة انا هو قبل الشرع 
فیا لايدرك فيه للمقل <هه کسه 3 مةه 7 33 اول کون رورا 
واث خلاف وتا وا ۳ اما هو 2 الافعال كلها الفرغية اذا أندرست ا 
وحها با اهل أله رة و اما الا فعال قل الشرع فااصو اب ان ۱ راد بالتو ثم اللنقو ۳ 
ere‏ فا ف ا 4 م6 أشارالىذلك د م5 بشو له بل الاء عرمو ةوف الخ 
وصرح بها از رکه شی ۳ و لاس ار اد بالتوئف ماهو بالمعى النقی لاعن الممتزلة 
الذي هو وش ديرة ه فتمقل لتعرف أله اتاله الااسدوی‌وغبره ۱6 لا متا أن ماقلناه 
عاعل وخامل ھب احا به ۴ اكلام على هذه الادلة ومد قد منأمافيه الكفاة 
فلا لمیده وەی راحعت مأقلنأه وما | قال الاستوي افيها اعرف الما ل الام ماهو 
الث و السمین في کلام الاسنوي ان كنت أهلا ۳ مل والا فعليك السلام . وما 
و | تفصيل اكلام في ذلك الا لوف التطويل ولتشعديذ ذهنك ل وتھس 
قلیلا في عييز الخطأ من الصواب بعد أن فتحنا لك الباب 


(۲4۷) 


اذا م تسكن ممنوطا منها فتكون مباحة فغير مسل لانه قد وجد عدم المنع من 
الفمل ولا توجد الاباحة بدليل فعل غير السکاف کالنام فانه ليس منوعاً منه 
ومع ذلك لا سحی مماحا لان المياح هو الذى ال فاعله أو دل يأنه لاحرج ف 
فعله ولا نی‌ترکه فاذا بوجد هذا الاذن لا بونجد الاباحة . فتلخص أن عدم 
المنع من ن الفعل اع م ن الاذن فيه لانه قد يوجد ممه وقد لا بوحد والاعم لا 
بستازم الاخص فک ده اطرمة لاستازم الاباحة فیصح تف بر الوقف إعدم 
المكم . وفما قاله نظر لان الراد من الاماحة فى هذه الصورة هو الا باحة 
العقلية وهىعدم المنع لا الاباحة الشرعية حى يقال لا بد فيها من الاذن . واء 
أن الصنف لم يتعرض أن يرد عليه السؤال 27 ولا لكيفية ابراده وقد ظهر أنه 
5 (۱) قال الاسنوی « واعل أن الم ال رةه قد دالت ان من بورد 
عليه ال ال ثم فریق الممتزلة القائلون بالوقف فى هذه الافعال الى م يدرك العقل 
فيبامصاحة ولا مفسدة ولانفيرءاوليست هی ضرو رب للمميشة وان معنى الوذث . 
هو البرة وعدم الوقوف على الك المعين فيها لعدم ادراك العقل فيها ما يقتغى 
حکا معينا وان کان فييافى فى الواقم ونفس الامر حك معين ومن هذا تعل أن هذا 
السؤال غير وارد من أصله على من فر الوقف يعدم الحم أى انتفائه اصلا فى 
مجع الاذءعال لا فى مخصوص تلك الافعال الي وقع قم فما خلاف المءعزلة ولا على 
ن فسر الوقف (عدم العم kl‏ کمی عدم وجود طریق بوسل الى العم ره لاه 
لا طريق لذلك الا الحطاب الذى لا بوجد قبل المعثة واعا أوقع الاس‌:وی ق 
هذا الخلط والغلط هو مخاراته الصنف ف ابر اد الوقف الذى قاله الاشعرى وسائر 
أهل الم فى اللاف الذی بینهم وبين الممنزلة فى جیع الافءال قبل البعثة بدل 
الوقف الذى قله المءعزلة فى هذا الحلاف الخاص د فى افعض الا فمال قمل البعثة 
على ما قلنا ولبيان هذا الغلط والخاط قال فى جع | لجوامع وحكمت المعتزلة المقلن 
فان قفی الى أن قال فان ۸ يقض العقل بشىء وساق هذا الحلاف الخاص بالمعازلة 
و ان العقل قاض فى جیع الافعال الا أنه ثارة بقضی مج معين أن ادرك 


مصلحة أو مقسدة أو انتفاءهما وتارة لا شغفی مخصوصه صوصه حم معین بآن 
۳۸ 


(TAA) 


1 برد ۳ ناما على الصف لاء عر لل أحدما أنه ل صرح «اختمار الوقف الاي 
أنه فسر الوقف بمدم العم ولا رد ا على ادعام ف الحقيقة لا تقدم لك من 


3 4 2< ا التفسير لعدم الم م . وحاصاه أنه 1 براد لی تفسير ا بر لضه عن 5 
قائل غلط فى لسبته اليه م. تقدم لذهب ل ره ٠‏ وقد التدس الأ صود على كثير 
. هن شراح هذا الكتاب فاح تب ما وق فيه من الو ۱ 


۰+ الفصك الثاني فی شک وم عليه 


وفيه مسا ۳ 1 
الاول : 2 المعدوم جوز ال حك 4 i E‏ ۳ موروث > م الرسول عليه 


1 5-5 ما ذ؟ ر بل لعمومه لعموم الدليل فأدلة الم ترا فى موضع الوفاق وهو 
أ كام الافمال الاختيارية ال نی آدر ك قيما مصلحة ا ۳ انتثياءها وفى 
#وضع لحلاف وهي‌الافعال الاختيارية الى م يدرك فيا شيعا ما ذ کر مأخوذة 
من طريق لمقل لا من طریق الشرع على كل حال ' ۱ 

) ا الأصنف « الأول الل دوم جوز الک 1 ا 4 اقول 


هذه اط ألة خلافية و الألان فيهأ ممی على خلاف ۳ دين الملماء ما ا دادو وب 
2 فى أنه هل وهو في (سمی خطا ان 00 3 


الى 0 ا 70 ۳ ف YY‏ بذلك فما ا علد 
وجود الخاطب وحدوث التسمية لا يوجب حدوث السمی ولا تتغير صفته في 
تسه آلا ری أن الرجل بمبر آبا وتا وزوجا بمد أن لم كن مسمی بشی* من 
ذلات و لان ولا صفته فى نفسه بذلك واعا عدوم الان وان الاخ 
و ااوجة بستعق أن ى بپذه الاجاء حقيقة فيل هذا عر خطاب کلام ولا 
لان هذه الصفة التقسيمية تسم ی کلاما فى الازل ولا اسمي خطا ۲ على 

۱ . وقال التأخرون يسمى خطا بشرط حدوث الخاطب أي باعتبار من عم 
ال زد سیوجد من الخاطبين قال ابن القشبری وهو قول الاشمري وهو الصحیح 


)۲۹۹( 


= نابم الماش یم 
وذکر بعضهم أن لحلاف لفظی لان الطلب الازلى انما هو طلب بالصلاحية لا 
بالتعاق اذ الكلام الازلى فى نفسه على صدة الاقتضاء من سیوجد فاذا وجد 
كملق به الاقتضاء بالفمل فيكو اقتضاء بالفمل وهذا بسمی افتضاء حقيقة والاول 
يسمى اقتضاء جازاً ومنهم من قال ان الملاف معنوی مبی على الخلاف فى تفسير 
الطاب فن فسره بالكلام الذى يقصد به افہام من هو متهیء لغهمه فى الحال 
قال لا سمى خطاباً ومن فسره بالكلام الذي يقصد به الافهام فى الججلة أطلقه 
عليه وال أن اللاف معنوی 
وما يفرع عليه ان اكلام حکم في الازل أو بصمر حکا فما لا بزال وهذه 
المسئلة يتفرع عا يها أن الامر يتعلق بالىدوم تملا معنويا أولا فنقال بسمی‌خطاا 
فى الازل قال انه حكر فى الازل وان الامريتعاق بالمعدوم تعلقاً معنویا ومن نقی 
التسمية فى الازل نمی كونه حکا في الازل ونفى تعلق الامر بالعدوم وفرعوا 
على هذا الحلاف أيضاً أن الكلام النفسى في الازل لايتنوع الى أمر وهي وغيرها 
بذلك قال امور اعدم من يتعلق به هذه الاشياء اذ ذاك واعا بتنوع اليما فعا 
لا بزال عند وجود من يتعلق به فتکون الانواع حادة مم ققدم الشترگ بينها 
كصفات الافمال . وذهب الاشمری الى تنوعه فى الأزل اليها بتتزیل المعدوم 
الذى سيوجد منزلة الوجود وهو الاصح والراد بالا نواع الانواع الاعتبارية 
أى عوارض لا يجوز خاوه عنما تحدث سب التعلقات على كلا القولين لكو نه 
صفة واحدة قاعة بذاته تعالى کالم والقدرة وسار صهائه 3-0 فى حيث لملقه 
فى الازل أو فا لا بزال بشىء على سبیل الاقتضاء لفعلة يسمى أمراً أو لركه 
سمى نيا وعلى هذا القياس کذا لمة اللال . وحاصل یلا أن من قال انه 
" بتدوع فى الازل الى ماذ کر مياه حکا وقال بتعلقه بالعدوم بناء على تنزیل 
ا(عدوم الذى سیوجد عنزلة الموجود ومن تال اله لا بتنوع فى الازل الى ما 
ذکر م يسمه حك" وقال بمدم تغلقه بالمعدوم بناء على عدم و جود الخاطب اذ ذاك 
هذا ملخص ما قالوه في هذه السائل الثلاث . ونقول ان لفظ کلام الله آمال 


e 


حتقز نابم الحاشة جيم 


لطلق تارة وراد منه الصفة القائة بذات مولانا وهی صفة واحدة يقال فیپا 


كلماقيل في ساثر الصفات وهده 0 تضاد ارس لا باملي ويقرمأ هم الحو ادث 
ملكة الكلام التى تقوم بالنائر أو الشاءر التى هی ضد الرس بای ا 
وثارة لطاق و راد منه ا النفسمة المرتة ردا لا لے اقب ذيه ول أقضاء 
باعتیار وجودها الازل العدي والتعاف والتحدد اما هو في وحودها الافطى 
۱ والکلام ) النفسی بهذا الى رتحد مع الکلام الفظی ذاتاً وقد قدمنا في آمر یف 
الل م أن لعلق اكد 2 مذ المی لعل دل للا تما * ی هو و هو 
ى الارادة ول" عاق 015 ع كملق القدرة فلا تصور فيه تعلقان آجدهرا 
و عفر اح.زي حادب بل هو تماق واحد از لا وف | بزال ا 50 
فيه ولا حدوث وان الأى يتجدد عو بمثة الرسل ووجود هذا الکلام النفسی 


. 


بوجوده اللفتلى وانزاله عليوم بطر بق الوحى لفظا ومعی کالقرآن أو معی فقط 
13 د حاد بت وسر كانت 0 لدو به ووحو د املكف حر ال کل ف وکا 
أن السكادم الاغنلی (سمی يا بأعتيار دلا! له على معذاه وأذ ن م بو جد ع اام 
بالفمل وقت وجوده ولا توحيره ل حد كذلاك لا لاشببة ف أن اكلام النفدى 
هی اكات النفسية انما يسمى خطاباً باعتبار دلالته على المی الذى دل عليه 

از کلام اللفنلي اتسد ممه ذانا وذلك لا شرقف ای اه على وحود عاب ولا 
على توجمه لا حد لا حدقية 4 و از تنزيلا واغا الذى ی توقف على وحود اتخاطب 
حقيقة أو تنزيلا هو الطاب بالمی ااسدری وليس الكلام فيه اتفاقا وأما 
الكلام النفسى عمی الصفة الواحدة القائمة بذات مولانا ما سبق فبذه لاتنوع 
ولا کنر فيها بل هی ميدأ اكلام النفسى عى السکلیات النفسية اى ليست 
حر فا ولا صوتا قرب أليك م ذلك ما زر تمه علکتات من السکایات الا ف 
نفسك بلا حرف ولا صوت 2 تبر زه كنات لفظية 5 نقشية عرتمه امین الر ترب , 

ق السات النفسية اغا الفرق بين الثرة.ين ان الراب النفسى لا تعاقب فيه ولا 


انقضاء کال کات النقشية والترتب الافغلى متعاقب ف الوجود لا ه وا 


)۳۰۱( 


ەت تابم بم الماشية 6م 

وحروف وهي غير قارة لا کن 3 #تمع فى الوحود لاق السکلات النفسية 
قي وحودها العام أو القن فاما تمع ف الوجود ومن هذا مل أن الذى دما 
هؤلاء الناظرين في هذه المسائل الى ما قالوه وارتكيوا فيه ما ارتكيوه من 
التكلفات هو أولا عدم الفرق بين الطاب بالعی المصدرى الذى هو توجيه 
اكلام للمخاطب ليفوم وليس الكلام فيه وبين الطاب عمی الكلام المفوم 
واا کلام هنا فى هذا مع وجود الفرق البين بين اطا ين فان الاول يقتغى وجود 
ااا حا وأما الثاني فلا بقتضى وجود الخاطب اصلا ولا توجببه لاحد لا 

فرق في ذلك بين الطاب اللفظي والحطاب الافسی بل مى كان الكلام مفهما اي 
دالا على معى ى م عند وجه كان خطايا حقيقة لفظ, ,۲ کان ال کلام ا و نفسيا 
قال نءالى « وأوحى ای هذا القرا أن لانذرم به ومن بلغ» أى لانذرکر به وانذر 
من بلنه القران في الازمنة الا ثية وقد جاءت الاحاديث الصحیحة موافقةللقران 
« ألا فليبلغ الحاضرمنكمالغائب فرب مبلغ أوعى. أوأفقه.من سامع »والاجاع 
عم على أن السکلیف شیر خاص ين كان موجوداً من المكلفين وقت تزول 
الوحي بل‌هو عام لن کان »وجوداً وقت نزول الوحی ولن لكان موجوداً وفته 
ووحد لعده مستوفياً شروط التكليف الى أن تنقضی دار التكليف وما لا شك 
فيه أن القرآث کلام اله الازل‌عندنا وانه خطابه لعباده وأوامرهونواهيهواًحكامه 
مستمرة باقية باستمرار هذه الدار وبقائها فن كان موجوداً وقت أزوله موصوظ 
شروط التکلیف صار امور ومکافا ومن ل كق موجوحاً کذاك ا 
مأمورا ومکفا عند ونجوده موصوفاً بشروط التکلیف لاع أن الامر دة 
دل الذى حدث ودد هو وحود ا کلف موصوفا اشروط التكليف وكونه 
مكاماً وثانيا عدم الفرق بين الدكلام التفسی بني الصفة الواحدة القاعة بذات 
مولانا جل وعلا الى جرى فیپا اللاف عند مثبتيها فى أنها موجودة بوجود 
حقیق أو ما أءر اعتباری صادق فقط لا وجود ها الا وجود الذات الاقدس 
كالحلاف فيغيرها من الصفات وهذدلا کلام للا صو ليين فيها ولايتعلق بها غرضهم 


)۳۰۲( 


3 نابم الحاشية م 
واا یتک علا عاماء الكلام ولا عکن للعقل ادراك کنهها ومذهب السلف 
عدم الموض فما بل بفوض معناها كه اثر الصفات اليه تعالى مع اعتقاد أن الله 
تعالى موصوف بها عملا بالقران وبين السكلام النفسي عمنى السکیات الازلية الى 
هي القرآف التكري المقروء بالسنتنا المكتوب تى مصاحفنا امحفوظنی صدورنا 
المنزل على رسولنا الذى جاء فيه ما بين دفی المصحف کلام الله تعالى والذى قال 
فيه سبحانه وتعالى< انا حن نزانا الذكر و!نا ل طافظون »الى غير ذلك می الا یات 
والكلام بهذا المعنى هو الذى ,تعلق به غرض الاصولى والفقيه لظا كان او 
نفسیا لانه مدار استنياط الاحكام الشرعية و اكلام النفسى عمى الصفة القائة 
بذات مولانا هو م قلنا ميدأ أز لا اكلام النهسی عى الكل تالتفسيةالمرتية 
بالترتیب الخاص بها الذى جاء على وفق ترتیب الالفاظالقرآنية الى نقرژ‌هاو نتعيد 
بتلاوتما مثلا ولا بستطیم احد أف يكر أن الكلام النفسى بمنى الصفة لابتنوع 
فى الازل ولا فما لا بزال لا باعتسار ذاته ولا باعتبار تملقه فانه لا تعلق له الا 
بالكهات النفسية التىهو مبدؤها كاأن الثابتعند نا أن هذا القران الذى تقرؤه 
ونتلفظ به ونکتبه هو كلام الله تعالى الازلى وكلاته أزلية واللزل على رسولنا 
صلى الله عليه وسل وان الحادث والمتجدد هو القراءة لا المقروء والكتابة لا 
المسكتوب والتلفظ لا الملفوظ واففظ لا ال حفوظ والتنزيل لا المنزل والله تمالى 
أنزله على رسوله تمد صلى الله عليه وسل باللفظ والمعى بدون أن یکون لخاوق 
فيه دی مدخل ف كلاته ولا فی معناها فكان ما لا شبهة فيه ان هذا القرآن 
الذى هو الكاات النفسية الازلية متنوع في الازلإلى آعر وهی تفسيين باعتبار 
وجوده العاتى وهکذا سار الا نواع 3 آنه متنوع فا لازال باعتيار وجوده 
اللفظي والسكلام النفسی بای الثانى وهو الكلات التفسية الرتبة أزلا فى 
وجودعا الملمی ترتيباً لا تماقب فيه عبدآها الذى هو صفة اكلام النفمىبالممنى 
الاول والكلام الذى هو الكاات اللفظية اطرتبة بقدرة الله تعالى بدون مدخل 
لاحد من الاق ترتیباً وافق تمام الموافقة ترتيب السکلیات النفسية فى الكليات 


۱ الحاشية که‎ 7 e 

۳ الا بات والسور مدان بالمفيقة والذات والاختلاف: نا 2 الو حوة فقظ 
آفوجود التكليات التفسية وود علمى ازل و تمع ذلاك أن لا لعاتت بین اكات 
1 كلها اف هذا الوحو داعتنمة شاا قز 5 اام نمثل ارات النقشة تنه 
ف الزجود لا تعاقب فا ووخود الدکلات: الافظية غار حادث فا لا بزال 
۱ ويتع ذلك أ نا متناقية .لا ' جتدم في الوجود الارجی»: ومن ذلك اتل أن 
“النتكايات اللفظية ما أنها تنو ع کذلات ال کارت النقم ةة مشو عة اطا لامعا 
“متددان ةةة وذانا وکا أن ال کلام: الاففلی ای آله له e‏ عد شن الله 
"عليه وس قد خوطت الونجودوف وقت تزول الوحی قل مشو لب بهالمدومون 
توت زوه و عنم E‏ من کو نه لی خطابا ومن ن تدوعه 113 ار مي وغتر 
ذلك وكذلك :يقال ف الكلات النقسية ف الازل اعئ .عين ن ماأزل في “ةة 
“والذات لا" منم خن کون ای خطابا تتنوع فد زاي توغین ذلك “فى 
الازل عدم آوجود مخاطت: وما مون وەی اذالدار ی کو a‏ حقدقة 4 افعل | اما 

عل یکو ما دالة على طا افمل فى ذانها سواء توتجبت تیال" مخاطف: أو 
تتوجه وسواء :وخا مخاطت أو نوجد "ومد لاك فيه :ان كلة: "ال الافسية 
الى ليست صوتا ولا حرفا دالهة على طلب الفعل طلا تسيا كدلالة.كلة. افغل 
" اللفظية على ظلت الفعل افظا بلا فزق و کل نما تخطات وا مره فا الاعشبار ود 
خاطب وتا موسر أو 4 لوحك ماد کر رانم تو چیه الامر بالفمل لا بد فنه من وجود 
ااامو ر فاها مع الخطاب فاططات الذى متوقف على وجود الخاطن هو الطاب 
بالعی المصدري.و أما الطاب ع A‏ کلام اقيم : اكان أوالفظيا فلا توف 
:. کو نهكذلك على و جود الخانات وكذتك افظ: ۳1 با مى المضدرئ الى هو 
3 عدارة عن توجیه ص طا الفل لا ذد افيه من وخواد لاقن فا ها-معی_الاهر 

وا الامر يمه كلة افعل اتفسي ة كانت أو لفظیة.فلا وقش يتما آمر على 
ورو المأمور تل اللذات ف ذلك 8 کون کلة ادال على اطلت الل وقد :منت 
"تنا قدمناه غير مرة ال تماق الكالام النفسى بال الئاق مناه دلالته عن ااه 


(°5 


و 
وا هذا التعلق واحد لا بتغير ولا تحدد بل هو مستمر ازلا وفما لا يزال 
وان الذي يتحدد اما هو بعثة الرسل وانزال الكلام الامظى ووجود المكاف 
موصوفا بشروط التكليف وان هذا هو اأر اد من التماق التندديزي وهو لمكن 08 
فى تعريف الک المتعارف عند الاصولیین الذى هو مدار النفى تارة والائبات 
تارة قبل البعئة فنهم من تقاه قبلها ومنهسم من ن اثدته كما تقدم . وهذا الملاف 
خاص اهل السنه القائلين شوت الكلام م النفسی 3 اما الممتزلة ان فقون 
الكلام التفسى بقسميه ولا مولون شوته فلا يتصور منهم الحلاف نی ا 
الكلام النفسی يسمى خطابا ازلا فيتنوع أولا بسمی خطابا فلا بثنوع » لان 
هذا اطلاف فرع القول بثبوت الکلام النفسى والممتزلة لا يثبتونه . نعم م 
مخالفون فى تعلق الاه ر با مدوم ها ان سار الفرق مخالف فى ذلك ولايقول تعلق 
الامر بالمدوم الا الاشاعرة فقط ولذلك قال فى كشف الم على 5 الشوت 
عند قول المسلم خلافا للمءتزلة بل لبان الفرق کا نض عله الا مدى فى الاحكام 
واله‌ضد فى شرح الختصر وان ۳ حاج فى التقرر ولكوذ المتزلة يخالفون 
فى تعلق الامر بالعدوم وم لا يقولون بالسكلام النفسى قال الصنف العدوم 
جوز 11 ك عليه وقال فى في مس الثبوت المعدوم مكلف خلافا لامعتزلة اه وكانت 
عبار ما آحسن من قول صاحب ب جع ایو امع ويتعاق الامر بالعدوم ومن قول 
الامام المعدوم جوز ان يكون مأمورا- ومن قول ابن الاجب الامر يتعلق 
بالمعدوم لاذ كلا من الحم فى عمارة الصذف والتكليف فى عبارة الم 
من الامر لا كلا من الک والتكاي ف کا یکون بالامر النفسى او اللفظى ی 
بغير هما عند المءتزلة كا مر في مبحث المحسن والقیح‌ف لمعتزلة پنکرون تعلق الک 
والتکلیف بالمدوم کا ينكرون الکلام النفسى6 ان فريقا من يثيتون الكلام 
النفسى ويقولون انه لا اسي فى الازل 2 ولا يتنوع فى الازل شكرون 
قعاق الامر ازلا بالمدوم تعلقا معنويا لانم ينكروف تماق اا سکلام النفسى فى 
الازل ولذيك قالوا انه لاسمى فى الازل خطابا ولا تنوع فيه وان هذا بقية 


(ه۳۰) 


الصلاة والسلام۲۳. قيل الرسول أخر أن من سيولد فان الله تمالی سیأمره . قلنا 
أمر الله تعالی فى الازل معناه أن فلاناً اذا وجد فپو مأمور بکذا . قیل‌الامر فى 
الازل ولا سامع ولا مأمور عبث بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام © 

(۱) قال السنف « ك انا مأمورون حك الرسول عليه الصلاة والسلام » 
محصله قياس الكلام الافسی على الكلام اللفلى وان الک فى الاغشلی کا هو 
على المعدوم باتفاق فالكلام النفسى مثله لانه عينه فان الراد منه الكليات 
النفسية المرئءة ة رل بترئیبه فعا لا بز زال عند أنزاله على الرسول صبى الله عليه و سل 
قالت الممتزلة ان الرسول آخبر ان من سيوجد فان الله سيأمره قلنا كذلك قد 
أخبر الله أيضًا فى كتابه ان كل من سيوجد فان الله سيأمره فقال جل وعلا 
« وأوحي الى هذا القرا ن لانذرع به ومن بلغ » فکا جاء فى السنة « فليبلغ 
الحاضر منک الغائب» الحديث جاء فى القرآن ما ذ كر والقرآن عندنا هو الكلات 
النفسية الازلية الرتبة ازلا على وجه ما قدمناه فأمر الله فى الازل معناه لت 
غلانا اذا وجد فپو مأمور بكذا أى فالذى بتحدد هو وجود المأمور بالامر 
النفسى لا وجود الامر الذي هو كلة افعل النقسانية ما ان الذى بتجدد هو 
الملأمور بالامر اللفظى لا وجود الامر اي الذى هو كلة افعل 

(۲) قال المصنف على لان المتزلة « قيل الامر فى الازل ولاسامع ولامأمور 
عبث بخلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلام » محصله ابداء فرق بين الكليات 
النفسية والکلات الفظلية وان الامر ف الاو ى الازل لا بوجد فیه سام 
اصلا ولا مأمور خلاف الاوامر الافظية فان الخاطبين به ۵ الوجودون وقت 
تزوله وهذا كاف فى عدم العبث واما من بواحد بعد فهو داخل فى 11 8 بدلالة 
النص لمساواة ما بوجد لمن كان موجودا فى علة الحكم ولقوله عليه الصلاة 
والسلام «حکي على دک یک على الكافة» و اتا ما اجاب به وسیذانشه 
مه الاسنوی و سنتکلم عليه فيا بعد وحصل ما آشار اليه لصف من اءتراض 
المعتزلة مع ذکر الجواب الصحیح الذي منه تمل ان الكلام خطاب وطلب فى 
الازل ولا جدد في ذاته ولا فى دلالته ولا نی صفاته ولا فى انواعه وان الذى 

۳۹ 


۳۰ 3 


قلنا مبی عق نا ال و ومع هذا فلا سنه أ أذ كوذة ف لنش لب لت 
وان سوه نو نع ۳ 


کا منوا ای تعليقيا 0 مه نان ی 95 ۷ لب ال ۲ 
الثرك من كل یکون موجودا بالتفل منتجمما: لشبرائظ التکلیف. عند البعثة 
لاد من اارسل أو يوخ د كذلك نمدهاءای.ان تنققق دار الشکلیف.فکل من 
وجد كذلاك عند بعئة-أول الرسل آویونجدکذلات.بمدها الى ان تنقضی تلك الدار 
5 ماقا ها الطاب ی ينعامه کلف من السكلام:النمظئ المتزك على الرسول 
المبلغ النه فا مها ق لیس هو دلالة ۰ال سکلام التفسی غلى طلت الفعل اوالترك .انما 
۱ ای هو رون ۶ اامدوم الذي شیوجد مانا فالتعلاق دام أوجود المدوم 
“واتضافه لكف وشروّله لا لکون السكلام ١‏ الففشی ی خطابا "ولا لتنوعه ولا 
الالالته عل طلث الال وال ك قالت اللمتزلة انه“ درم على تکلیف العداوم: تام 


هن هواغر موخود ويه "وذلك شه لان طلت الفعل م من ن العدوم "غیر"معقوال 
وعت لضا لان القصود من ع التکایف الامتتال و غين متف وز امن نن المعدوم 
فالا مر او الناهئ ) حینگذ :کو كن نجاس فى دار توأمز وی من غیراحضور 
“مأمور ی الت الاشاعرة چوابا عن فا انه انا دارم ذلك ؛ لوا ق الطاب 
ف فى الاز لم ن المدوه مم م طليا” یز ز6 ۲ و لمعل ال خدمه" ۰و رایس قفا 
آهو مدق یکو ق المدو 0 مکتفا عندتا امالو کال 7 شمه ان الطاب امو جو وعتق 
َف ی الازل" گر ن سیو جد الا ا عل معنی أنه 5 2 فى بالفعل عند وجوده اا 
لخلاب قلا از ۲ منه له ولا لت" وَذْلِك کاو ار الله تما على سال رشو ول 
صلی لله عليه ه وس سوا واه كانت بوخی متاو أو غير متاو ی حق تي المعدوه مين ف زمانه 
صلی آله عليه و ليه وسح من | [ کین آلذین ر بو _جدو ن شرو و اک کلیفت 15 کلام الم الفشی 
الذى مه هذه الا ار رو هذه 0 أهى أخطاب ىذ ذاه 0 E‏ بوج جد ل من ا 


َه ومتنوع ع ف ذا ل 
وحود مؤلاء الذن و تعد روه 7 می و 6 E‏ 1 5 


۷) 


وذأكرفيه ریم سائل: : الاولىفى جوان الحكم على المعدوم ولنقدم فليه فقدمه: 
فنقول 2 افولا" ف مى كو نه متك فقالت العبزلة معناه انه ۾ خالق نم نمل : 
القداو لا فزق فيه بين:ان نقؤل ان منبوندیوا (مد زو ایس خاخازق. 58 
الحيظات«الأازلا بعبارة: النص: او بدلالته فان..اططاب على ,كل ال : لا ءتوجه: 
الا عند وجود المكاف بشرائط التكليف:ومن ن هذاانمل. ان.اعلق. ان e‏ 
النفسئ عع الذكيات الاق له الذفسیه بسحي خطا باق الاز ل وت بقوع اا4 أيضا 

وإناللغيوم مكلف فكليها اتغليققيا على :الو نجه الذئ فصلناه :وان لاف فى ذلك: 
ين هل الشسته" خلافب: لفق »ف کل. فن :قال شوت الکلام: الى يمى 
الكهات النفنتية الازلئة, الى هی .مدلول:البكلات القرآنية اللفطية مقلا لا نكر 
دلالتها على الطلتت النفسی ۳۹ بأو البرك فق ذامها ازلا: وان كلة افعل! اة 
دالة على طلب ال التفسی: .ان كلة افءق الافظية ذالة على طلپ الفعل اللمی: 
ومثل ذلك لا:تفمل النفسية ا واللفظية لا فرق وهسه اكات النفضية نفا ! 
ما رها له اعل:ورسوله. معيرا عنما شارات الفظية: باسان ملك الواحجی ووجود: 
ا متكلف : میتجفها تروط تالتکلیف. توحه اليه ذلك الطلف: :اتف .ل 


لي 


زەۋ كال موقا تروط تکرش صازوا عخاطنين و 


الم لك 1 هذا.هو عى 3 EE‏ امو ۳ تکایقا . العليقما و خالفو 1 ۳۳ ن آهن السنة: 
کل oy‏ ليها 0 وها یبدا لا بنکره مایت لان و 


۱ لمر له لا يننا لان 6 "قولنا که ع م 85 تمليقيا 37 ۳ اتقو ۳ 
نوات - الكلام النقمى: ی السكايات النقسية ومبی. قوطم : بمدم تکلیف 
الندوم هی | انهم لا عولوف شوت اا کلام لو اغلاق ف دك حقیقی 
فااننی علیه کون حقیقیا غین انه لام ره لهاعند. سرا :الذين معثوف عن. 
أدلة الققه الا جالیة وهو اعا تحب نع متاخ لیه. امجتهد .وهو , الفقيه "الذی!! 
يستنبط الاحكام الشرعية العملية امن ادا التمصياية فلا بحث للاصولی أولا. 
وبالدات الا ى.الادلة الاجالية الى هی من اقسام النظ / والتكلام الفنلی وهذا. 


(۸ 


هذا يكون السکلام عندم من صفات الافعال بوجد فيا لا بزال . وقالت النابلة 
کلامه تعالى عبارة عن الحروف والاصوات وهی قدعة وانكرواكلام النفس . 
وقال الاشمری واناعه انه صدفة قدعة قائمة بذاته لا اول لوحودها 0 وهو 


لا خلاف لاحد من الفرق من ممتزلة وغيرث فى انه يتعلق يمن كان موجودا 
وقت أزوله وبلغه وعن «وجد مستجمعا شرائط التكليف بعد تزوله فالبحث في 
ذلك بالنظر الى الاصوليين قليل امدوی 

(۱) قال الاسنوى « وقال الاشمری وانباعه انه صفة قدعة الى آخره » قد 
عامت أن الاشعرى واتباعه وسائر هل السنة وان قالوا بذلك لكن ليس الكلام 
النفسي بهذا المعنى هو الذى یکلم فيه الاصو ليوف والفقهاء ويدئون عليهالاحكام 
التتكايفية وا الذى يبحثون عنه ويبنون عليه ما ذکر هو الكلام النفسى ععنی 
الكلات النفسية الازلية وان الكلام النفسی بهذا المعنى هو الذى يسمى خطابا 
ویتنوع و نقسم الى أمر وني وغي رهما هن الاقسام وأا اكلام بالعنی الأول 
فلا تمدد فيه لا سب ذاته ولا حسب الاضافات واه لا ينقسم “سب متعلقانه 
اذ لیس له متعلقات بل هو مبداً في الأأزل لكات النفسية الرتبة ازلا وهی 
المتعلقة أى الدالة فملا ومتنوعة حقيقة الى مر ومهى لاتحادها مع اللفظى والبحث 
عنه حث عنما کا صرح به الاصولیون فا قاله الاسنوی كقره قد فلت آ 
منشأه عدم الفرق بين السکلام النفسى عمنى الصفة الواحدة القدعة الي لا آمدد 
فیپا ولا انقسام وبين اكلام النفسى ععی الكلات ا المتحدة مع الكايات 
القرانية اللفظية الى يبحث عنما کل من الاصولى اجالا والفقیه تفصیلا ومن 
هنا تمل أن هذه القدمة لایتفرع عليها قوله « اذا عرف هذا فنقول لما كان 
اک عند الا شاعرة هو خطاب الله تعالىما تقدم الى آخره » فان خطاب الله 
الذي ه وكلامه الازلى وأخفه الاشاعرة فى تمریف الک هو يمى الکلات 
النفسية الدالة بالافتضاء على طلب الفمل جازما أو غير جازم وطاب الرك کذلت 
والطلب على وجه التخییرکا سبق لان السکلام النفسى بهذا العی هو الذى صح 
أخذه في تعريف الک المتعارف وأما الكلام النفسي ععنى الصفة فلا صح 


)۳۰۹( 


صفة واحدة في هسه لا تمد فيه حسب ذاته بل حسب الاضافات وهو مع 
و حدته ام دمي وخير ونذاء وانقسامه الى هذه الاشياء بحسب تماقانه فانه 
ان تعلق بطلب الفم لكان امرا أو بطلب البرك كان نمی فکونه آمرا أو نيا 
اوصاف لا آنواع کا أن الجوهر في نفسه واحد وان کان مشت ملا على اوساف 
کالتجیز والقيام بنفسه والقمول للاعراض . اذا عرف هذا فول لاكان الک 
عند الاشاعرة هو خطاب الله تال کا تقدم وخطاب الله عالی هو کلامه الازل 
٤‏ بيناه ادمهم أن يقولوا ان الامر والنهى ثابتان فى الازل وليس م مأمور ولا 
مپی فلذ اک قالوا العدوم جوز اک عليه وهذه هی عبارة الصنف وهی 
أحسن من قول الامام المعدوم يجوز أن يكون مأمورا لان الحكم أعم . 
قال ف احصول ولیس می کون المدوم ماو انه کون تا حال 
عدمه لانه معلوم المطلانث دل على معى أنه جوز أن کون الامر موكدودا ف 
الال م أن الشخص الذى سيو حد بعد ذلك لصير هو بذلك الامر هذا 
لفظه . وذکر الا مدی حوه وال معناه قیام الطاب القديم بذات ارب سییحا نه 
وتعالى لامعل م ن الله -دوم تقدير وحوده ومهيئه م الطاب فاذا وحد 
3 لاتکاہف ala‏ بذلك الطاب قال وا نکر ۵ سا دون أن الواحد مذا 
حال وحوده لصير مأمووا نام ر الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن ذلك الامر 


أخذة فى تعر بف ذلك 1۱ 9 ۱ ناه من قبل الاترى الى قول الامام ف انحصول 
۹ تى نقله فى کلام الاسنوى ولیس معنى كو الك 0 اورا امک نما مورا 
حال عدمه لاله مهلوم البطلان بل على مى أنه يجوز أن يكون الامر موجوداً 
في الحال ثم ان الشخص الى آخره فان هذا صریح ما قدمناه فى أن الطاب لاتعلیق 
فيه بل هو موجود محقق فى الازل واغا الذي هو معاق وسیوجد هو التكليف 
بالفعل ووجود المكلف مستحمعاً لشروط التكليف وهذا لا یکون قبل البعثة 
اتفاقا عند اهل السنة وان الا مدی ذکر و ه وعبارة الا مدی 3 ضح هن 
عبارة الامام وکلاهما صريح فا قلنا من أن المراد بالسكلام النفسى هو الكلات 
النفسية 


۳۳ 0 


ماکانه ئە موجوداً اله لد غدمنا ا 5 قا اس ل تم ۳ 
الله شا وا 7 ۷ 7 تا با یچ من لا وام امن | عنده 
فالا مر الوإزد مه .اخثاز يعن الله 0 ينه یغرم مد وجودمم. و #صل:' 
الامر عند “عنام المأمور لاف دم رف امزال تما : . والجواب ان ۳ الله 
تيال ق الازال عبار عن تلا خبار بسا ( لآق مناه آن.فلان اذا جد تشر واط: 


)0 قال الاستوز ف 0 والجو اٹ أن ادراش تمایق الازل عبارة عن الالخيانة 
الى آخره» أقز U‏ تقل اما ال رین 3 الارشاو الاتفاق علي أن از کلام" 
التي إلا تقلو نوع سلكرا E‏ اذك مالك اك قنهم من من ' انتشدل ل 


وان فد وارادة اة قدعة ال ا 2 ۳9 و نازغه إن شیر ی ق‌غذا ااج 
عاخکی: عن 1 سبل اللذبين بالصعلوی اه قال لله بكل م ام غم عل فل علو ملام باق 
طاؤهذا کا جرف ف الم ری ق ا ن الات ويام اسعدل دی 
الح المقام عل وجوت احاد کل هه من‌طفانه مال وناء على هذا لا رای فر زی 
هنذا الجاع على اتحاد د الكلام التفدى وعدم تقسامة ابو | بوخبين الأول ما 
ات او اس اق من رذ جع هذه ه الاقنام الى الیل یز ینت 9 ل ناو وحدة 
فقال الام ر خر عر نم امل والنوى خو عن ثم لت ك الثالى. نه لا قم 
فى الازل و اقا برقم فما لا "رال 9 سل نذا الاجاع. ولا ورداغی ما قاله راو 
اشاق ووافقه عليه آلامام ما وده الاستوى عدذل: ا مصنض. :الى لأنه. : اخمان. 


عصیره مأموراً آولکنهم آوردوا غلل ذلك أنه كيف ينوع احاد فا آخیر الله 
عنم نْ قصمن واهن وم .فان ما جرى. لكل فی غير ماجری تلا خی 
اوكذلك ال مووات والمنبئات فك. لاف ف أمكوث غا جری: لادم اغلية البلام امون 
الاوامر والنواهی وغیر ذلك هؤ مين ماج جر نأواسئ آوفتی أو نبينا عليوم الصلاة : 
والسلام زک يكوا الامر بالج هو نفس' الامر بالصلاة وكيف یکون الثبی 

عن الزنا هو نفس النهي ء فن :شرب ا وكف تكون النواض :ين لاوا ْ 


التكليف صاز مکلفاً بکذا : و واعلع ان كوف الام :معنا الاخيار ثقله نی احصو 5 
وال ماتخب :هيا عن: فض اللاصحاب. رم ب ضاحت الاضل. قتنهه: میت عليه" 


وکت بوق الاذرهوا أحدة تقس ا ت بدا أي لت e‏ ق الان اه أنواع, 
عة الذوات مق رکه ف الكلام والکلام جنس انا رواخ عن “ذلك أن 
لاد بالذات والانقسام باعتبار اختلاف التعاقات و والاضافات و وانت ۳ اظ" 
تجد أن الاراد الك کور مبي على أن اراد کلام ی کات ١التفية”‏ 
رة أزلا المتمددة ومتنوعة بالات ا هھ ی الي : يقال یما ۳ آوا اع تا 
الو ات شك Jf‏ فى کلام ل ار ه وان القائل پالاعاد اعثبار أنه خر عن 


عم الفا على الفمل أو عل الثرك أو قصبره مأمورا ل لصح ور عل ۳ راد 


1 کلام انى مى السنة القدعة کا هو واضغ ولا عى اكات النعدلية لاله 
بقل أحد باحادها حى تاج الى هذا القول لان الذئ أجموا عل الوه ایا 
هو اكلام النفنی نی ااسقة القديعة کا هو مزاح "قول ادل بالاجاح 
أجنواعق انق کلام ا٢ال‏ آخر ما تقدم وقول اسلا أبالدايق؛ التق ان 
الدليل المقل‌تام على أمحاد كل ضقة من صفات الله : تما هذا تم .ما انیا يه" 


الييضاوي من کول الکلام التفسى خا توأطال الاسنوی أ شرحه .انا ورد" 


واغتاضًا وى b1‏ جنه و ن قبیل اغاط ف القؤل وم أوقميم فا وقعو ار مالا 
۳ ده أن 4 دموا يمن م غرقوا تن الکلام e‏ هی اة واكکلام: 
ەي 18 كنات “النقشمة lay‏ أن م صرح 5 ف اممبول ادن أ 


ن ابطال هذا القول الذدی اذهب اليه آبو اسعاق آهو اللو “وان حزمه بعکس 
ذلك ومو افق ةكلام المصدف في مو ضع آخر من‌احصول‌وقی aN‏ النتابعةعقية: 
من الاربعين وف المسئلة الثامنة عشرة هن معام اصول الدین لات الق" واما: 
ما اشتفول 3 صاحب احصول هذا الول آفرو وها الاك ا 00 
فلا نذا سل أنه يتظز ق اليه حال التصندیق والتکذین وفوله والافر لاعطرق 
اليه ان كاف مراده دی لته باعتبار کو نه ارآ | نشائیا فهئ سوه ون 
راد وان کان لا اسطرق الية باعشنا :ما قلا أن 'مغناه انخباره" بتجمْ " العقاب: 


(1۲) 


وقد صرح بابطاله فى الكتابين المذ كورين فى أوائل الاوامر والنوامی قى 
الكلام على أن الطاب غير الارادة . له ۾ جزم بعكس ذلك وموافقة كلام 
المنف في احصول في ال -كلام على ا مالا إطاق وف الاربعين فى المكلة 
السابعة عشرة . وفي معام أأصو ل الدين في المئلة الشامنة عشرة . قال ف‌احصول 
هنا وهو مشكل مرن وجبين : أحدها انه لو كان خبرا لتطرق اليه التصدیق 
والتكذيب 7 الامر لا يتطرق اليه ذلك . الثالى انه لو أخبر فى الازل لكان 
اما ان خر نة وهو س_فه او غيره وهو عال لانه ليس هناك غيره . قال 
ولصعوية هذا ال أخذ ذهب عمل الله بن سعید من أصحابنا الى ان كلام الله تعالى 
فى الازل لم يكن امراً ولا نبا ثم صار فما لا بزال كذلك . ولقائل ان بقول انا 
لانمل من الکلام الا الامر والنهى ES‏ فاذا س_هت حدوما فقد فلت 
على الثرك فغير مسل وهو تطرق اليه ما ذ کر باعتبار ذاته وال 
بالنسية لامخير لاستحالة الكل فى خره تعالى بدليل عقلى خارج عن ابر 
وأما الثانى وهو قوله لو أخير فى الازل الى آخره فنقول ان هذا الذي قلت انما 
هو في الاخبار بالمعنى المصدرى وليس الكلام فيه ولا في المير الموجه بالفمل . 
الى سامم بل الكلام انما هو فى ابر مى القضية الليرية الدالة على ما حتمل 
الصدق والكذب لذانما وهذه القضية تسمی خيراً باعتبار دلالتها على ما ذكر 
سواء أخبر مها خبر شه أو غير أو ل خر با أحدا بل هی خير وان ۸ بوجد 
أحد خر ما و ذا تم أنه لا صعوبة فى هذا الماخذ وا ما ذهب اليه عيد الله 
ابن سعيد من الاصحاب اغا هو مينى على أن الر اد من الكلام الصفة القدعة 
وهی لدست ۳۳ ولا میا فى الازل ثم باعتبار تعلقه فما لا يزال لصير مر 
وميا فكلامه موافق لما قدمناه عن غيره 

(۱) قال الاسنوی « ولقائل أن بقول انا لا نعقل م من الكلام الى آخره » 
آقول نم لانمقل من الكلام جمی السكلرات نفسية كانت أو لفظية الا ما یتنوع 
الى آمر ونبی وخبر وغيرها ولکن لا نسلل حدوثما مطلقا ولا قدمپا مطلقا 
بل نقول هی حسب ذاتها وماهیتها ووجودها العامی ازلية وباعتبار وجودها؛ 


)۳۱۳( 


,حدوث الکلام فان ادعیت قدم شىء آخر فعليك بافادة تصوره ثم اقامة الدليل 
على ان اله تمالی موصوف به ثم اقامة الدليل علىقدمه ولابنسميد ان بقولآءی 
بالكلام القدر المشر ك بين هذه الاقام " اهكلام امحصول * واعلم ان الامام ‏ 
لما ذکر اف امر الله تعالى معناه الاخبار جمله عبارة عن الاخبار بزو 0 العقاب 
على من یرگ ۲۳ ثم استشكله بالوجرين السابقين وبأنه يازم ان لامجوز العفو لان 
الملف في خبر الله تعالى محال فعدل الصذف عن كو نه اخباراً زول العقاب الى 
الاخبار صیر ۵ ا ثقايلا للاشكال لان سوال المفو لابرد عليه واءا برد عليه 
اللفغلى حادنة فالحادث على ا هو التلفظل ل الملفوظ 6 قدمناه فذحن عر 
حدوم ا ذا العی ولا بلزم ند انس حدوث الكلام لان الكلام فى ذاته 
أزلى والادث هو لمکم به فقد ادعينا قدم شىء هو الكلام النفسى وهو متحد 
ذانا وماهية مع لکلا اللفظى وافدنا تصوره والدليل قائم على أنه تمال 
موصوف بصفة تسمى صفة اكلام كا هو صرح القرآن لان وصف الذات 
بالشتق من لوازمه قيام مبدإ الاشتقاق بالذات ومن لوازم قيامه بالذات ان 
یکوت أزليا والا ازم قيام الحادث بذاته آءالى فقد قام الدليل على اله تما 
موصوف ده الصفة واا قدعة ة أى أزلة 
(۱) وقوله «ولان سعيد أن يقول أء: نی بالكلام القدر المعترك بين هذه 
الا قسام ( قول فيه انه ال أراد ذلك فلایصح قوله كلام الله | يكن أمراً را ولانهيا 
فى الازل لما عامت أن ال کلام عمی القدر المشترك بين اقسامه هو ععی الكلات 
النفسية وهي في الازل أمر وى وفما لا يزا ل كذلك کا قدمناه ولوكان الجنس 
أزلياً والانواع فما لا بزال ازم حةق الجنس بدون انواعه وهو عال فان اردت 
بالجنس الكلام الذي هو صفة واحدة وبالانواع الانواع الاضافية کا قلناانه 
مراد کان کلام ان سعيد كغيره وأنه ليس.عراد للاصوليين ما فصلناهسابقا 
(؟) قال الاسنوي « واعلم ان الامام لا ذكر الخ » وأقول قد علمت ما فى 
هذا الكلام من أن کون الكلام النفسى خبرا على ما قال الامام وعلى ما قاله 
الصاف ليس بصحیح فلا معني للاشتغال ه 


۳۵ 


الا ولان"فقط وهو من حاسن کلامه .عل انميت عن العفو با افوا الام 
عبارة. و ن الاشاي بزوّل. : العقات ادا | اميل 0 وقوله. 2 قل الامرنی:: 
الازل الخ ا شبرنا ۳ ال تما ق الاو تا عامو الوسول لا قبل و جوذنا: 


اعبر‌ضوا علیه.عیاسمق 4 فاا ععنة شاعو 1 'ى “فرق + اوا یما 0 0 


۱ اعقل الام 3 از شؤااء نكان 00 -الاتخبار: م في AYN‏ لان الام فيا 
الل لبيع أ نالا أ وايجذ فاليا ستل نولا امع تلف لته | وا 


ا وا ھر ای ناغين. اخضاور. مآموز. وتن ی بمب علية أ 
امع ماو را ١‏ اله 0 زین 


ص 


E 


له 2 2 


فوج شرا نیع و وان فم دفي 
و القبیع | المقليين ين :دهع + هذا أي ٠‏ ومع ل 
مم لتنا و ذلك لا نه یس المرآد. بالامن, أن 6 وق الازل ۳ هو ۱ ا 7 
3 المراج به مم ي قم فام بذات الله ما وی اقتضاء الطاعة مق ال ماد وان 
العياد اذا وتو الصيرول مطاليين بذلك الطلب: بوذا لاسنه: افيه کار الاإسفة. 


في آن قوم پات الاب لبجم الملم امن إلولدا الذي ,سیو. ید .بوماقاله المتف 
صوغ فون دجون" : ما الاول فلان امن داشح ع الكل والتقمن؛ 

11 قال الاشیو یا ساشبهنا اهر له : ف الازل مر الرتتول لا قبل 
وجؤدنا الغ € اقدامنا الكلام! اه ۰ وان کلا من ن مرا و اسل وا بالات 
لان انکلام اتسئ و السکلام الاظی-واحد بالات ألا الکلام الف انها هو" 
اكلام تمس عه ال عل‌السول صورة ارف 0 ah‏ ته الملمية. 
الاز E‏ قطن 357 فاا هیده ا e,‏ 0 علو رضي بش ۳ ی کیک چم 

(۲) قال الاسلب ی « وما قاله منت ضیغذضب: من وجیین الغ 6 أقو ل و 
غير ضرح :ا اعافت.آف. بي ئ"الحلاف يننا وبين اللمترلة ى هذه 3 اا 
و ليرت | نکم النشبي وم لا بقولون “الا بالدكلام. الافظ , وینکرون 


)۳( 


عقليان الاما اق ۹ تقدم: (سطه في او ل الفمیل ی و قبل هذا و رالقیح. هنا :عمق 
الدقمن لا هی رب الوا ات والعقاب على التدل ة فان ور و ده هنا : ماتحيل و أما 
الثا. فلا نلم انه يقوم. بذات الاب حالم عدم اد لد آم ر حفق بل مقدر أى او 
,كان لى ولد لبكنت آمره ENT E‏ ی : 

۰ قال « الثائية لاوز تكليف ا مرق حال الال 0 فان 
الا بان بالغمل امتا الا متمد العم و لایکفی جرد الفعل لقو له عليه العبلاة و والسلام 
هاما الاعمال لیات » ٠‏ و نوقض بوجوب, الممر اف .ورد أنه , مت 6 .اقول 
کا لليف الفافل كال اهی والنائم والجنون وا السكران مغدم | لا يرنه :من من 


التكليف. ابا حال مكذا قال اتف وفيه نظر منوجيين ٠‏ ): ادها ان ب مومه 


الكلام النفدئ الا ولس :فوم 0 ط: باذكار شکلیفت دم منیا عل امن 
0 تال لمأتف و أن درد ف هذه ا هو ا 0 الملیان 


عع 


۱ ادى هو ذلف ۳ : E‏ أ رع فق لاف 
07 :قال ااصدف < لا جوز یف رم سب ما كيك اغالا الخ 

ب کا قال اازرکتی ان :من منع التكليف بالعال منم تبکلیف 0 
5 0 سكليف الغافل كالنائم والنامی ال لضادة هذه الامو للفهم 
فیتفی #رط .ضخة التکلیف اهبوأما من قالبجواز التکلیف بامحال كالاشعرى 
فله.ق تکایف الفافل قولان تقد ان :الفلا فول بسع کی ا اناقل 
,فقو ول بالحوان ' E‏ ره ۳ 
1 : ۲(۱) قال الاسنوى 0 یال من. e‏ :0 ۳ ۳ ا 
11 الوجه الاول فلانا لا نی أن مروع كلام منت ان القاثلين بجبوازالتكليضا 
۱ يالك چوازواهذا ال کا aT‏ ئ :فق مغ و مه, آم م اختلفوا فيه بلاق من 
أجالم التکلیف با محال فانم بت | وام الثاني فلاف كلام (لصنف لا خالف ما 
اله نيد التلامناني من الفرق. بين التکلیف پالحال:التکلیش الماك وعبا نه تقغى 


0595) 


ان القائلين بجواز التکلرف باحال جوزوا هذا وهو ايضا مفبوم كلام احصول 
وليس كذلك بل اذا قلنا مجواز ذلك فللاشعرى هنا قولاف نقام) ابن التامساق 
أذتكليف الغافلمن قبيل التكليف الحال واف القائل بامتناعالتكليف بالحال عنم 
هذا بالطريق الاولى وقول المصنف من أحال :_كليف الال بالاضافة مساو بة 
ثقول الاسنوی من احال التكليف بالحال وائما نپا لوكان ال کیب توصيفيا 
وللشخاص من نظر الاسنوی بوجهيه قال صاحب جع الجوامع والصواب امتناع 
تكليف النافل فاشار بذلك الى عدم الفرق فى القول بامتناع تکلیف الفافل 
بين القائلین بامتداع التكليف باحال والقائلین مجوازه للفرق بینهما بان الل 
فى تكليف الغافل والمالع من صحة التكليف راجع لن لاون وهی اندلا 
یمهم الطاب ولا يخطر له على بال فلا يتأ الابتلاء فكان عبتا لا فائذةفيه فكان 
کلم الا لايجوز عقلا صدوره من الحكم , مخلاف التكليف باشحال الذى 
برجع الال والمنع فيه للمامور به بأ یکون خارجاً عن طاقة المأمور ولکن 
المأمو ر لا خال ولا مالع به فهو غم الطاب فن جوزه قال ان له فائدة وهی 
بالاخذ فى الاسباب واذكاذلا کن الامتثالواها من منعه فقال کا قال الصنف ‏ 
فان الاتبان بالفمل امتثالا يعتمدالملى الخ فأشار الى اق الممجز عن الاتراف بالفعل 
امتثالا متحةق فى كل من التکلیف ال حال والتكليف بالحال فاية الامر ان العجز 
فى الاول لعدم العم وف الثاني لعدم القدرة وكل من العم والقدرة شرط فى 
التكليف والقائلون مجواز الثالي فرقوا وجود الفائدة فى الثاني دون الاول 
نموا الاول دون الثانى وان اتفقوا چیه على عدم الوقوع فى الائنین وتعبير 
صاحب جع الجوامم بالصواب إشعر بأن قول من قال بجواز تكليف الفافل 
قول مزيف خلاف الصواب .وال أن موضوع اللاف‌هنا انما هو الك التكليفي 
الذى پترتب على الحطاب التكليفى من امر وني ورترتب عليه الثواب والعقاب 
خملا وتركا وأما الم الوضعى وهوالذى يترتب عليه ربط الاحكام باسبابهافهذا 
يصح تكليف الغافل به على مى ثبوت الفعل ف الأمة على ةو لأو على معنى وجود 
صیب التك ليف وان لم وجد التکلیف بالفعل لوجود المانع وهو الغفلة على قول 


(۱۷) 


وغيره . قال والفرق ان هناك فائدة فى التكليف وهی ابتلاء الشخص واختباره 
* الثالى فرق ابن التامساتى وغيره بين التكليف بامحال وت-کلیف الال فقالوا 
الاول هو أن كود ال راغا الى الأمور به . والناي أن بكو ق زاحيااك 
المأمو ركتكليف الفافل وعلى هذا فالصواب أن بقول من أحال التكليف بالحال 
7 يادة الباء فى امحال * واعلٍ ان الشافمى رجه الله تعالى قد نص ف الام على أن 
السکرانخاطب مکلف (۲۲ كذا نقله عنه الروياني ف البحرفى كتابالصلاة وحينئذ 


آخر وعلى هذا حمل مانقله ابن برهان فى الاوسط عن الفقهاء انه يصح تسکلیف 
الغافل ک) ب خذ من الذركثى ف شرحه على جمع ا دامع 

(۱) قال الاسنوی « وأعل ام رجه الله قد نص فى الأم على ان 
السکران الخ » أقول قال الزركشي فى شرحه على جع الجوامم وقد إظن أن 
الغافعى ری تكليف الغافل من نصه على الس 9 ران وهو فاسد فاله انما 
كلف السكران عقوبة له لانه تسيب عحرم حصل باختياره وطذا وجب عليه 
الد لاف الغافل اه وقال فى مسل الوت و شرحه كشف اام فیم المكلف 
الطاب شرط الةت_كليف فلا جوز تكليف الغافل کالساهی والنام واجنون 
والسكران عندنا أي عند الحنفية و كذلك عند الحققين من الشافعيةوالمالكية . 
وبه قال كلمن منع التكليف بالحال کا أص عليه القاضيالعضد فى شرح الختصر اه 
وذهب قوم الى ج اشتراط الفهم في التكايف واستدلوا على ذلك بان تكايف 
من ۸ هم وقع حیث أن السکر ان ۳۳ وهو لايفهم فاعتم طلاقه وقتله 
واتلافه نی حال السکر فلوطاق السکر ان فى حال سکره زوجته وقع طلاقه اوقتل 
نفسا عمدا قتل قصاصا او خطأ وجيت الدة ولو اتلف مال الغير وجب الضمان كما 
نص عليه الا مدی فى الاحكام وان ااجب فى الختصر وان الام ق 
- التحربر وكذا ايلاء السكراف معتبر مع ان السكراف فرد من افراد من لايفهم. 
قلنا فى جواب هذا الاستدلال ان كل ما ذ كر ليس من قبيل الکلیف الذي هو 
أثر المطاب التکلیفی وانما هو من قبيل ربط الاحكام والمسببات باسيابهاكاعةبار 
قل المبی واتلافه وذلك كله عقتضی خطاب الوضع وقد عامت أنه ليس يمراد 


۳۱۸ 


فیکون تکلیف الفافل‌عنده جائزاً لانه فر من آفراد المدئلة' کا نص “عليه 
الا مدق وابن الماجب . ۴ استدل الصنف على امتناع تسکلیف الذافل بان 
الا نان الل ال ترض متال 1 ر الله سدحانه وتعالى متمد العلم أى بالاهر 
وكذا بالفمل اي : ا وعلیه اقتصر. فال حصول واا 6ا قلنا انه يعتمد الم أي 
يتوقف عليه لان الامتثال هو أن يقصد ایقاع الفعل مور .به على سبل الطاعة 
وناز ۾ من ذلك علمه بتو جه الامر حوه وبالفعل ٠‏ ۱ 


هنا : وقد استد لوا انس عا نقله الاسنوئ عن eT‏ ان الشافعئ مف 
الام على ان السكر ان مخاطب ومکاف قال التعتازای. التاويح واطق قاطواب 
أن المكراق من غرم مکلف: زجرا لهعن: شرب ال مسك اهاوذ كزالتقى السبكى فى 
شرح الاج ان العاصى بسكره یکلف تغليظا عليه وقد نص الشافمئ على هذا اه 
وتفصضيل القول نی ذلك ان السكر حرام اجاط الا ان الطريق المفغى اليهقد 
کون ماعا کسکر :المضطر الى شرب از والسكز انلاصل. من شرب الادوءة 
والاغذه , المتخذة من غير العنب وقد يكون: حظوزا وحراما. السك ر الاصل 
من ار الى حرم قللها وكثيرها: أو من القاتاوهو عطي العنب اذا لبخ 
خی ذهت لقا م رقق الطاء و ترك حی غلا واشتد فالقسم الاول من ١ل‏ سر 

کالاغء عنم ضدة التصرفات حى الطلاق والعثاق و القسم الان بخلافه ج ذکره 
ضدز الشر بعة ة فى التنقيح والتفتازاب في الہ تلو فتصح عبارائه :وما تکل به من 

.طلاق وعتاق وغیرها هن ابيع والاقراد و زویج. الصفاو والزوج. .والاة راض 
والإ ةيراض وساق التصرفات سواء شرب منک رها او طائعا. فتازمه الاخدكام 
'المترتية على هذهالغبارات والصعیح د عليه الفتوى أن كل. لكر كنيزة 
فقايلة حرام وا الشکر من کل الاشرنه المتخذة من ای صذف امن الاصناف 
.حرام فی كان عاصیا بسكره یکلف تغليظاً عليه وهومذهب الامام عد بق اشن 

والا نة الثلاثة فا قاله التى.السبكى من ان الغامئ بسكره یکلف تعلیظا عليه 
.واف الشافعی نص غليه هوا سا ای به .عد اة :ذلا لا تقدم عن شن 
الق يمة والتاوتح :و ليش معي تکلیف السکزان ز جرا له وتغليظا عليه انه كاف 


)۳۱۹( 


وقوله « ولا یکی جرد الفعل » هو حراب عن سوّال مقدر توحيهه أن الفعل' 
اجرد عن قصد الامتثال والطاعة قد بقع من ن الغافل على سبيل الاتغاق وحينئذ 
فاذا علم الله تعالى وقوع ال ٠‏ من شخص فلا استحالة فى تسکلیفه فلم قلنم انه 
لا بد من قصد الامتثال حى أنه يلزم منه العم بالفعل و بتو جه الطاب ۲ 6 
وجوابه : انا اغا قلنا بذلك لاحدیث الصحیح المشرور وهو قو 4 فلات عليه 
وسم « انما الاع ال بالنيات » . وقوله « ونوقض بوجوب العرفة» أى هذا 
شتقش دوجوب معر فة الله تعالى . ونقر یره من وجهین ذ ار هر الامام : أحدهما 
أن التکلیف ا حاصل :دون العام بالامر وذلاك لاف الامر ععرفة 2 الله ثءالى وارد 
حال سکره وعدم قهمه بل معناه اذا يقال لامكلف الفاح لاخطاب قد حرم عليك 
السكر فان شربت من هذا الشراب فيمتير اطلافك وقتلاك واتلافك فان اردت 
ان تنجو من هذا فاياك والاسكار فتأمل كذا قاله الفاضل میرزاجان بالعی فى 
حاشية شرح الختصر وعل‌هذا فالتكايفاتالزجرءة على السك ران تكليفات تعليقية 
وليست تتجيزية فالسکران الذي كلامنا فيه وهو من لا عنز بين الارض والسمام 
اذا وقع الطلاق منه فى تلك الال وكان الطلاق بائنا يجب عليه بعد زوال سکره 
الكف عن قربان زوجته وكذا فى حال سکره فتكليفه وتوجيه الطاب اليه لم 
يكن في حال سکره ب لكاذ وهو صاح غير غافل فعی تكليغه التعلیقی ان الشارع 
خاطيه وهو صاح بالغ عاقل حرا له غن السکر بانه اذا سكر عاصیاً بسكره كانت 
جيم تصرفاته معتبرة ومازماً بدا في اعتبار الشارع . تفعااب التکلیف ‏ بتوجه 
لاسکران حال سکره واتما توجه اليه حال صحوه را له عن سکره ما .لستفاد 
ما قدمناه عن الفاضل مير زاجاف . ومن هذا لعل أن قول الاسنوی « وحيكد 
فيكون سكليف الغافل عنده جائزاً لانه فرد الخ » خلاف الق وأن الذى نس 
عليه الا" مدى وان الحاجب ومثلهما ابن اام فى حریره ليس من قبيل التکلیف 
الذى حن فيه بلمن قبيل ر بط الاحكام. بأسابها وان الشارع خاطب السکراف حالة 
تشرد نجراً له عن السکر انه اذا سک ر هتم کل ما تصدر منسه من الاستاب 
وجمل أحكافها مرتبة علما 


(T°) 


فلا جا دز أن يكون وارداً عك دصوطا لامتناع مول الها اصل 3 کون وارداً 
قبله وخ عل فدستحيل الاطلاع علي هذا الامر لان معرفه امر الله تعالى بدون 


معز فة الله تعالى مستحيل فقد كاف بشىء وهو غافل عنه * التقرير الثایی انه 
لتحيل قصد الامتثال فيما لان المكلف لالعرف وجوبما عليه کا فررناه فقط 
کلف بثیء لا يحب فيه قصد الامتذال. الجواب ان هذا مستنی من القاعدة 
لفيام الیل عليه ('2. وعلى التقرر الثاني قال الامام فيستثىأ بض قصد الطاعة 


(۱) قال الاسنوی «الجواب آن هذا مستئنى من القاعدة لقيام الدليل عليه » 
وأقول حاص لتقرير هذا النقضعلىما ذكره الامام 5 بالمعرفة حاصل 
بدون ن العم بالامر وذلك لان الامر عمرفة الله تعالى وارد فلا جائز أن یکون 
وار د لمك حصو لها لامتناع محصيل الحاصل فیک( ن وار ۳ قله و حینگد فدستحیل 
الاطلاع على هذا الامر لان معرفة اص الله تمایی بدون معرفة 2 الله تعالى مستحیل 
فقد كلف شىء وهو غافل عنه فاجاب عن .هذا النقض تاج الدين الارموي في 
حاصله وتبعه البيضاوي في منهاجه بان وجو ب معرفة الله تعالى مستثنی من هذا 
الشر ط لقيام الدليل عليه والمدعى أن م المكلف الطاب قرط التكايف الا 
فى أو ل الواجبات وهو معرفة الله تعالى فقال التفتا زانی فى شرح الشرح بناءعلى 
هذا آي على ما قدمناه من ا المراد من فهم الخطاب الذى شرطناه في صحة 
التكايف تصور الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا التصدیق لا حاحة ال 
استثذاء التكليف بالمرفة لاف تصور الطاب عکن حصوله بدون معرفة الله 
تمال اه وقال فى كشب هم على المسلم واآراد م ا کلف تصوره بان تصور 
الطاب بقدر ما توقن عليه الامتثال لا التصدیق باتطاب بان صدق بأنه 
مكلف والاازم الدور وازم أن لايكون الکفار مكلفين کذا ذکره التفتازانی 
فى شرح الشرح والامبری في حاشية شرح الختصر . أما ازوم الدور فلان | 
يكونه مکلفاً انما صح و یصدق اذا كان مكلفا والفرض أذ کونه مکافا بتوقف 
على العلم بأنه مكلف فیتوقف کل من ال والماوم على الا خر في التحقق كذا 
ذكره الفاضل مير زاجان في حاشية شرح الختصروأما ازوم عدم ت كايفه الکمار 


(۳۲۱) ا 


فانه لو افتقر الى قصد آخر زم التسلسل . وا عم أن الامام ل يجب عن هذبن 
ا لین بل قال اليما ان القول كلف مالا طاق والای اجاب بة ااضتت 
آخذه مرت الاصل وفيه نظر فان النقض صل بصورة واحدة وأجاب ابن 
التلساني ثم القرانی عن الاول بان الامر بالعرفة التفصيلية برد بعد المرفة 
الاجالية وحینثذ فلايازم شىء من احذورین التقدمین 

قال « اثثالثة * الا 1 اه ا م ينع التکلیف زوال القدرة » اقول 
الاکر اه قد يذتهى الى حد الالء و وهو الذي لا قى للشخص معه قدرة 


3 ن الکفار لا «سدفون باطا بکذا ذکر ه الملوي في حاشية شرح الشرح . 
.وحاصله أن كون المراد من الفهم المشروط في التسكليف هو التصديق باطل 
وی الا ول أنه يلزم عليه الدور » لان کون مكافا موقوف حية-ذ على 
التصديق بكو نه مکلفا » والتصدیق بکونه مکلفاً موقوف على کو نه مکلفا 
فیازم الدور.. وهذا اما برد على القائلین بأذا! تكايف اما هو الاين السمعى 
ولا رد على القائلین ی المکلیت با دالعقل كالمءازلة . الثانى نه بلزم عليه 
عدم تسکلیف الكفار لان الكفار لا بصدقون بالتکلیف ومتی انتفی الشرط 
انتنی الشروط فتعين أن يكون الراد من الفهم المشروط في صحة التكليف 
هو التصور کا تقدم عن السعد وغيره وأما القول باستثناه المعرفة من القاعدة 
فهو قول بأطل لان القواعد العقلية لا جوز فيها الاستدناء ولذلك قال الاسنوی 
فى رده على المصنف وصاحب الاصل فان النقض محصل بصورة واحدة اه وبهذا 
تم عدم الماجة أيضا الى ما أجاب به ابن الت ساني ثم القرافى عن الاول بان الاعر 
بالمعرفة التفصيلية برد بعد المعرفة الاجالية الى آخر ه على أنه لا دفم احذورین 
المتقدمين لاننا نتقل الكلام الى المعرفة الاج_الية ان كانت واجبة فلا بد أن 
, یکوف وجوما عند هولاء بأمر الشارع فيجىء فيها احذوران وان ل تك 
واحبة فالمكلف لا ان | حي من عليه والفرض أ نها ليست بواحبة فلا ينار 
ولا لها فتمین ما قلناه من أن راد بالفيم هو التصور 

(۱) قال الاسنوی « آفول الا کراه قد پنتهی الى حد الالجاء الى آخ 
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ره 6 


(YY) 


ولا اختماکالال2اء من شاهق وقد لايننبي اليه ما و قيل له ان تقعل هذاوالا 
قتلتك وعام انه ان ام ممل والا قتله فالاول ينع التكليف أى بالفمل المكره 
اقول هذا هو الذى عبر عذه صاحب ب جع الجوامع بالماحاً قال الز 57 فى شرحه 
عليه الثانية بمتنع تكليف الا أيضا والر اد به من 0 مجد مندوحه عن الفعل 
مع حضور عقله كن يلقى من شاهق فبو لا بد له من الوقوع ولااختيار له فيه 
ولا هو بفاعل له وانما هو ۱ لة محضة كالسكين فى يف القاطع فلا پنسب اليه فمل 
وحرکته کحرکة ا رتعش . وسياق كلام صاحب جع الجوامع يقتضى کا قال 
الزرکشی حكاية خلاف فى هذه ا 2 و کلام الا مدی فى الا" 2 يشير اليه بناء 
على جواز التكايف e‏ وان امتنع ماه لكن متی كان الملحاً 
هو من ذ ثر وقد صرحوا بان اطر اد من التكليف هنا ما كان على وجه التنحيز 
والوقوع محیث ,كلف 7 0 في حال ساب القدرة عليه وعدم ارضا 
والاختيا ركان تكليفه الا على الصحییح أو الصواب کا تال صاحب جع الجوامع 
حى عند القائلين بجو از التکلیف باحال لان المانم من التكايف فى هذه المال 
راجع الى وصف ام ال کلف فالمدم شرط الشكل.ف ب لدم امکان صدور الفعل 
من ال مكلف لا نه و کاف بايقاع الفعل الماحاً | عليه وهو واجت الوقوع ولان تار 
۱ 5 فيه كان a‏ عا لا ينسب اليه اصلا لانه | بوجد من الحا هذا ل حی ۱ 
بمکن . أن كاف ره لعده4 وجو فائدة التکایف و لوصح الاتلاء ولا ن 
الايتلاء ایا کون عا لصح أن بنسب للفاعل ان ن یبتی ف عات ۹ ولو 
کان الفعل فى ذاته خارحا عن قندرته عند عوزرق التكليف الال ولكن ۰ 
لا قدرة ولافمل للماحافما الجىء عليه فا ملحا ل دق !مد الالجاء بصفة التكليف 
فا من قبيل الشكايف الخال لا من قبل العکایت الال لان موضوع 
التكليف بالعال أن كوف ال کلف موصوفا بهم ا و القدرة الممكنة 
ولسكن الفعل خارج عن قسدرته مع اتصافه مما وأما التكليف الال فلا يكون 
المكلف موصو ا بای أو لا تکو ن موصوفا بالقدرة فلخلل فى التكليف و و 
منه راجع ی وصف ف الامو لا الي وصف فى لار به فافیم 


(YY) 


عايه و نقیضه . قال في اصول لاف المكره عليه واجب الوقوع وضده متنع 
لان القادر على الشیء هوالذي اذشاء فمل واذشاء ترك وهذا انقنم لاخلاففيه 
کا قال اين التلمساتى * وأما الثاني وهوغير الملجيء ففهو کلام الصذف انه لا 
يقنع التكليف". قال ابن التلمساتي وهومذهب أصحابنا لان الفعل تمكن والفاعل 
)۱( قال الاسنوی 2 اما الدانی وجو غير الماحىء الى آخره € طو ما قر 
۳۹ صاحب جنع الجوامع باك‌کره وحعمسل امتناع تكارفه: هو الصواب 5 وقال 
ازركثى عليه المراد به من يندب اليه القعل فبقال فعل مكرها غير مختار وهو 
”ن لا جد مندو ده عن الاعل إلا بالصير على اجقاع ما ا کر 8 به كن قال له قادر 
على ما توعد به اقتل ز بدا والا قتلتك ولا _د مندوحة عن قتله الا بتسلم 
تفسه للبلاك فپذا اقدامه على قتل زبد ليس كوقوع الذى القی من شاهق . ثم 
قال فى التنبیه الأول ما اختاره الصنف هنا من امتناع تکلیف المكزه خلاف 
ما عليه الاصحاب وقد رجع عنه آخراً ووافق الاشعرية على جواز تکلیفه وان 
کات غير واقع . قال ابن برها والاوسط اللکره عند نا مخاطت بالفمل الذى 
أ كره عليه و نقل عن المنفية أنه غیرمکلف قال وانمقد الاجاع على كو نه خاطیا 
عا عدا ما أ كره عليه من الافمال و نقل عن الممتزلة أن المكره غير مخاطب وهذا 
خطاً فى النقل عنیم بل عندخ أنه عخاطب الا أن العماء رأوا فى کتبهم أن الاجا 
لیس خاطب فظنوا ان الملا والمكره واحد ولي س كذلك اه وهذا الذى قال 
ان برهان فى مذهب الممتزلة مخااف ما نقله الاسنوی عن ان التاسالي حيث. 
قال : وذهيت المءتزلة الى أنه نم التكليف فى عين المكره عليه دوف نقيضه فانهم 
شترطون فى المأمور به أت يكون مال ثاب على فعله الى آخر ما قاله 
الاسنوىوأقول حاصل الكلام هنا علىما دنه علماء الحنفية وغبرم ان الأكراه 
هو حمل الغير على ما لابرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو خلى و تسه 
ذا فى التلویح والتحریر والتقر بر. وقال تعس الا مة فى أصول الفقه هو امم 
لفمل عله الا اسان (غیره فیذتفی به رضاه و سمش اختيارة اه و هو نوعان‌ملجیء 


(FYE) 


متمكن قال وذهبت الممتزلة الى انه عنم الة-كلرف ف عين المكرهعليه دون 
وهو أن يكون عا شوت تسا أو عضواً ولو أغلة بغلبة الظن وان ١‏ لغاب على 
انه تفو بت أحدما بل اف ذلك مديد وویف لا نحقيق لا يكون اکراها 
أصلا وفساد الاختیار بالأكراه عله مستنداً الى اختيار اخر لا انه عدم 
الاختمار | أصلا فان حقيقة القصد الى 5 ر متردد بين الوجود والعدم اعا هو 
بترجيح 7 د حاندیه على 5 خر فان استقل الفاعل فى قصده فصحیح واله 
ففاسد عدم الرضاكذا فى التحر ر والتقر ر وق التلویح معنى فساد الاختيار انه 
الانسان بول على حب حیانه وذلك يحمله على الاقدام على ما اكره عليه 
فيفسد اختياره من هذا الوجه اه . وغير ملحىء وهو الا كراه بغير ما يفوت 
نفساً أو عضواً كامس والضرب ما لا يفذي اتن عضو وهذالقسم 
من الا کراه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار #سکن المكره من الصبر على ما 
لابفوتالنفس أو.العضو وذکر صدرالشريعة فيالتنقيح أن الاكراه عندالشافنى 
بالقتل والمبس سواء ؛ قال فى التاويح لان فى المدس ضرراً القتل والعصمة 
تقتفی دفع الضرر قال الامام عى السنة الأكراه أن يخوفه بعقوبة تنال من 
بدنه لا طاقة له بها وکان ال موف من كته حقيق ما مخوفه به فيدخل فيه 
القتل والضرب المبرح اى الشدید وقطم المضو وتخايد السحن لا اذهاب الجاه 
واتلاف الال و و اھ والاکراه ا الماجىء الذى ذکره هوّلاء فير الا کراه ‏ 
الذی ذكره الاسنوی ها هنا قوله ان الا کا قد ینمی الى حد الالجاء الخ فان 
هذا ا سکره الملحاً الذى ذكره الاسنوی بيا مراد البیضاوی هو الملا کلام 
صاحب جمع ای امع مقابلا لامكره بقسميه اذا تقرر هذا فنقول قال فریق من 
الاصو لین وهنم الطْنفبة ان الاكراه لا عنع التكليف بالكره عليه ونقيضه 
مطلقًاً سواء كان الا كراه ملحقاً أو غير ملحیء € نص عايه نفر الاسلام فيأصوله 
وصدر الشر یمق تنقيحه د وال كال بن الليام ف روا ماعن ۳ 
والافتازای ف | لو رح وان ا امير حاج ق‌تقر ره وقال ۾ ججاعة من الاصو لین f‏ 
ارازی فى | محصول وال مدي فى الاحكام والبيضاوى فى المباج وغیرم فى 


(o) 

تقیضه . ام يشترطون ف ال مأمور به أن بكون محال شاب على فعله » واذا 
أسفارم ان الا کراه عنم التكليف بالفعل المكره عليه و بنقيضه اذاكان الا كراه 
ملحا وذ؟ ر ابن التامسانى في شرح الما أن هذا القسم لا خلاف فيه اه لانك 
علمت أن الالجاء ممناه هو الذى لا بقی معه لاشخص قدرة ولا اختياركالالقاء 
من شاهق وهذا باتفاق اجقیم 1 ع TT‏ بالمكره عليه ونقيضه لان المكره 
عليه واجب الوفوع و نقیضه مستحیل الوقوع واعا الحلاف فى الا کراه القابل 
هذا وهومانقدم سسته الى كلام الحذفية والشافعيه و سموه الى ملحیء وغبر 
ملجيء وهذا الا كراه بقسميه لاعنم التکارف اتفاقاً ا هو المفهوم من کلام 
المصنف هنا وقال ابن التاسسانی فى شرح الا وهو مذهب أصحابنا وفي 
التلخیص لامام الجر هين أجع العاماء قاطية على توجيه اہی على ا علي الفتل 
قال الز رکشی وهذا عين التكليف في-ال الا كراه وهو م ما لامنجيعنه اه وقال 
الشیخ آو اسحق ف شرح الامع العقد ديه على أن الت le o‏ لىالقثل ماهو 
باحتذاب القتل ودفع المكره عن نفسه وانه ۱ 3 بقتل من | کره على قتله وذلك 
يدل أيضاً على أنه مكلف حال الاکراه واذاکان هذاكلامهم في القسم الملجىء 
من الا کر اه ففی غيره بالطريق الاولی وقالت امْمیرلة ان الا کر اه كنع التكليف 
فى اللحیء لمین ما أكره عليه ونقيضه وفى غير الملحيء ف عين السکره ۳ 
دوث نقيضه ال | خر ۳ دکر ه الاسنوي و 222 ی كلاهبم کا 9 از رکشی 
جع الجوامع یز اطلای عا اذا وافق داعية اله ؟ | راه وداعية ۱ رع کال 1 
عل قتل الكافر واکر اهه على الاسلام وآذا ماخااف داعية | الا کر اه داعية الشرع 
کالا کراه على القتل لمن يحرم قتله فلاخلاف في جواز التكليف به اه و نقله الولى 
العراقوأقر ه ومن جميع مأقدمئاه © عل ان الا کر اه قد 3 الى حد الالاء وهو 
الذى لا مق ی للشخص معه ؤدرة ولا اختیار YS‏ اء من شاهق وهدا هوالسی 
بالماحاً وهو ما قال الامام الرازی فى احصول والا : مدى ف الاحكام والبيضاوي 

ی ال Ct‏ ۳ ن‌آذالاک را م |( اکا بالفعل الي ره داه ون نقيصبه ادا 
كان مایا وان ابن التلساي قال في شرح الما هذا القسم لا خلاف فيه اه 


(Y٦) 


اکره على عين الامو ر به فالاتیان به لداعي الا کراه لا لداعى الشرع فلا یثاب 
أى لا خلاف لاحد وذلك لان الولوي #د عبد الق نقل عن حاشية مس 

الثبوت أن الكلام فى تعلق التكليف تنجزا أى تملق التکلیف بايقاع. المأمور 
بهفى الال لا تعليقاً أى بايقاءه في الاستةبال کافی العدوم والصى وان لتکایف 
التنجيزى لا بد فيه من کون اللخاطب موجوداً ولا بد فيه من اليم بالفعل وان 
استعداد الفهم لا كني فى تعلق التكليف التنجيزي. وعل ذلك يكون التكليف 
الذى فيه الكلام هو تاا إبقاع ما فيه كافة فى حال الطاب ولا شك أذ ف ابقاع 
الفعل قى حال عدم الشعور به ممن لا شمور له به محال فطلب ایقاعه في هذه 
الحال طلب حال فیکون الطلب عالا فنفس الطاب هو الحال لاسستحللة- فائدته 
.من الامتثال والابتلاء وقت عدم الشموز فهو في النرقة وڪره الطاب .من لا 
شعو ر لهيه بان مل حال عدم الشءور به فهو عبث فنفس التکلیف‌شحال وم ای 
الاشاعرة انما جوزوا التكليف باحال لا التكذيف الال فکان الفهم من ذاتيات 
التكليف ووجود الشىء بدوف ذاني من ذاتياته ال ومعی کون الفهم من 
ذاتيات التكليف انه شرط في حقق ذاته وكل من الذابي الاقيتى الذي هو جزء 
الذات والشرط الذى يتوقف عليه تق الذات تنتفى :الذات بانتفائه فانتفاژه 
.وجب انتفاه ا( تکلیف فكان الال الا من التكليف راجعاً إلى لامور تبه 
وکل ما قدمتاه مجري نض في اماحاً الذى لاقدرة له ولا اخ تار له ولا هو 
يقاعل وامانهو] عضة الى آخر ماتقدم عن الذركشى ومن هذا تمل أن ما قاله 
ابن برهان في الاوسط من أن المكره مخاطب بالفءل الذى أ كره عليه اه غير 
مسل على اطلاقه الفة اطلافه ما تقهم عن الامام في الول والا مدي 
و البيضاو ى وغی رم فیجب له على المكره الذى بنسب اليه الفءل فیقال فعل 

مكرهاً الى آخر ما قدمناه عن الذركثي وهذا هر الذى وقم فيه الذلاف بين 
الشافعية والحنفية و املع لةعن الوجه الذی‌فصاناه والقیود الي‌ذتر زا ها ويم أنضا 
مما قدمناه أن مانسبه ابن برهان في الاوسط لاحنفية من . أن الکره غير مکاغه 
بخالف با هومصرح به في یکتم من أن الا کرام بقسمية لا نع التكليف بالفعل 


)۳۲۱( 


عليه" فلا يصح التکلیف به بخلاف ما اذا الى بنقيض الم الک ه علية انه أبلغ ف 
اجابة داعى الشرع وقال الغزالى الا" ي بالفعل م معالاکراە کن اک زه تد از كاة 
مثلاان أني به لداعى الشرع فهو صحيح. أ ولداعى الا کراه فلا !۳ . ورد القاضیعل 
المكرة عليه ونقيضه و ماما نله ابن برهان عن ‌المعتزلة ناا کر ره غير مخاطب. 
وان هذا عطاق أبن عنم 15 عندم مامت ال ا خر ماس فبو الق 

یا لا قدمناه من أن المءتزلة لوا ان الا كراه ينم التكايف فى اللحیء 
مین المكره ولقيضه واطر اد بالا اء هنا الذى ي لاق معة للعيد اقدرة وله 
اختيار ا وصفنا ولا يخالفهم غرم فى ه- ذا وغير الملحى» بهذا العی ی نع 
التكايف فى عين المكره عايه اذا كان موافقا لداعية الشرع ۴ سدق ولا 
من التُكليف بنقيضه و مالف 1 نا صرح به الزر کی و ا _لال الى وغیرها من 

أن. امتداع : تكايف ال مكره الذى اختاره الصنف أي ا ب جع م الجوامع هو 
قول المعزلة اناما اه ابن ن برهان أإضامن انمقاد الاجاع على کون ال -کره 

اطبا يما عدا ما | كره عليه من الافهاك فهو المأخوذ ما نقلناه سابقامن قمر 
الحلاف علي تكليفه بالمكر ه عليه و نقیضه هذا ما تعلق يخطاب التكليف اذى 
08 مو ضع كلام المصنف ف هذه المسئلة وأما 0 خطاب الوضع. با ۰ 


00 فللشافمية والحنف _4 فءه خلاف 9 وتفصيل ۳ ن أددته فاطليه فى کہ ماما 


البدر الساطم على جع الجوامع Mu‏ ۱ 

)١(‏ قال الاسنوى « فانهم بشترطون فى 0 ل الى آخرم ه» أشار بذلك 
ال أن مببى قول الممتزلة نع التكايف فى عين المكره عليه هو عدم وجود 
شر عه AT‏ الامو به حال رشاب عليه لا لان المأمون نه غين مقدور 

للمكره ولذلك ذالقوا فها اذا كانت داعية الا كرا موافقة لداعية الشرع ملو 
أ کره علىالصوم مخلاف ما اذا خالف داعية الا کراه داعية دیع کا لو اكرهعلى 
تل معصوم الدم فا هم يوافةوننا 3 سبق 

(9) لالا 0 وقالالغزالى الا ن الفعل الى خره « أشار يذلك أنه اذا ' 
وافقت داعية الا 3 اه داعية الشرع لا مین أنعت کون الاثيان بالفعل 


(TYA) 


الممتزلة بالاجاع على ريم القتل عند الا کراه غليه. قال امام الرمين وهذه هفوة 
من القاضی لما تدم . وفما قاله نظر۲۳ لان القاضي انما أورده عليهسم من جهة 
اخری وذلك انهم منموا أن المكره قادر على عين الفمل السکره عليه فبين 
القاضي أنه قادر وذلك لام كافوه بالضد وعندهم ان الله تال لا يكلف العبد 
الا بعد خلق القدرة له والقدرة عندم على الشيء قدرة على ضده فاذا کان قادرا 
على رك القت ل كان قادر اعلى القتل هذا كله کلام ابن التلساني .وقد اختار الامام 
" والا مدی‌و آتساعهها التفصیل بين الملحاً وغير ها اختاره المصنف EE‏ / سينا 
عل الخلاف وقد بينه ابن التاسایی کا تقدم 
لداعية الاكراه بل يجوز أن بأنى به لداعية الشرع فلا مانم من التكليف به» 
ویب على السکاف أن ياتي به صحيسا بان يأتي به لداعية الشرع 

(۱) قال الاسنوى « وفما قاله نظر » أفول لا وجه للنظر لما عامت أن 
خلاف المعترلة انما هو فيا اذا وافقت داعية الااکراه داعية انشر ع وأما اذا 
٠‏ خالفت داعية الا كراه داعية الشرع فهم يوافقوننا » وعلى ذلك فالرد عليهم 
بالاجاع على ريم القتل آی فتل العصوم عند الا کراه عليه لافيد لان هذا من 
مواضع الوفاق وخارج من موضع الحلاف فقول امام اطرمین وهذه هفوة من 
افیا نقدم حق لامرية فيه وقول الاسنویاغا اورده عايهم من جبة اخری 
وذلك انهم منعوا أ ن المسكره قادر على عين الفعل المكره عليه الى آخره غير 
صحیح لما علدت أن الممتزلة لایشون تكليف المكره يمين مااکره عليه 
لكونه غير قادر على عين الفمل المكره عليه بل انما منموا التکلیف عند 
الاک اه اذا وافقت داعية الا كراه داعية الشرع لعدم قدرته على الاتياث به 
امتثالا لداعیة ااشر 3 فیکون ادا ر به محال ثاب على فعله کا قدمه الاسنوی 
تسه » فليس ممی قول المءتزلة بمنع التكليف مین الفعل الم ۵ عليه آنه غير 
قادر على فعله مطلقا بل میناه ما ذکرناه من عجزه عن الاتياف به لداعية الشر ع 


ر 


فالرد عليهم انما یکوق بما قاله الغزالى من أن الا ى بالفعل مع الا کراه الى آخر 
مانقله الاسنوي نفسه عن الغزالى لان ذلك ارجم الى قصد الا في بالفعل و نيته 
كا قال الغزالى فاعرف الق 


(Y۹) 


قال : « الرابعة * السکارف ستوجه عند المماشرة ۲ . وقالت الممتزلة بل 
قبلبا . لنا أن القدرة حینغذ قبل السکلیف فى الال بالايقاع فى ثاني 

(۱) قال المصنف < الرابعة # ااتكليف متوجه عند الباشرة الى آخره » ا 
أن تعلق الامر بالفمل له ثلاثة احوال استقبال وحال ومضي . أما تعلقه بالمستقبل 
قفيه خلاف . فقال قوم منم الامام الرازى والصنف ومنوم النحار من العزله 
ود بن عيسي وان الراوندي وابو عى الوراق ان الامر لا توجه ويتعاق 
بالفعل الزاما الا عند الماشرة قال صاحب جع الجوامع وهو التحقیق فاللام 
قيلها على التلیس بالكف ال 


نهی عنه اه أى اذا دخل وقت الصلاة مثلا ووجد 
سیب الوجوب بلا مانم من ذلك فلا يتوه الامر على ا سکاف ويتعلق بطلب 
الفعل منه على وجه الالزام الا عند مباشرة المكلف لامعل ونسب صاحب چم 
الجوامع هذا انقول للاشعری أيضا وقال وقول امام اطرمین ان هذا الذهب 
لا بر تضیه لنفسه عافل موو ل د لانطاق هذه الميارة على من دون الشيخ 
فكيف إطلةما عليه . فان قلت فا الوجه فى التأويل قيل اف الامام الزم الشيخ 
وجوب حصي ن الماصل فراده بالذهب الذى لایر تضيه عاقل امجاب محصيل الحاصل 
الذى ألزم الشيخ به وهو يعرف أذ الشيخ لا بقوله ولاغيره اه وقال الزركشى 
والا صح عند اجو ر أن الامر بتعاق بالفمل المعدوم من الفاعل الموجود بعد 
وجو د سببه المقتضى له كدخول وقت لاصلاة مثلا قبل المباشرة ووصف بكو نه 
فا ۳ به ومقتخی وه عللو با و یکون التعاق امد دخول وةته اما ا وازاما 
وقبل دخول وفته المقدر له شرعا دکون تعلقه به اعلاما و نقل 2 ام رلة 
أن اأفمل انما يصير ا را به عند قبل حدوثه لا بمده بل عند حدوثه فینقطع 
التكايف به وهو اختیار امامالمرمين وهو موافق طم فيأن الاستطاعة قب لالفعل. 
وان تکلیف ما لا طاق حائز ونقل لعضهم كالا : مدي ان الاس اتفقوا على 
وار کون القما مامورا به قبل حدوثه سوی شذوذ من مات وعل‌امتناع 
كونه كذلك بعد وقت حدوثه واختلفوا في جواز کر کذاك ووت حدوثه 
قاثيته أضخانا ونفاه المتزلة وبه إشعر كلام الغزالي وهذا صريح ف أن الخحلاف 
۲< 


۳۳۰ 


الحال . قانا الایقاع ان كان تفس الفعل فحل في الال وان كان غيره فیمود 
التكلام اليه ويتسلسل . قالوا عند المباشرة واجب ألص_دور . قلنا حال القدرة 
والداعية كذلك » أقول قال فى ال مول ذهب اسحابنا الى ان الشخص اما 
إصير مأموراً بالفعل عند مباشرته له والموجود قبل ذلك ليس أمراً بلهو اعلام 
لهبأنه فى اازمان الثالى سيصير مأموراً . وقالت الممتزلة انه انما یکوف مأمورآقیل 
ين معنم أضتحاينا والترلهق الأموز به والامو زا هو في وقت التلبس به 
والحدوث لا قله والنقل الاول' بقتضى محققه فما فيم ما تنافض اه ومن نقل 
هذا القول عن اهر ر صاحب جع انواعع فقال والامر عند اجهور يتعاق 
بالفعل قدل المباشرة بعد دخر ل وقته اازاما وقبله اعلاما انی قال الولى العراقی 
ف شرحه عليه واعتمد الصنف فى تقل هذا اقول عن اجلهور على ما قدمناهعن 
الا مدی من أن الناس انوا عن جوا ز کون الغعل مأموراً به الى آخره وعند 
الال لا جد تناقضاً بين النةلين ولا اضطرابا لان قوله فى النقدل الاول ونقل 
الكل ء ن المسترلة الى آخره لا یقتضی أن خيرم يخالفهم في كونه مأموراً به قبل 
دوا ا افر به عد حدوئه بل الذي يظهر منه ان الخلاف اغا هو 
في انقطاعه عند حدوثه وعدم انقطاعه فوو موافق لما قاله الأ مدى ومن هذا 
أن ما نسه الصنف هنا للممتزلة بقوله وقالت المتزلة بل قبلها هو قول 
اور ۳1 وهذا نم ارس أن مراد الاماغ اارازي بالاصحاب فى قوله ذهب 
أصحابنا الى ان الشخص انما إصير مأموواً الفعل الخ اصحابه الذين وافقوه 
على هذا المذهب لا جبور الشافعية والنفية ولا المعتزلة لما علمت أن ما نسبه 
البیضاوی للمعتزلة هو قول البور يض وبدل على هذا ان صاحب جع الجوامع 
حكى عن اپور ماحکاه البیضاوی هنا عن المعتزلة قال وقال قوم منوم الامام 
الزازى لا بتو جه الا عند المباشرة وهو التحقعق فالملام قملوا على‌التلڊس باکت 
ال منهى غنه اه فأفاد ان هذا القول مقابل قول ا وهو أ ضا مقابل قول 
الممترلة ما قاله الصنف وعلمته ما تقدم وسیاً تى ان شاء الله تعالى ماقمل منه أن 
الكل على كلة الوفاق ليس بيهم خلاف ولا شقاق 


)۳۳۱( 


وقوع الفعل وهذا الذى قاله هو مراد ا مصنف وهو مشكل منو<دوهاحدها أنه 
يتردى الى سلب التكاليف'”ا)فانه يقول لا أفمل حنی أ کات ولا کلف حى أفمل 

)۱( قال الاسنوی « وهو مشکل من وجوه آحدها انه ؤدى الخ » أقول 
هذا الوجه انما برد على اصحاب هذا المول لو قالوا ان الشخص لیس مکافا قبل 
الباشرة أصلا ولا يمكن أن يكون هذا مرادهم لا تقدم أن الاكثر على أن جيم 
وۆت الواجب الموسع وقت لوجوب ادائه دمن ع اراد التأخير فالا کنر من . هو لاء 
الا کر لا ¢ وفرق قال حب عليه العزم اذا اراد اا ی وقالت النفية ان 
وفت رحجوات الاداء هو الوت الذى تسل نه الا داء ومع الفعل فيه ان فمله 
5 الفعل لعين هذا ار ° الاخیر وف رد الاداء ميث 5 2 عن ٠.‏ ذلك 
الوقت بلا عذر ألم 3 قدمئأه مضلا ف میحتث الاداء والقضاء ونا هناك أن 
الحلاف بين انیم افظی وعلى ذلك يتعين أن يكون مراد القائلين ان الشخص 
انما يصير مأموراً بالفملعند المباشرة لا قبلها من هذا الامر الذى لا بتوجه الا 
عند مياشرة الفمل الامر بالاداء والتكليف به لا التكليف عمنی شغل الأمة علي 
قول الحنفية القائلين بالوجوب مذا المع بناء على المقاد السبب ع؟قتضى خطاب 
الو ضع فيكو ن حاصل قو ل هولاء القوم أن الفعل اذا دخل وقته ووجد سبب 
وحو 4 كقتقى خطاتب الوضع ترب على هونا السيت الوجوب عمی شغل ذمه 
المكاف بالفمل الواجب وهذا الوحوب لا دخل لطاب التکلیف فيه لاله 
وجوت جبرى. لا توف على فهم امخاطت ولا على قدرته" ل تعلق الفافل 
كال 6 وال داسی ولذلك جب الما لعد زوال العذر أما خطات التکلیف والامر 
بالاداء يذلاك المعل فاع وجه على اللكاف ع مماشرانه العمل شاء عل القول 
بالفرق دن الوحوب ععی شەل الذدمى 4 ودين وحوب الاداء الذی: هو طلب 
3 رلغها وھ مهب كثير با ج مقن ای اه 4 وا ماه قعية على م تقدم تفصضيله وقد 
علمت مما قدمنا ف .ذلك ا ممتحث أن لاف بين الها لين بالفرق نين. :سن الوجوب 
عع ى شغل الذمة ووجوب ! د داء والقائلين لعدم الفرق و نوجوب الاداء الوسع 


۳۳۲( 


الثالى ان جە ام السابق اعلاما زار ممنه دخول الاک ف حبر الله تما على تقد بر 
أن الشخض لا معلل لا نه اذا :0 يفعل لا ES‏ 0 افوا لك له اء ا لصير ا 
وا مع الى ا د للا الى ای وان اغر بقین ا على أنه - دخول 
الوقت لا یام بالتاخير وانه اعا بائم اذا ۾ ,ده فى الوقت المقدر له أولا شرع 
ا اتفقوا على اله #حرد دخول اوقت وصحقق ساب الوجوب بلا مالع شاء 
على خطاب الوضع اشحةق الوجوب ففر ی ھی هذا الوحوب الذى ارب على 
سلده کی خطاب الوضع وحو با ععى شغل الذمة وقال ان و حوب الاداء 
,کی الطاامة تفر بخ بغ الأمة ما شغلها اعا یکون عند الماشرة الا اذا 3 الوقت 
يدث ۵ مق منه الا مقدار ما م الواجب وقال ان الوجوب بام ی الاو 
شبى على خطاب الوضع ولا دحل لطاب اش فيه ولا ماق 0 الذى 
هو خطاب التكليف ولا و حه و کون العید ا بالاداء و وم الذمة 
الله عندل ا ماشرة اوضیق الوقت وه راق ۳ ى هذا الوجوب و حوس اداء ایض 
وقال لا فرق ما ولا نفصل نفس 2 الذى بتر تب على طا اب الوضع 
عن وجوب الاداء الذي بتر لب 0 خطاب التکلیف قمر 3 قق سرت 
الو جوب عقتفي خطاب الوضم 2 يعاق الاذر الذي هو خطاب التكليف اداء ما 
وجب ويكوذالعيد مامورا واا 3 ولکن‌هذا الوجوب و<رب مومع 
غیت دلزمه اداء المل ف أى <زء هن ا و فنه القدر له فاذا تضق الوقت 
ومدق منه الا مالم الواجب تضق وجوت الاداء فتبین ان الفر ریق الاوللسمى 
هذا الوجوب وجوراً ععی شغل الذمة ولابذيطه بالامرالتكلينى بل عله مأخوذا 
من خطات الوضع ول لاله وجوت جبري 6 ساق وى تماق الامر ۲۱ 
قل الباشرة او ضبق اوقت . والفريق الا خریمی هذا الوجوب وجوب اداء 
موا و عل مناطه عاق الامر التكاينى فقو ل عاق الامر التکلیفی قل 
المماشرة على وحه التوسعة واعا صق اما بال باشرة أو و اضق الوقت ٠‏ فغلى قول 
الفر : ی الاول لا لتحقق لما ق الامر باداء الفعل وکون المكلف 4۸ ا ذلك 
الا عند المماشرة أو صوق الوقت فيحب حمل هذا اموت الذى لست للاشمري 


(YY) 


عند مباشره الفعل وقد رضنا أن لا قعل فلا 8 وحيكذ فيكوذ الاخبار 


محصول الامر غير مطا ى f.‏ ثالث ١‏ أن ا معنا ننا انصوا على أن المأمو رب أن بعلم 


واتبعه قوم مهم م من ذکر نا نام على قو ل هذا افر بق الاول وي بد هذا الذى قلناه 
قول‌صاحب چم 5 جوابا عما أوردوه عن‌القول المذ كور والملام قبلا آی 
قمل الباشرة على التلدس بالكف النهی عنه اه فاقتفی هذا الجواب أن كانه 
هذا القول بقولون انه عحرد دخول الوقت وااقاد السب يحب العمل على 
على ا کلف ولا با با #أخير عن أول اوقت او اة واا ثم اذا ترك الفعل 
ول شعل فى الوقت حى خرج وقته المقدر له أولا شرع الملام أى العصياث اعا 
هو على ترکه الاتیا ِ بالفعل فى وقته ولذلت قال الجلال تفسيراً لقول صاحب جع 
الجوامع المذكور بأن ترك الفعل أى اللوم انما هو حال الترك فأشار الجلال ال 
أن اللام أى العصيان انما هو بالترك فى جيم الوقت کا قاله إن قاسم فى حواشيه _ 
على جم الجوامع فالعصيان انما هو بارتكاب المنبى عنه وهو الكف عن الفمل. . 
فى جميع وقته وهذا الكف اغا بکون مسا أنه كو هه سای زا آ بل تین بل 
فى الوقت فاذا ‏ يأت به فقد خالف الامر وارتكب المي ع: نه لما علمت أن الامر 
اما می عن ضده ۳ استازم» ولیس المصیاف على غالفة الامر بالاداء مطلقا 
الذى هو الاداء بالعی اللغوى الشامل للاداء والقضاء اصطلاحاً لان ذلك ا 
يكو ذاذا شعل في مدة مره وبدلاک ک العلم آنا لا ل ان هذا القول دی الى 
سلب التكليف لان الفعل واجب باتفاق على الشخص مى دخل الوقت والمقد. 
السيب اما عمنى انه مشغول الذمة و بتوچه عليه الامر بتقرلغها مما شغلها عند 
الباشرة أو ضيق الوقت واما بمنى وجوب الاداء الموسع ویتضیق اذا م ببق 
من الوقت الا مقدار ما بسع الواجب فان قال الشخص لا أفمل حتى أكاف :قول 
له بمحرد دخول الوقت وجب عليك الفعل يمعى شغل الذمة فيجب عليك 
تفر اغبا 7 أى جزء من أجزاء وفته ال(قدر له شرع ولا توقف ذلك على فملاك 
بل ان فعلت فقد آمین وقت الاداء بفءاك ومباشرتك وان ۸ تفعل حى لضیق 


قد امین المزء الاخير ده سه حياكذ وفنا أوحدوب الاداء و تفر ی الذمة حیث أو 


(TO 


كونهماموراً قبل اطماشرة( افهذا العلم ان کان مطابقاً فپوه‌آمور قبلها وان یکن 
مطا رتا فرلزم أن لا کون عالما بذلك. الرابع أن امام اطرمین و غبره صر حوا باف. 


الاشمری ل .«نص على جو از تکلیف مالايطاق ‏ آواغا أخذ من قاعدتين احداهما ان 
خرج‌الوفت وم تفعل صرت ۱ عا بالا تیان بالسکف عن الفعل الواجب النهبی عنه 
بمقتضي الامر الذى لعاق بفعلاك عند ضبق الوقت و مدا تعلر 8 الوجه الثانى 
لاننا لا نس أن الشخص اذا لم فمل فى جیع الوقت لا يكون ماهوا کو نه 
4 لك ها مور عند مباشرة الفمل لا ننا ةو لھو ارا موا عند هماشرة لمعل 
أو عند ضیق الوقت فلا خلف فى خبر الله الذى آضمنه تعلق الامر اعلاماً قبل 
دخول الوقت بوجويه عله بعد دخوله لا عامت اندجت عليه عد دخوله اثفاقاً 
(۱) قال الاسنوى «ااثالث اذ أصدابنا نموا على اذالمأمور يجب أن یم کو ئه 
مأمورا قبل المباشرة الخ » فنقول تار أن هذا الم مطابق للواقع وقول ان 
کان مطابقا فبو مأمور قبلها ان کان مرادک بالامر الامر التسكليفى فلا نس ولا 
زم أن لا کون عالما با نه ون قبل اطباشرة ععی أن الفعل واحت عليه أى ان 
ذمته مشنولة به أو نی وجوب الاداء الموسع ويدل لما قلنا ما أجاب به امام 
المرمين عن قوطم ان انقدرة مع امل فلوكان مكلا قبل الفعل لكان مکلفا 
بعالا قدرة عليه حیث قال جوابا عن هذا : ومن انصف من نفسه عل ان معی 
القدرة هو اکن من الفعل وهذا انما يتعقل قبل الفغل وقد جاب بان التکلیف 
الذى أثيتناة قبل المماشرة: ليس.هو التكليف بنفس الفعل حى بازم أن یکون 
كايا عالاقدرة للمكلف عليه بل التسکلیف في الال أى قبل المباشرة انما هو 
بقاع الهمل فى ثاتى المال أى عند الم باشرة اه فهذا صرح فى أن هنا تكليفين 
أ حدهما ينننى على القدرة بععی الةكن من الفمل والترك والثای بنبی ع القدرة 
المفارنة للفعل وان الذى أئيتوه قبل الباشرة هو التكليف المنى على القسدرة 
عمنى الفكن وان مدعى القائلين بان التكليف حال الباشرة هو التكليف اای 
ينبنى على القدرق ا ةا نة لافعل ذل بدر إللاف تيا واثباتاً على أمر واحد ‏ 
. (؟) قال الاسنوی « الرابع ان امام الحرمين وغيره صرحوا بان الاشعری 


۳ 


(Fo) 


القدرة مع الفءل کا سيأ بمانه. والثانية ان التکلیف قبل الفعل فعامئا أن المذكور 
هناءكس مذهب الاشعرى . الحامس أن الامام فى الحصول لا قررجواز التكايف 
عا لانطاق استد عليه بوجوه(" متها أذ التكليف قر لالفمل بدلیل تکلیف الکافر 


ينص الخ » ومعی هذا انه ل ثبت نسية هذا القول الى الاشعرى نصا وان من 
نسبه اليه أخذه من قول الاشعری القدرة مم الفعل ولا تسکلیف الا بالقدرة 
و بان ذلك ان من نسب هذا القول إلى الاشعرى قد استدل علىذلك باذالقدرة 
عند الشيخ الاشمری مع الفمل فالفعل غير مقدور قل المماشرة فالتكليف ان 
كاف قبل الفعل يازم مقن التكليف بغير المقدور وهو واذكان جائزا عنده 
لكنه قد اثفق جيم الفرق على 0 وقوعه وحاصل اارد على ذلاك اننا وان سامنا 
أن القدرة ة مع الفعل لكن لا ال[ أن ال لل قملالماشرة کف غير المقدور 
فان حاصل الت-کلیف هو الطاب فال الطاب طلب الفعل عند القدرة وهذا غاية 
ما يقتضى أن لسبة هذا القول الى الاشءرى ۸ تثبت نصا لاف نسبة الاقوال 
لقائلها مدارها على النقل فان كانت لسبته اليه بالاسستنناج على الوجه الذي سيق 
فقد عدت بطلانه ولكن هذا شىء وكون هذا القول خطأ شىء خر لما قدمناه 
من ٠‏ أنه ثم ول على قول من بةول بالفرق بين الوجوب عى شغل الذمة وبين 
الوجوب بمءى وجوب الاداء و تفر یبا على ما سبق ایض 
(۱) قال الاسنوی « الامس ان الامام فى ال #صول لما قرر جواز التکلیف 
الا عطاق استدل عايه بوجوه الى 55 (o‏ قو ل استدلاله بان التكليف قمل 
الفمل بدليل إن الكافر مکلف بالاعان الى | خره دليل على صحة ما قلناء وقول 
الاسنوی امد ذلك وهو مناقض لما ذكره هنا مبی على ما فیموه من كلامه هنا 
على الوحه الذي قالوه اما على فبمه على الوجه الذی قلنا من اف الامام ومن وافقه 
قائلون بان التكليف قبل الفعل واعا المطالبة باداء الفمل واظروج عن العهدة انا 
تكون عند.ا لماش ة والتضيق فلا مناقضة بين ما استدل به على جواز التكليف 
بما لا يطاق بان التکلرف قبل الفعل بدلیل تکلیف الکافر وبين ماذ کره هنامن 
أن الامر لا بتوجه الا عند المباشرة 


(r) 


بالاعان والقدرة غرموجودة قمل الفعل وذلك تکلیف عا لا بطاق . و ذکر 0 0 
ف المنتخب وهومناقض لما ذکره هنا. قال القرافى وهذه السئلة أغمض مسكلة فى 
أصول الفقه ")قال امام المرمين فىالبرهان والذهاب الى ان التسکلیف عندالفعل 


۰ ۳ ری ر اسم 
مفلا وة میاه ۰ وقد ساكالا مدی وم سمه طر ما اخ فل 
ر ب له . ۳ ر 


(۱) قال الاسنوی « قال القرانی وهذه المسئلة من أغمض السائل فى اصول 
الفقه » أفول عبارة القرافى كا نقلها ذرکشی فى شرحه على جع ابر امع ان 
هذه المسئلة أغمض مسئلة فى أصول الفقه مم قلة جدواها وانه لا يظهر ها غرة 
فى الفروع اه فبين القرانی ان هذا الخلاف ليس خلافا <ةيقيا له ثمرة فالفروع 
لاتفاق الكل م قلنا على ان الشخص عند انمقاد سبب الوجوب مكلف قبل 
العمل وانه لو أخر لا ام عليه وان يام اذا ل يأت بالفعل فى جزء ما من اجزاء 
الوقت فكان الحلاف فىوجوب الاداء وهو خلافف التسمية م قلنا وكومها من 
نیش هس 1 ائل أصول الفقة انما هو باعتبار ظاهر الا مر فقط وكثرة القيل فها 
والقال مع آما قليلة الجدوى ولا غرة ها 

(۲) قال الاسنوي« قال امام اطرمین في البرهان والذهاب الى أن اللکلیف 
عند الفعل مذهب لا ر تضیه لنفسه ؤل ا » آشار الى أن من E‏ أقو ال 

هوّلاء الا ة على ظاهرها و سب الهم ا ee‏ قائلون عذل هذه المقاله غير عافل بل 
يجب حمل كلامهم على ماقرروه غير مرة في كتبيم على الوجه الذي سلكه 
5 مدي فتلخص أنه لا کلف بالفعل قبل وقته واعا هو مكلف به بعد دول 
وقته قبل الفعل عمنى شغل الذمة أو و<وب الاداء الوسع وعند الماشرة آو 
التضيق بوجوب الاداء وعلى هذا كلة میم كا أله مد انقضاء الفعل بر تفع 
التكليف اتفاقا لفراغ ذمة المكاف مما شغلها بالائبان بالواج بکا يدل على ذلك 
قول الا مدي وعلى امتناعه بعد صدور الفعّل 0 ۳۷ تماق الامر باعل في الال 
أى حال تلبس المكلف بالفمل فقد قال الا مدي فيه واختلفوا في جواز تعلقه 
. به في اول زمان حدونه فا يته أصحابنا وتاه الممتزلة اه وحاصل هذا القام 
اچالا انه لاخلاف لاحد في انقطاع التكليف بعد الفراغ من الفعل واعا 


(YY) 


اتفق الناس على جواز التکلیف بالفعل قبل حدوثه سوي شذوذ من أصحابنا 
وعلى امتناعه بمد ص دور الفمل . واختلفوا فى جواز آملقه به في أول زمان 
حدوثه فائبته أصحاينا ونفاه الممتزلة . وقوله « لنا ان القدرة حيكذ » أى 
الحلاف ف التكليف قبله بعد دول الوقت هل هناك تکلیف قبلها أو أن 
التكليف عند الباشرة ولا تكليف قبلها والحق أنه مكلف قبل المماشرة أي قبل 
الفمل عند الكل بالمعنى الذي قاله امام الرمین والذين قالوا ان التكليف قبل 
الباشرة وقبل الفعل اختلفوا هل يستمر التكليف حال الباشرة أو ينقطع 
والاكثر ج قال صاحب جع الجوامع اله بستمر حال المباشرة وقال امام الحرمين 
والغزالى ينقطع اه وقد عامت مما نقله الاسنوى عن الامدى کا قدمناه أن 
الا نقطاع مذهب الممتزلة ف عل أن الذين قالوا انه ستمر حال المماشرة قالوا 
مع استمرار التكايف حاطا لابوصف الفعل بأنه مقتضی ولا مطلوب لان الطاب 
والاقتضاء انما تصوران فما لم بوجد والفرض ان الفعل حاصل لان الكلام في 
وقت المباشرة » قال امام المرمين والفزالی ومن وافقه) لو م ينقطم توجيه 
التكليف حال المباشرة والفرض ان الفعل حاصل يلزم طلب محصیل الماصل ولا 
فا دة في طلبه . واجيب بان الفعل انما يحصل ويعتد به شرط باعامه وأافراغ منه 
لانتفائه شرعا بانتفاءجزء منه قال الزركثى ماحكاه ا تفت لعنى صاحب جمع الحو امع 
عن الا کثر نقله الا مدی‌عن الاصحاب وقال ابنبرهان انه قول أهل‌السنة وقالت 
ا لمیر لة ينقطع تماق التکلیف به واختاره امام الرمین والغزای لان حقيقة الامر 
الاقتضاء والطاب والحاصل لا :طلب و جوا یه نه‌غیر مقتضی ولا مطلوب حال الا بقاع 
ولکنه مع هذا ا موا به بمه‌ی أنه طاعة وامتثال وهذالا خالف فيه اداع 
باختصاريسير وقد اختار ابنالحاجب ما اختاره امام ارمین والذزالى الا أنه نسب 
القول بعدم الانقطاع الى الاشعرى والاشعرى ۸ ينص عليه وانما أخذ من قضايا 
مذهيه ثم ان القائلين بانقطاع التسكليض حال الباشرة قد اختلفوا فى مقدار زمن 
تقدم التكليف عن وقت الباشرة فقيل بوقت واحد والاكثر باوقات ثم اختاف 
الا کتر هل يشترط اجماع شراط التكليف في كل الاوقات أو عند حدوث الفعل 
۳{ 


(fA) 


حين الفعل ولا توجد قبل فلو ان مكلا قبل الفعل لكان مکافا عالا قدرة 
له و 5 والدليل على أن القدرة لاتکوذ الامع امل 4 


دجيين : أحدهما | أن القدرة صفة متملقه الم دور لغرب ألتما“ ق بالضروب 


واما قبله فالشرط کون الاب من يفوم ثم اختافوا من وجه آخر هل شترط 
أن يكون فما قبل الفعل باوتات لطف ا زائد ذلك على التبلیغ رت 
المبلغ والقبو د من السکاف أولا كذا خذ من النجم اللامم ولك ل أن 
امام ال رمين والغزالی قد استدلا بأمرين الاول ازوم حصیل الا اصل والث_ای 
0 الفائدة و حاصل ما ات به ما لو ها أن الفعل المطلوب: ذو اجر زاء والامر 
متعلق به آولا وبالذات و یأجراگه ثان و بالمرض والتعاق به لا ينقطع مالم حصل 
ولا عمل الفعل الا بام حصول جيم اجزائه توك كد فالفمل ال 
الباشرة لم حصل لبقاء بعض أجزائه فالملازمة"ؤ فى قوطم والا بلزم #ميلالماصل 
تمنوعة هذا اذا أظرنا الى #وع الاحراء فان نظرنا الى کل جز زء حزء فنقول ان 
كل جزء يحصل وان کان قد حصل حا لکن لم حصل شرعاً لان حصوله 
الشرعی الهتد به لا کون الا بمام الاجزاءکلها کذا یوخذ من العطار عل 
شرح جم ا1 رایع . هذا حاصل ما قالوا ختصرا واقول قد علات أن القائلين 
بأن الشکلیف ستمر حال الباشرة تالوا ان الفمل لا وصف بکونه مقتضى 
ولا مطلوب لان الطاب والاقتضاء انا تصوران فما ل بوجد و آفرض أن المل 
حاصل ا وانهم أجابوا عن دلیل امام الحرمين والفزالی بتسایم انا غير 
مقتضی ولا مطاوب حال الاق بقاع رد به وطاءة وامتئال وان 
ازرکثی قال وهذا لا الف فيه آحد ؟ قدمناه . فاذا اء لت ما استدل به 
الفريقان لا تری خلافاً حقرقیاً له مرة بمتد بها . وات. الذى يتعين فى فبم 
کلام الفر بقين اننا حمل قول من قال بانقطاع التكليف حالة الباشرة على 
انه أراد التسكليف الذى كان مينيا على القدرة الى معناها الشكن من الفمل 
والترك وهی سلامة الا لات وتوفر الاسباب وباتفاق لا يكو هذا التشكليف 
الا قبل الفمل وهسذا التكليف ینقعلع عال الأباشرة واذكاذ التكليف بمعى 


)۳۳۹( 


تس وس سس باس و و سس وت وت مس اس 


ووحود المتعلق يدون المتعلق ع ال هکذا ور ره الا عام ف احصول 2 
فى أثناء الاستدلال على اكليف عا لا بطاق . الثاتى ما قاله أمام اطر 


ف الرهان والشام مل ان تدره المد عرض والعرض لا مقی رمئين ولو تقدمت 


طلب ايقاع الفعل حال ايقاعه مس تمرا وا قول القائلين بالاس‌تمرار 
كل ارت کش تام بای الابقاع و کرت التغار بين التكليفين بالاعتبار 
وان كان الخطاب واحدا وتوحیه انا واحدا بر انه باعتماره قيل الفعل 
وان مبناه القدرة بمعی اکن من الفمل والترك وان المقصود منه الا بتلاء 
والاختبار غير تفسه باعتبار انه حال الفعل ومبناه القدرة بمعى العرض المقارن 
لفعل وان المقصو د منه حقق الامتثال ووجوب استمراره وحینتد پر تفع 
اطلاف ألا بين القائلين باستمرار التكليف حال المباشرة والقائلين بانقطاعه م 
ارتفع لحلاف بين القائاين بأذالتكايف قبل المماشرة والقائلين بان التكليف عند 
المماشرة فير تفع لحلاف فى السئلتن ويمكن ايها حمل قول القائلين بانقطاع 
اكليف حال المماشرة على التسكليف الذى مبناه القدرة الي معناها اکن + من 
الغمل والترك الذى بترتت على خطاب نع ورتب عليه الوجوب بمه‌ی 
شغل الذمة وه.ذا لا کلام شي 1 ينقطع حال المباشرة وكلفه توحه خطاب 
اكيب بوجوب الاداء الذى سییه عاك هو لاء مباشرة ۶ العمل و اتول 
لثاني على التكليف ف بوجوب الا داء و حمنگد بر تفع املاف أ ضا ف , هذه المسئلة 
والذى ا هو وجوب جل ا اقول افع التكليف 1 1" هذين الاحعالین 
والاكاث خلاف ي الق ومعد أن إصدر مثله من امام الحرمين وبوافقه عليه تاميذه 
الغز ای ححة 4 الاسلام خعوها وان التوفيق سن القولين على وحه ما قلناه ظاه 
جداه بن أدلة الغر تين وان اطلاف لاحدوی فيه ولا ثمرة له لان اتام الفعل 
واجب 1 وتعلق الحطاب هو القتضی لاوجوب قبل المباشرة اتفاقا فيكون 
و اندي لاستعرار الوجوب. اننا امد ۱۱ ۳ 0 بفرغ من الواجب 
يكن ¿ علي الوجه المأمور به لانه لا تقاء توت الا ببقاء علته فاللول کا هو 


محتاج لاعلة في انتداء وجوده محتاج اليها فى شاه لات اده ا في الحالين ألا 


)۳۸۰( 


القدرة لعدمت عند حدوث القدور فلا کون المقدور متملقاً بالقدرة 
وذلاك .$ واعلم 4 أن الاحتحاج على الممنزلة أن القدرة مع الفعل 
غير ور ام و لون با وله 3 نله عنم م امام ا رهين فی الشاہ مل والامام 
نكر الدين فى معام اول الدين وطذا لم 186 به الامام ولا أتباعه ان 
الدليلان المذ تور ان على ذلك فان الاول منهمأ تقض بقدرة الله تعالى 0"( فا 


تری ان الا کا هو تاج الى الواجب فى ابتداء وجوده محتاج اليه فى بقائه 
لا ذکر نا فكذلك هنا ما احتاج التکلیف الى تعلق الطاب فى وجوده هوتاج 
اليه في بقائه والا لار تفع وجوب اتام الفعل الواجب بمحرد الماشرة ولا قائل 
بذلك فا يمل کلام القائل بانقطاع التکلیف حال المباشرة على ما قلناه کان‌باطلا 
وتصحيح کلام اولى من ابطاله خصوصا اذا کال اكلام آقرب الى مایقتفی 
الصحة دوذ ما يقتغى البطلان م هنا فتفکر فان المبحث دقیق تاج الى دقة 
النظر وحدة الذهن وجودة العقل والله الوفق 
(۱) قال الاسنوی« فان الاول مه) ينتقض بقدرة الله تعالى الی‌آخره »هنال 
فرق بين قدرة الله تعالى فى الازل وبين قدرة العید عمنى العرض قارف للفعل 
فا قدرة الله تعالى ف الازل ها تعلق صلو< ي في الازل فلا تتعلق بالمقدور ف 
الازل ولا تقارنه لاف قدرة ة ال الق ۷ للفعل فانها الجزء المتم م لعلة وجود 
فله فلا يمكن بحال أن تتقدم على الفعل ولا تتأخر عنه وان کان ها التقدم 
الذاتى باعتمار انا از ء الم لوجوده وانما الجواب ب الصحيح هو منع اث هذه 
القدرة هی مناط التكليف 1 مناط التكايف اتفاقا هی القدرة الممكنة عدنى 
سلامة 7 لات ووفر الاساب وهذه قل الفعل قطعأ ۲ اكليف قله 2 الکن 
التكليف الذى قبله انما هو بمءنى شغل ذمة المكلف باافمل عند دخول الوقت 
وانمقاد السيب ولا وجوب الاداء فو عند الباشرة أو تضييق الوقت على 
مذهب افیا 4 و هو بمعبى وحوب الاداء المو وسع عند غير ال نفية فعلى قول 
اطنفية کون القذرة بمعی الء‌رض القارن لافعل سيا لو جوب الاداء فالتكليف 
بالاداء لايكون قیلپا الا اذا تضیق الوفت ول يبقمنه الا «قدار ماپسم الواجب 


(۳6۱) 


ثابتة في الازل بدون المقدور والا اژم قدم العام . فالم_واب أن يقال القدرة 

صفة ها صلاحية الاجاد ۳ قال امام الحرمين ومن الصف من ۱ نفسه عل أن معی 
القدرة هوالةكن منالفمل 7 وهذا انما بمقل قبل الفمل . وأما الثانى فيةالعليه 
لا نس أن العرض لا ببقى زمنين سامنا لکن الذى نقول به لا نقول بزواله لا 
الى بدل بل خلفه امثاله . وقوله « قيل ا فى الال » أى اجابت الممتزلة عن 
هذا بأن التكليف الذى أثيتناه قبل المماشرة ليس هو التسکلیف بنفس الفعل 
حتى يازم أن يكوذتكايةا عا لا قدرة للمكلف عليه دل التكليف فى الال أى ٠‏ 
ینف يتعين ذلك الجزء الاخیر نفسه وقتا للاداء لكنه بمعی ١‏ 2 بالتأخير 
واخلاء الوقت عن الواجب فلابنانی ان القدرة بمعی العرض 9 لاتزال سیا 
فى وجوب الاداء بالمنى الانوي الذى هو القضاء <تىاذا مات قبل الفء_ل كان 
آ ما أيضا بالتفويت 

(۱) قال الاسنوى « فالصواب أن يقال القدرة صفة ها صلاحية الايجاد » 
أقول لو قال الستدل هذا القول ۸ , مله الاستدلال ولا ينطيق على مذهبه لما 
علمت مما قررناه أن مذهب ۳ ااا التکلیف عند المماشزة اما 
آرادوا من التكليف التكليف ععنی وجوب الاداء وهذا انما يكون عند المباشرة 
عند وینیی علي القدرة عمی العرض القارن وهی سبيه اما في الوقت 5 لعده 
فالاداء فيكلامهم معناه اللغوی الشامل لاقضاء ) فصاناه فى فىكتابنا | البدر ال اطع 
على جع الجوامع 

(۲) قال الاسنوى « قال امام اطره‌ن وهن اف الى آخره» اقول فيد 
تبين مما قدمناه أن ماقاله امام المرمين هو قول ال جيم وان القدرة بمعنى اکن 
من الفعل‌اها هي مناط التكليف عدنى شغل الذمة بانهقاد السبب عند دخول 
الوقت أو عن اد ااسبب فقط وأما القدرة عمنى العرض الم ارف فهي الجزء 
التم له( وجود الفعل اتفاقا فتكون سيا لوجوب الاداء باطعی الاغوى الذى 
هو الا تياف باعل مطلقا فى الوقت أو بمده وهذا ار ما لا خلاف فيه 

(۳) قال الاسنوی « أى أجابت التزلة من‌هذا بان التكايف الذى أثبتناه 


)۳۲۲( 


قبل المباشرة انما هو بایقاع الفعل فى ثانی الال أى حال المياشرة .وأجاب الصنف 
أن بقاع المكلف به ان كان هو تهس الفعل فالتكليف به الفى المالأى قل 
الفمل لا نه باز زم هن ٠‏ م ماع اع التسکلیف بالفعا لقملا( دس « يه امتناع ال تكليف بالا بقاع 
لان ا(فرض ۳ هو وان کان الا بقاع قل الفمل فعود j|‏ کلام الى هذا الابقاع 
فنةول هذاالا بقاع الا اف 4 ھل وذع التكليف به ف حا ال وذوعه آو قله فان 
کان فى حال وقوعه فيازم ل ات هت حال ام ماشرة وهو الدع ہی وان 
کان قله فرلزم ال رن مكاما عا عا لا قدرة له عليه لا زا دما | ان القدرة الفعل 


فان قالوا 1 سكليف 21 : هو ڊ بأ قاع ھ ذا الا بقاع ۳۹ تقل |( كلام اليه و بودی الى 
التساسل هی الى ایا اع کون > کلف ره حالة مباشرتهوهوالماعى .والذى 
قاله ضعیف ` “وان ۳ ع أنه اف 8 ۹ الب 1 لا یقاع ۴ ی لا اللاشك أن 


قبل المماشرة ليس هو التكايف بنفس الفمل حى بازم الى 2 ۰ من هذا تما 
أن کلام الاما ام ا رازی ومن ممه اغا هو في التكايف نفس الفمل وکا المع لة 
ماهو فى التكايف فى الال ی من قبل الممأاشرة بالا بقاع فى نان الال ی حال 
الماشرة فل توارة الخلاف ا واثباتا على موضوع واحد فالذى اثنته الامام 
الرازی ومن وافقه هو التكليف بنفس الفمل وادائه وهو لا کون الا وقت 
الاتيان به وعند المماشرة وهذا ل نةه مخائفوه والذی اثبته مخالفوه هو التكايف 
فى الحال بایقاع الفمل فى ثانی ال وهذا | بنفه الامام الرازى ومبى التکلیف 

3 ی الاول ه ى القدرة گی المرض الةارن فلا کون الا مدال باشرة وهی 
الدانی ه ار کی اکن من الفمل واترك وهی لا تكوذ الا قمل الماشرة 
و هدان التطيفان | ما متحدان بالذات تلان الا تمار ان قانا ان الذي ارتب 
على دخول الوفت و العقاد اسب وحوب الاداء المو ومع او هرا دار ان مفو ما 
ان قلنا ال الذي نتب عل ما ا دک وجوب ععنى. شنل الذمة واما وجوب الاداء 
فلا کون الا عند الما اشر ة فكاث اللاف له پا 6 قانأة 

)۱( قال الاسنو ی «والذی قاله ضمیف فان قول انعم الى ادن ۵ قد علعمت 

أن لا خلاف بين القولين وان 5 کلام ار نف في «وضوع وكلام خصمه فى ي موضع 

آخر فلاعبعف في كلامه 


(rt) 


معناه ان التكايف فى الال والمكاف به هو الايقاع فى ثالی الحال وهو زمان 
القدرة فكيف لصح الاعتراض با اله وكا نه توم أن المراد أن الايقاع مكاف به 
فى الال وليس كذلك .ويوضح هذا مسئلة ذكرها فاص ول عقب هذهالمئلة7") 
فقال اذا قال السيد لمبده صم غدا الامر متحقق فى الال بشرط بقاء المأمور 
قادرا على الفمل قال نما اذا علم لله سبحانه وتمای ان ودا سیموت عدا قبل 


(۱) قالالاسنوى « ويوضحهذا مسكلة ذكرها في الصو ل عقب هذه المسئلة 
نقال اذا قال لعبده صم غدا الى آخره » أقول مى عامت اذ هذه مقالة صاحب 
احصول فيه عقب هذه المسكلة نع ان الق ماقلناه من انه لاخلاف واف مراد 
صاب احصول ومن وافقه هو ماذکرناه والا كان الامام الرازى في غاية الله 
والنفلة حيث يذكر فى مسئلة مايناقض ماذكره فى الى قيلها بلا فاصل 
(؟) تال الاسنوی «فاما اذا عل ال شاه تال ان ردا مو ت وال 


سم 


۰ 


آخره» أقول هذه المع ذکرها صاحب جم الجوامع قوله بصح وبوجد معلوما 
لانور ار ع الا مر وکذا المأمور فى الاظپر انتفاء شرط وقوعه‌عند وفته 
کامر رجل إصوم بوم علم موته قبله خلاف لامام الحرمين والمعتزلة آما مع جبل 
الا مر فاتفاق انتبى. والحاصل ان الصور إمد ام شروط التكليف بالنسبة الى 
انتفاء شرط وقوع المكلف به اربع انتان منها قد بتحققان فى تسکلیف الله 
تمال لمباده: الاولى دل الا مر اثتفاء شرط وقوع الفعل مع جبل المأمور بذاك 
وهذا التسکلیف يقع عند الجرور. وقد نسب اللاف في هذا الى امام الحرمين 
والممتزلة . الثائية دإ الا مر اثتفاء شرط وقوع الفعل مع عل المأموى بذاک انتا 
وهذا التکلرف لابقع اتفاقا وهذه الصورة هى الى قال بها صاحب جم الجوامع 
إصحة التكليف على الاظبر فاوم ان هذه الصورة خلافية واس:ظبر صحة 
التكليف فيا على خلاف مانقل من الاتفاق على عدم صحته والصواب الاتفاق 
على عدم صحة التكليف وما اسه_تدل به صاحب جم ادو امع على ماقال قد 
ابطلوه .الثالئة جهل الا مر انتفاء شرط الوقوع مع جل المأمور بذاك أيضاً وهذا 
التكليف يصح اتفاتا لوجود فائدته وهو الامتثال في اعتقاد الآمر والمأمور . 


(6ع۳) 
يمح أن يقال ان الله تعالى " ۰ ره بالصوم غدا بشرط حرانه فيه خلاف فطع القاضى 


أبو بكر وااء خزای جوازه ا المعزلة وقد وضح .هذه 
المسثلة أنه بصح أن بەر الا ن بالفعل فى ای الال . وقوله « قالوا عند المماشرة 


واجب الصدور » أى احتحت المعتزلة عليتا بان الفمل عند المباشرة واجب 
الوقوع ۲۳ فلا یکون «أمورا به لعدم القدرة عليه لان القادر هو الذى ان شاء 
فعل وان شاء ترك ولانه لوكانت له قدرة على حصیله لكانت محصلة للحاصل . 
وأجاب المصنف بقوله قلنا حال القدرة والداعية كذلك . وتقريره متوقف على 
تفسير القدرة والداعية . فاما القدرة فالراد بها هنا هو لمکن من الفعل ا 
2 نله عن البرهان . وأها الداعية فنقول اذا م الانسان أو ظن أو اعتقد 
أن له ف الفعل أو الترك مصلحة راجحة حصل فى قلبه ميل جازم اليه فهذا 
العم أو ااظ ا الاعتةاد هو المسسي بالداعية مجازا من فوطم دعاه أى طلبه 
وكأن علمه بالصاحة طلب منه الفعل وقد يسمى الداعي بالغرض والجموع من 
القدرة والداعية لسمى بالعلة التامة فاذا وجدت جب وقوع الفمل وقيل لا كب 
لكن يصير الفعل أو لى واذا عدمت الداعية امتنع وقوعه على الفتار الذى جزم 
الرابعة عكس الاولى وهی جبل الا مر باتتفاء شرط الوقوع مع عل المأمور 
بانتفائه ولا يصح التكليف فيها اتهاقا لانتفاء فائدة التكليف من جبة المأمور 
وهاتان الصورتان لاتتحققان في تكليف الله تعالى لاستحالة نسبة الل اليه . 
کذا تخد م ن اذركثي واللال والح اللامع 

(١)قالالاسنوى‏ « احتحت المع ترلة علینا بأن الفعل غند المباشرة 1 » اذا 
تأملت مااحتج به الممترلة الذى حاصله آمو يام على القدرة بمعى السکن 
الفعل والترك وما اجاب به المص: نف بوجهيه من ۳ أن الفعل عند 1 
واجب الوقوع ومنه عدم جواز التكليف به حیاگذ لان وحوبه انما کف 
بالاختيار واف العلة مركبة من أمرين آحده) القدرة بمعنى لمكن والثانية 
الداعية الي يترتب عليها القدرة بمعی العرض المقارن للفعل لعل أن الذفي 
و الاثبات و فى الخلاف | پتواردا على موضوع واحد 


)۳6۵( 


به الامام ونقل الاصبرانی شارح احصول ق‌الاوامر أن أ كثرالمتكلمين على ان 


الفعل لا وتف عليها . اذا عامت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجبين : أحدهما 
ما قاله فى المحص_ول أن القدرة مع الداعى مؤثرة فى وجود الفعل ولا امتناع فى 
کون المؤثر مقار نا للاتر فتکون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع 
خانتنی قو سکم اث ما کان واجب‌الصدور لایکون مقدورا. الثانلى وهو الاقرب 
ال ی کلام ۳ وأشار اليه صاحب الحاصل أن الفمل بارتب وجوده على وجوة 
القدرة مع الداعية فيكوذ مأمو را حالالقدرة والداعيةعنذالمتزلة لكونهمنجلة . 
الا زهان التى قب لالفعل معأن الفمل واجب‌الوقوع فىثلك المالةفيذتنى ماقلتموه . 
وواع € ان الملةهل هي متقدمة علي الم لول آوه‌قار نة له فيه قولان مشو ران 1 
فان اتزم الهم الثول الاول خوابه الشانى وان التزم الثانى خوابه الاول. 
فتلخص أنه لابد منهما ولك أن تقول اذا كان الفعل قبل المباشرة غير مقدور 
عليه و عند الباشرة واجب الوقوع فیازم التكليف بالممتئم أو الواجب وهو محال 
«الفصل ۳ 2 
وفیه مسائل ۱ 

الاول* التكايف باحال جائز لان حکمه لابستدعی غرضا .قیل لا بتصور 

وجوده فلا يطلب . قلنا ان لم يتصور امتنع الحكم باستحالته غير واقع بالمتنم ٠‏ 


)۱( قال الاسنوى 2 واعلم انك العلة هل هی متقدمة على العلول الخ « 
الق أن لاخلاف في ذلك بل من قال ان الءلة متقدمة على الماول آرادانما 
متقدمة آ6 دمعی ان ان وحود العلة مرم أن 225 سا رتا على آن ودود المماول 
والا زم ف الحاصل وان لاعلية ولا معلولية وذلاك محال بالمداهة وخلاف 
ا مغر وض وهن قال اما مقار ه راد اها مقارنة زمانا بمعی انه ينب أن ایکون 
وحود المعاول في الا ن التالي لوحدود العلة لا زه اذا ا وجود العلول عن الان 
لتالی لوجود العلة وجميع الا نات الي بمده متساوية يلزم الترجيح بلا مرجم 
وهو ال أ ضا فتفكر فى هذا فانه مبحث دقيق 

0 


(ED 


لذاته کاعدام القدیم وقلب الاق للاستقراء ولقوله تعالى « لا ,کاف الله نفسا الا 


وسعبا » قبل اوا بالاعان عا از که از لا ۶ من فهو جع بين ا 
قلدا لا نسم أنه آمر به بعد ما اتزلانه لا بؤمن » اقول المستحيل على اقام : 


(۱) قال الاسنوی « المستحيل على اقام ا » هذه الاقسام تنحصرفيثلاثه 
أقسام الاول الحال لذاته الثاني المستحيل باعتبارالمادة وكلاها برجم الى الحال تلا 
فاية الامرأن العقل تارة إستند فيحكمه بالاستحالة علىذات احکوم عليه أوعلى 
المادة والثالث ماکان اا ل اولاخمار الله (مدم وقوعه والثالث فيكلام 
الاسنوى داخل ۳ الى لان العادة قضت باستحالة المدو السريع من القید 

واستحالة الشی من الزمن المقعد والرابع في کلامه لیس‌من قسمالحال فی‌شیءلان 
القدرة المنتفية 99 الا سعید ال ولا الامکان لامها عبارة عن العرض المقارث 
للفعل وهی الجزء المتمم لعلة وجوده باختيار العيدو ب:تحققها جب الفعل بالاختيار 
ووجوبه بالاختيار مق الاختيار والامكان لان الفعل قبل محقق تلك القدرة 
كاذالعيد متمكنا من فعلهوتر که والقدرة عمی اکن من الفعل والترك هى مناط 
التكليف کاسیق في المسئلة الى قبلهذه فعد هذا القسم من‌اقسام المستحيل مبى 
على ان الاشعري يقول ان العبد ليس مکلفا قبل المماشرة وقد عاست بطلانهواما 
القسم الخامس فمو القسم الثالث فما قلناه فكانت الاقسام ثلاثة فقط ما ان عد 
القسم اامس يكلام الاسنوي والثالث في کلامنا في قسم المستحيل مبنى على 
المساعة انضاولوكان ماتعاق بهالعل اواظیرمستحرلا لار تفع قم الممكن بالكلية 
لاذماعدا الوا جب والمستحيل منالممكنات اما أن یکوق الله عل انه بكون فلايد 
ان یکون واما ان یکون عل اذلایکون فلا یکن ان بکون یر تفع قسم المکن 
من ألبين وهوخلاف قَضية بداهه العقل والحق اذماتماة قالعلم آواظیر باه يون 
لایصبر واجبا ولا يخرج عن دائرة الامكان وما ثعاق الملل أو ابر بانه لایکون 
لايصير مستحيلا ولايخرج عن‌دائرة الامکان وذلك لاله کا ماق عل الله أوخبره 
بوقوع الممكن او عدم وقوعه تعلق بانه مكن عقلا او عادة وكا ارك عامه 
بالوقوع وعدم الوقوع لايتخير كذلك عامه بكونه مکنا لایتذبر وائما تعلق العم 


(FEV) 


احدها ایکون لذاته و عبر عنه! يضا بالمستحيل عقلا وذلك كالمع بين الضدين 
والنقيضين والحصو لفي <يزن فى وت واحد . والثای آن کون للعادة کا لطیران 
وخلق الاجسام وحمل ال الم . والثالث ان یکون لطرياق مانم کتکلیف 
المقيد المدو والزمر ٠‏ اأشى . والرابع ان يكون لانتفاء القدرة عليه حالة 
الک رف مع أنه مقدور عليه حالة الامتثال کالسکالیف كما لانها غير مقدورة 
قبل الفعل على رأى الاشعءرى اذ القدرة عه لاتکون الام e‏ الفعل ا قدمئاه 
فى المسكلة السابقة . والخامس أن یکوف لتعاق العلر به کالاعاف من الكافر الذى 
عم الله ۳0 إلى أله ون فان الاعا ن 44 مب تیل اذ لو آمن لا نقاب عم الله 
تعالى حرلا . وهدا التقسے اعتمده فان لعفم قد زاد فية ما لدس‌منه و غار بين. 
أشياء هی مت ف العی .اذا رر ذلك فالقسم الخامس حائز واقع اها اقا اد 
لو م يكو نوا مأمورن بذلك 0 عصوا e‏ ارم على الكفر . وقل 6 مدی 


عن عض الثثوبة أنه م حوازه ۰ والرابع را وافع عند الاشعری هی 


آوار بوقوعه اوع-دم وقوده لتعلقه لضا باختیار اللكاف بوقوعه او عدم 
اختیاروقوعه فوقوعه اوعدم وقوعه الذي تعلق العل اواظبر ه مبی علي تملقه 
باختيار العيد وقوعه او عدم اختیاره وقوعه واختیار المكاف وفوع 
ضده ومی وقع احد الضدین باختیار العيد استحال وقوع الضد الا خر باختمار 
العف أيضا فوقوع الضد الذى وقع وعلم لله وقوعه أو آخبر به انما وجب 
بالاختيار والوجرب بالاختیار حقق الاختیار والامكان ومثل هذا يقال فى جيع 
افماله تما فاق ماعلم منها اله يكوث أو أخير أنه یکون وجب ان یکون ولكن 
نماو جب‌باختړاره سيحانه وارادنه وماعم انهلا يكون أوأخبرآه لايكون استحال 
ان یکوذلکن انا استحال لتعلق العلل بان ضده هو الذى یکوذبارادته سیحانه 
واختياره والفعل مازال مک نا ولو لم يكنممكنا لما وقع بالاختيار فمد هذا القسم 
أيضا من ن قم ا محال ممی على الا وق د كلف اك الثقلين أ مين بالاعانه 
وهو بقول « وما اكثر الئاس ولوحرصت عؤمنئين » 


(fA) 


٠‏ الاصل الذى اصله "“. وأما الثلاثة الاوائل فهى عل النزاع . ومن صرح 
بذاك مع وضوحه القرافی فى شر ح | #صول والتنقيح . وحاصل ما فا من 
الحلاف ثلاثة مذاعن امسا عند منت أنه جوز مطلقا وهو اختيار الامام 
1 3 تباعه . وال الى المنع مطلةا و نقله فى احصول عن ع العتزلة واختاره ابن الحماجب 
نص عليه الشافیی 6 نقله الاصفهانی في شرح احصول عن صاحب التلخیص. 
"والثالث ان كان متنما لذاته فلا يجوز والا فییعوز واختاره الا مدى . واذا قلنا 
بالجو از ففی وقوعه مذاهب : آأحدها المع مطلقا سواء کان متنما لذاته أ لا . 
والهایی الوة قوع فما واختاره فى احصول . والثالث التفصيل وهو اختيار 
المصنف کا ا وقد ردد النقل ء ن الشيخ ای الى سن الاشعری قال فى 
البرهان وهذا سوء معرفة عذهیه فان التكاليف كلها عنده تکلیف يما لابطاق 
لامرن : أحدهما أن الفعل خلوق لله تعالى فتكليفه به تکلیف بفعل غيره . ای 
أنه لا قدرة عنده الاحال الامتثال والتكليف سابق . وهذا التخريم لايستلزم 
وقوع المتنع لذاته فافهمه ۱" وهذا كله فى التكليف بالحال أما التكليف الحال 
)۱( قال الاسنوی 2 والرابع لضا واقع عند الاشمری اخ » قد عامت أنه 
كالخامس واقع اتفاقا توالنص علىالاشعرى لاله قد نسب اليه اذالتکلیف اغایکون 
عند المباشرة فنین الاسنوى ان الاش_عرى كغيره بقول ان مينى الکلیف على 
القدرة عمنى الشبكين من الفعل.والترك والا فغير الاشعري لايخالف الاشعري 
شق لا ۱ 
(؟) قال الاسنوى د وهذا التخريج لا بستازم وقوع المتنع لذاه فافیمه > 
ذلك لان كلام صاحب آلبرهان مبى على الامرين المذ كورين فی‌کلامه وكلاها خاص 
بالممكن , لذانه اوبهذا تەل أن هذا التتخر يج اضا لا بستازم وقوع امن عادة وقد 
عامت ان 1 :اي والثالث فى كلام الاسنوی ها قسم واحد وهو المستحيل للعادة 
وان کان مكنا فى ذاته لان استحالة الكل انما هی لالم كن ازالته عقلا وان 
کان لاعکن ازالته عادة غفل الا دی ال العظم وطيرا نه بنفسه ومشى الزمن 
كل ذلك وامثاله ممكن عقلا فىذاته ممتنع للعادة لعدم دخول کل‌واحد مات 


(é۹) 


حل تابع الحاشية چیہ 
قدرة الکاف‌مادة ای ان مادة الله جرت ان هذه وامثاها لاتتعاق بماقدرةالعبد 
فما قسمان ذاف وعادى وفمما اللاف واصح الذاهب فما الجواز مطلقا کا 
ذكره صاحب جم الجوامع قال ابن برهان وهو قول المتقدمين من اصحابنا : 
كالقاضي ابي بكر والشية ای اسن الاشعرى وقالامام الحرمين فى الشامل والذى 
مال اله | كثر اجوبة اصحابنا وارتضاه المحم_لوذ الجواز مطلقا وقال صاحب 
المحصول فى نعض أجو يته المراد بقولنا التتكليف بالحال جائزان يكوذ من الله الامر 
با محال لذاته لاعمی انه متصور الطاقة به منا بل عمی‌انه‌مجوز ان ۳ با 
عنه قطما ومتی امر به حصل الاعلام بتزول العقاباه. وقال فى النجم اللامع وا كثر 
المعمزلة والشي خ ابوحامد الاسغرایی والغزالى وان دقيق الدید وامام اله-رمين 
وان القشيري ومن المتقدمين ابو بكر الصير فى فى كتاب دلائل الأعلام قالوابالمنم 
فهما لاما لظهور امتناعهما لافائدة فى طلبهما. قال الزر؟ شی وساعدم كثير من 
اتنا ما قاله ابن الةشيري فى اار شد لکن ما حدم من ناف اذ الممتزلة فى المنع 
التفر ام على اصلوم في القبتحالعقلى لانه مح ذلك ف العقل وعند: ا لا يقح من 
الله شىء واعا مأخذ الكثير من اعتنا في الم ان الفمل وانترگ لایمحان من 
العاجز اه ووافقرم الاصغبانى واحتج بان حقيقة قيام الطلب النفساني من الا 
بالاستحالة لذانه او لغيره محال قالوالقضية بدمية فان انفصل عن هذا باق حقيقة 
الطلب فائیا غير حقيقة الطلب شاهدا ازم فساد قاعدة ال کلام النفسی واثياتها اه 
أىلان قاعدة اثبات اكلام الذفسی له الى سواء كان ععى الصغة الواحدة او ععتی 
الکلات‌الاز لية المرتية ازلامينية على قياس الاب على الشاهد وجعلهم ثبو ت اكلام 
النفسى بالمءنى الاول بازاء .که اكلام ف‌العبد وهىالكيفية الراسخة و بالمعى 
الثاني بازاء الكلات النفسية المرثية فى تفسه بلاحرف ولاصوت کته وكلاه) 
ضداظرس الباط ی م اف القدرة و از الكليات النفسية الفاظا حروف واصوات 
ضد الحرس اللسانی ولا شك ان ما رزه الا نان لفظا حروفا واصوانا هو دين 


ماترتب في تهس هكات بلاحرف‌ولاصوت ماهية وذانا وانماخ ةلفان باءتبارالوجود 


)۳۵۰( 


حا تام الماشية م 
فقط کاقدمنا غير مرة فکالایتی الطاب اللفظى من الءالم بالاستحالة لا يتأي قيام 
الطاب النه‌سی بالاستحالة هذا هو معی كلام الاصفرالي فتأمله فانه دفیق والذي 
يقتضيه قول ابن دقيق العيد في شرح العنوان انه ترز بقوله لا احال لغيره عن 
احال لتعلق العلم بعدم وقوعه وحوه لاعن الال لنفسه عادة فلا يخالف صدر 
کلامه آخره > واحال لنفسه كثيرا مابطلق وراد منه ما بشمل الحال عقلا وعادة 
اوعادة فقط وحینگذ يقابله امحال نى تماق الم بعدم وقوعه وهذا الذهب قد 
اختاره ابن الحاجب واستدل انا اجب بانه لوصح التكليف باحال لكان الخال 
مستدعی الأول والتالى باطل فالقسدم مثله اه فكان الفرق بين الاقوال الثلائة 
الى حكاها الاس_نوى ان الول الاول جوز التکلیف بامحال مطلقا بلا فرق بين 
احال لذاته وهوما كاذعالا لنفس مفپومه كا جع بين الضدبن اول كن >الالنفس 
مفبومه لكن يكن من جنس ماتتعاق به القدرة اادثة كخلق الاجسام وبين 
المحال العادى وهو مال يكن >الالنفس مفرومه وكان من جنس ماتتملق به القدرة 
الحادثة ولسكن جرت عادة الله تعالى بعدم تعلقها به امامع عدم مانم طراً کحمل 
ا لجبل او لانم طرأ کشی الزمن . والفرق بين القول الثانى والثالث ان الثاى عنم 
التکلیف بکل‌هذه الاقساموالثالك نع التکلیف بامحال الذابي سواء كان الا لنفس 
مفپومه اولانه يكن من‌جنس ماتتماق بهالقدرة الحادثة کخلق الاجسام و جوز 
التكليف بالال العادى وهومام يكن محالالنفس مفهومه وکان من جنس ما تتعلق 
به القدرة الادثة ولکن جرت العادة بمدم تملقها به لماذ کرناه وعلی كل حال 
فبذه الاقام وان اختلفوا فى جوازالتکایف ما وعدم جوازه فتد اتفقوا على 
عدم وقوغه 6 امم اججهوا على صحة التكليف عا عم الله عدم وقوعه أو ۳ 
بعدم وقوعه وعلى صحة نقل الاجاع على ذلك وعبارة العضد فى شرح المختصر 
الاجاع على صحة التكليف ها عل الله انه لابقع ۱ه . قال العلامة التدتازای في 
شرح الشرح : والاجاع منعقد على صحته بل على وقوعه كط الكافر 
بالاعان والمادى بالطاعة واعا الالاف فما عكن فى نفسه اکن لا تتعلق القدرة 


)۳۵۱( 


و تابم الحاشية يم 
اد به سواء امتنع لالافس مفغرومه كخاق الاجسام ام نع کشت 
اليل والطيران الى السماء خوزه الاشاعرة وان | بقع واما ما يوذ مستحيلا 
بالنظر الى نفس ١‏ مومه کحم الضدن وقلب القائق فحواز التكليف به 
فرع تصوره شم م من قال لول بتصور لامتد نم ا بامتناع تصوره وطلبه 
وم من قال طلءه توقف على تصوره واقعا وهو منتف هنا فانه انما بتصور 
اما نها می انه یس نا شىء موهوم 3 محقق وهو اجماع الضدین آو 
بالتغبيه على أن يتصور اجعاع المتخالفين کالسواد والحلاوة Af‏ باذ مثله 
ون دين الضدن وذلاك غير متصور وقوعه ولا مستازم له اه . قال 
الاير ادى وهذا الكلام صرح في أن الاشاعرة ليسوا بقائلين بجو از التتكايف 


من كلام المصاف ای صاحت ۸ مد الثبوت اتفاق الاشعرنه 


بالمتنع بالذات وم 
على جو از التكايف بالممتنع بالذات فافهم. ولمل مراد صاحب ب ملم الثدوت اذذلك 
هو المذهب الشپور عن الاشاعرة أى عن الا مكثر منهم » ولذلك قال العلامة 
الشيرازى مذهب ا کش اصحاب الى الحسن الاث_عرى جواز التكليف بالممتنع 
لذائه وقول صا<ب المواقف ان النزاع فما يعكن ف نفسه ولکن لا تتعاق به 
القدرة المادثة مادة خالف للمشهود و یسوط فى كتبالعاماء الاعلام واستدلال 
الاشاءرة بكون الى طب مورا باجم بين المتماقضين ١ه‏ . وم ذا تمل ان حكاية 
الوقوع وعدم الوقوع اغا هوق الستحیل باقسامهالثلاثة المتقدمة ولکن التحقیق 
هو امتناع التکلیف ها كان عالا لذاته بنوعیه وأا المتنع عادة با ذكاذمن جنس 
ما تتعلق به القدرة الحادثة لکنه من نوع أو صنف ما تتملق به القدرة الحادئة 
عادة اسکو. ن جرت عادةالله بمدم تعلقها به کحمل اليل او مشى الزمن فیحوز به 
التكليف عند أهل السنة والماعة عقلا ولا جوز التكايف. به شرع لقوله تعالى 
« لا کلف الله تفا الاوسعبها » والمتنع عادة لیس فد المكلف قلا یکلقه الله 
تعالى به ) ان الاجاع منعقد على صحة التكليف عا عم الله عدم وقوعه اواخن 
انه لا یقع بل على وقوعه ضا وما قاله امام اطرمین في البر هان على الوجه الذى 


(YoY) 


حل نایم الحاشية پیت 

ذکره الاسنوی فهو تخر یج منه على مذهب الاشمري و بقله صرحا کا فده 
قول الاسنوی ومذ في كشف لبهم وهدا التخر ج لا إستازم وقوع المتنم 
لذاته اه. وقد عامت انه لا إسةازم أ وقوع الممتنم عادة وما بفيده أيضا ان. 
امام اطرمین نفسه يقول ان تماق العم (مدم الوقوع لا جمل ابلمکن مس ةدملا 
ومثله الاخمار با نه لا بقع ولذيك قال فى فصول البدائع : أسبة جواز التكليفه 
بال حال الى الشیخ بواسطة هدن الاصلين ضعيفة لاي لا يقتضيائها فان مناط 
التكليف الامكان عى صحة تماق قدرة العبد الكاسية بايقاعه عادة وهی القدرة 
المفسرة بسلامة الاسباب والا لات اجاعا لا الاستطاعة المقيقية والا لكان کل 
تكليف تكليفا الال لان الفعل مع القدرة الحقيقية واجب فطابه طلب اماد 
الموجود وهو تكايف محال لاف الطلب يقتغى هطلوبا غير حاصل لا انه تکایف 
والموال کا و وبدونها ممتنع و شم باطل اماما لان من جوزه ۸ بعمم وبازم 
آن لا بمه‌ی أحد لانه اذا با ت الامو ر 4 ركاف به حینگذ و ذا يدفم 
أيضا ان الفمل بدون علته التامة متنم ومعها واجب فلا تکلیف الا باحال ١ه‏ 
ومع ذلك فالتحقرق من مذهب الاش_ءرى ف أفعاك العباد الاختيارية موافق 
لمذهب غيره من أن قدرة العيد مؤثرة باذن الله تعالى فى أفهالالعيد الاختیار بة 
معني ان تأثير الله تعالى وايجاده لتلاك الافعال موقوفان على ثعلقها فمل 
الاختیاری وانه لا خلاف بين فرق الاسلام کا بيناه فى كتا نا لقول اليد عل 
التوحيد وعلى هذا کون أفعال المبد الاختيارية خلوقة لله تعالى لا بفتضی ان 
الله كلفه بفعل غيره بل کافه بء له وفله حقيقة لان الفعل بنسب اليه و 
اهل اللسان جیما باعتبار ان اختياره 4 سبب لا جاد الله تعالى له وباعتبار ان 
ذلك الفعلصفة قائمة به لايخالقه وان كان عخلوقا لله تعالى والله تعالى لكلف الميد 
بایجاد أفماله الاختيارية وانما كاه بالنسبب فى فمله واختباره ها فقط کا ان 
قول صاحب البرهان ان لا قدرة عنده الاحال الامتغال انما أراد الاشعرى بهذه 
القدرة العرض القارن للفعل الاختيارى الى هی الجزء المتمم لملة صدوره من 


(Tor) 
باسقاط الباء ففی جوازه قولان للاشءرى "وقد تقدم الفرق فى تکلیف الغافل.‎ 
الخالق جل وعلا وليست هذه القدرة مناط التكليف الى آخر ما قدمناه وه_ذا‎ 
القول لا بابق أن ۳9 ل فيه اوك من أهل العقل كا بيناه فى الکتاب المذ كور‎ 
سا بق عا.ها لامها ليست مخاط التكليف کا ول بذلك غيره القول ران التكاليفث‎ 
كلها تکلیف باحال > ومن 8 راد راد وسم من . هذا فعلیه یک اننا البدر الساطع على‎ 
4 قال و 2 آما التكليف إلى ال باسقاط |( الماء فخ فىجوازه قو لان اج‎ 0 ۱) 
أفول قد عامت أن الصواب امتناع تکلیف النافل والملجاً لان تکلیفی) تکلیف‎ 
محال فالقول يجواز تکلیفی) خلاف الصواب کا تقدم ما قوله وقد تقدم الفرق‎ 
بینپ) فى تکلیف الغافل يشير بذلاك الى ماقد مر عن ان انتلسانی من الفرق قال‎ 
۶ ۰ 

ان قاسم يي حواشيه على جم تم الجوامم اي فرق تکلیف الملحاً وتکلیف 
. الزمن بالمشى والانسان بالطيران بل كيف یهتنم تکلیف الاحاً حل ماهو الصمواب 

و جوز التك ف بالموال لذانه كاجم بين السواد و المیا ص ی اللا أن ھر رق گور 
ان ایحا ساقط الاختمار ر ۳1 لاف غبره ولا نی ماقية فتاه ل 3 و1 
فد عات ما قدمئأه أن ار او ال ف هنا ال كلف التنحيزىي أن إطاب دن 
الغافل أن ان بالفعل ١‏ متا حال ته كا اشير ال ۹۰ قول الال ل يي شر حه 
على 0 او 2 ولان مه خی 1 کلیف ی الا تیان به امتا ۳ وان لت 
ن الملحاً حال ل اا ره أن ا ایا | أله 1 مضه حال الا اء 20 و اشر 
۷ 1 نع قول الالال لان الماحاً اليه واجب الو دقبع 2 فان تکلیف الغاقل 
على معی تعلق bk!‏ أب به حال عدم 1 الخطاب أصلا لا فى االفعل امتا 
و لیستل هل ال ف المقدمات وهو في فی حال غفلقه وعدم (صوره الطاب 
و کش الماحاً عا المىء اليه ۳ قدص 4 ۳ معنی تعلق اطا أب به ااا لیاف 
فى حال الالجاء عا الجبىء اليه أو بنقیضه امتثالا أو لیبتی هل بأخذ فى القدمات 
ع لاه مت وذلك لان که من فائدة الامتثال والاتلاء معدومة 4 مان العه 4 

- 8 


(۳٥%) 


ثم استدل الصنف على الجواز بقوله : لان حکمه لا س_تدعى غرضا أى 
ا۶ا بستحیل الامر عا لا بقدر الکاف علیه اذا ان غرض الا مر بحي ولام مور 
والالاء فانه لا يتأنى عقلا من ۸ تصور الطاب أصلا وله جهلا تاما ان 
عتدل أو بأخذ فى القدمات € لا اب عقلا من اللحاً الذى صار محال لاینسب 
اله الفعل ااا اليه بل هو منه کاط رکه من اطر تعش أن بای با الجىء اليه أو 
بنقيضه اءتثالا أو بأخذ فى القدمات مع سقوط رضاه واختیاره معا ووجوب 
الاول وامتناع الثانى ولذلك اتفق على امتناع تكليفهما على ما هو الصواب كل 
من منم التكايف باحال ومن جوزه ما عدا شرذمة فليلة وکان ماذهيت اليه هذه 
الشرذمة خيلا فالفرق من الذمن اأ كاف بالشی والانسان السکلف بالطیران 
ل باجم م بين الضدين وین الملجأ ان الرضا والاختیار باقبان فى اذمن 
۱ بالطيرا ان واجنع بين الضدن فیقیت فائدة الابتلاء وان امتنمت فائدة 
الامتثال فاذلك قیل حوازه وعدم وقوعه ساقطان فى الملحاً فامتنعت فائدة 
الابتلاء فى تكليفه فاتفقوا على امتناعه کعکلیف الغافل و بذاك برجم الال فى 
الاولن و أمثاهم الى الآمور به وق الحا #التافل الى امس الأمور وكان الاول 
نكل ما پاشعال 0 ثالى تكايفا عالا کا تقل ذلك الفرق عن ان التلسای فما سبق 
7 خفاء فى هذا الفرق أصلا فضلا عن 5-0 حدا کا قل ولذلك قال شیخنا 
الشر ببی ف تقرره على جم الموام واعم ان ها هنا مقدمة لا بد منیا وهی 
آن المتقدمين ر بم الله تمای اكتفوا فى التفرقة بين المسائل المثشاببة بعنوانانها. 
فرع الا فل و اكلام فما من حه 4 امتداع تکلیفه من حيث 4214 وعدم تصوره 
الخطاب اسلا لا من حيث عدم صلاحية قدرته للسکاف به وهو الامتدال اذ 
قدرته صالحة له اما المانع له غفاته عن الطلب حى عتثل . ومسكئلة تكليف 
ما لا يطاق الكلام فيها من جبة جواز تسکلیف من لا تصلح قدرته اسكلف 
به مع عامه بالتكليف وعدم اكراهه والجائه . وسئلة المسكره الكلام فيها من 
جهة عدم جواز تكليف من ازيل رضاه بالا كراه وبقى اختياره وقدرته مع 
عامه بالتكليف وسكئلة الملجأ الكلام فيها من جبة عدم جواز تكليف من ازيل 


(٥) 


به وحكمه تعالى لا بستدعی غرضاً البتة لاستغنائه وورود الامر بهذا ليس 
لاطاب کا قاله امام اطرمین فى الشامل عن أصحابنا بل ان كان متنا لذاتهفالامر 
به للاعلام بانه معاقب لا عالة لان له تعالى أن يعذب من بشاء واذكان مت 
رضاه واختياره وصار بحيث لا قدرة له أصلا بالا لاء . فکل مسكلة من هذه 
المسائل لا بد ان تعتبر مقيدة ببذه القيود الا خوده واا وال تكن هی 
حل اكلام فيها والمتأخروذ ل بلتفتوا هذه انقیود فاشتبه عليهم الامر وا شكل 
عم الفرق حى انهم ما قاموا وقعدواالا يما لا دي والشارح العلامة بريد 
الجلال شیر الىهذه الدقائق اشارة خفية ج دا لا يفطن اليما الا واحد بعد واحد 
والجم الغفير مجملون اشاراته لعدم الاحاطة بدقائقه موضع الاشکال و شتغلوف 
بعد ذلك بالقیل والقال ولقد أشار الشارح العلامة الى عل الاستحالة فى المئلة 
الاولى بقوله الاتيان به امتثالا للامر والنبی اذ كيف يكون الامر والنبى أن 
لا بعلم أمرا ولا مهيا فليست الاحالة لمدم القدرة على المكلف به بان لا تصلح 
فدرته له مع وحودها جى يكوذ من تکلیف ما لا بطاق وأيس هو مكرها ولا 
ملحا والى عل الاستحالة فى الثانية مع تقبيده من بدری لما عرفت ان الكلام 
فى الملحأ من المبة السابقة بقوله لا مندوحة له عن الوقوع عايه القاتل له وقوله 
امدم قدرته على ذلك فاحال فیا هو ما لا بتماق به اختياره اصلا ولا لسب 
إليه فعله بوجه وهو الوقوع القائل الذى لا شمکن من دفعه ابدا ولا صله 8 
وال ل الجواز فى الثالثة وهی تکایف مالا يطاق بتغييره العبارة حيث قال 
بناء على حراز الکلیف عا لا علاق المفيدة بقاء القدرة والاختيار والرضا الا 
ان القدرة لا تصلح المكاف به وان عبر عن ذلك المضد بتتكليف الال . والى 
محل المنم فى مسئلة المكره قوله فان امل للاكراه لا يحصل الامتثال به 
فالمائع فيها هو الا کراه المسقط للرضا دون الاختيار والقدرة الصالة مع عدم 
الثفلة وقد أخِذ هذا من العنونة عنه بالکره اه سکن هذا الذى قاله الجلال 
وفصله شيخنا مأخوذ ما قدمناه عن اذرکشی فى شرحه على جع الجوامع وانما 
أطلنا فى هذا لان الفرق قد خفى على كثير من الفحول 


(۴٦) 


سے 


لغيره فالاعر به لفائدة الاخذ فى المقدمات . وهذا الدليل لا بتوجه على الممتزلة 


لام عنموف هذه القاعدة () . وقوله « قيل لاتصور وجوده فلايطاب م 
(۱) قال الاسنوي « هذا الدليل لايتوجه علي ‌المعتزلة الى آخره » اقول کا ان 
المعازلة نعو هذه القاعدة جميع الفرق ما عدا ثقاة القباس نعو ما 1 قدمناه 
وقدمه الاسنوي ایضا من ان الق اناحكامه تعالى معللة بالاغراض ومعاط 
العياد على المعنى الذي بيذأه سا ها نهو دليل يا رصاه صاحت الدعوی کا لانتو جه 
على خصمه والقول أنه اذا كان متها لذ اه فالامر 4 للاعلام أنه معائب لاعمالة 
إلى آخره غير سديد لان الاعلام عا ذ كر لا يصاح فائدة منى قلنا ان الله يذب 
من إشاء فان له ذلك بدون هذا التكلرف فلا بایق بالحسكم ان يأمر ا بعلم 
استحالته لذانه وانه غير داخل فيا تتعلق به اقدرة المادثة واما القول ,أنه ان 
کان خا لغيره فالاءر 4 إلى اة ود عدت أنه لكونه م تعلق به القدرة 
الحادثة ولكن مندية المادة قالت الحنفية حواز التكايف 4 2 ا ذکر من 
فائذة الاخذ فى المقدمات ولكنه لا يجوز شرعا بل هو مستحیل شرعا لاخبار 
الله تعالى ف الا بات بأنه إلا بکاف سأ الآ وسهها و الءیزلة مندو ه و نوا المنع 
على اصلهم € نوا المنع ف القسم الاول على ذلك ولذلك قال صدر الشر لمة فى 
قنقید4 وتوضيده ثم عند نا عدم الواز أى عدم جواز التكايف ها لا طاق 
لیس بناء على إن الاصاح واجب على الله تعالى خلافا للممتزلة بل بناء على انه 
لایلیق بحكة الكيم وفضله اتهى وذلك لان الابتلاء انما يتحقق فما يفعله 
العيد باختباره فیثاب عليه او بر که باختياره. فيعاب به واذا کان ال لاعکن 
وحود فعل منه کان مورا على رکه فیکون معذورا فلا سفق معى الا تلاء 
وحكة التكليف ویکو ن الاخذ فى المقدمات مع قطع المكاض بأ لاتوصل الي 
س 

الفعل لایحةق بها محی الا بتلاء الذکور ٠‏ 
(۲) قال الصنف « قيل لایتصور وجوده فلا بطلب » هذا الدلیل م 
استدل به المعتزلة استدل به الارپدية واحققون من الاشاعرة . قال فى مسل 
: « ۱ 


(o۷) 


۱ کن ثقر بره على وحبين : آحدها أن ا ال لا عکن و<وده في الخارج من 
ااسکلف واذا كان كذلك فلا يطلب لان طلبه عبث . وجواب هذا بنع القدمة 
الثانية فانها عل المزاع . التقر برالانی أن احال لامتصورالعقل وجوده وکل ما لا 
بتصور العقل وجوده لا يطلب ينتج أن احال لا يطلب آما بيان السنری فلان 
كل ما مصوره المقل فرو معلوم لان التصور قسم من أقسام العم وكل معاوم 
الوجودية لا بد لما هن موصوف موحود والاازم قیام الوحود بالمدوم وهو 
محال فلو کان احال متصوراً لكان ثابتا لكنه غير ثابت فلا بکون متصورا - 
2 بل به ال . وهدا القر ار قد صر ح به الامام والا مدی وأتباعهما وهو 
مراد ا مصنف : وجوابه معدم المقدمة الاولى )0 لا زا لوكان غير متعصبور لامتنع 
حواز التكايف بالمتنع لوصح بالممتنع لكاث اطمتنع مطلو با هن المكاف لاه 
لا ممی للتكليف بالشىء الا طلب ذلك الثیء من المكلف والطاب ای طلب 
الممتنع من الکاف موئوف على اصور وذوعه اى على اذ تصور الطالب وقوع 
أ الطلب للشىء هو استدماء حصوله والذى ۹ مصور حصوله ووحوده في 
الخارج استدعاء حصوله ف الخارج عءث واا أى وان / «صور وقوع الممتنع 
من المكاف وصف الامتناع ل طاب ذلاك اق الممتئع دل ثىء آخر وهو 
ما تصور وقوعه کالو حه لذ رای المتنع و هدا ای طاب شىء آخر غير الممتنع على 
تقد ر عدم تصور وقوع اطمتنم ضر وری لبداهة کون طلب مالم صور 
وقوعه عيثا و لصور وقوع الال والممتنع من حيث هو ع ال ومح ف الخارج 
باطل بالضرورة فثبت ان التكليف بالممتنع باطل اه . ثم قال فى کشف اليم 

(۱)تال الاسنوی 9 و حواه منم المقدمةا لاولى الى آخره»و تقریرهذا المواب 
اننا عنع المقدمة القائلة ان الال لا عصور ااعقل وجوده مستندین بانه لو کان 


(0۸) 


الك عليه بعین ما قالوه و لكنهم حكموا عليه بالاس:<الة . وقوله غير واقع 
هو خبر ثان 20کلیف أى التكليف بالحال جائزغير واقع بالممتنم لذاته . وحاصله 
غير متصور لامتنع الم عليه !مین ما قالوه فى دليلهم و کہم <كموا عليه 
بالاستحالة والمكم على الثیء فرع تصوره. وهذا الجواب ناشیء عن الغفلة عن 
قول المستدل وطلب الممتنع منالمكاف موقوف على تصور وقوعه ووجوده 
في الارج من المكلف وهذا غر متحقق فى الح على الممتنع بانه متنم فا زا 
لو تصورنا وجوده فى اظارج وحكنا عليه بانه متنم لكان الحسكم مناقضا 
للموضوع واعا الذي بحم على الممتنع بالاسةحالة لا يتصور الموضوع وهو 
المحكوم عله الا وصف أنه متنع وانه لاتصور فى العقل وقوعه 9 يك عليه 
بالاستحالة ولو لم بتصور الصکوم عایه الممتنع بهذا الوصف لم يستطم أن ك 
غليه بالاس تحالة فسكان هذا الجواب غير ملاق للدليل لان الدليل قائم على أن 
طلب المتنع من المكاف موقوف على آصور وقوعه ووجوده فى اطارج والا 
كان عيثا واطواب على تصور المتنع عتنع الوقوع والوجود فى الخارج وشتان 
بين الامرين ولقائل أن يقول لا ذإ ان طلب الشىء موقوف على تصور وقوع 
الشىء المطاو بكرف وانا نعل بالضرورة امكان قول القائل أوجد المعال أو ات 
باچهاع النقیضین وفيه طلب مالا بتصور وقوعه فى اطارج ولذلات قال الال 
ابن الام فى تحريره اف الق انا نم بالضرورة امكاف كافتك بابّمع بين الضدين. 
قلت اجاب عن ذلك فى مسل الثبوت وشروحه إا حاصله ان التكليف والطاب 
على حون : الاول حقيتى وهوعبارة عن قيام ممی الطلب بنفس الطالب حقيقة 
وكون ذلك المعنى متعاةا عطلوبه الذى تصور الطالب وقوعه سواء عبر الطالب 
عن هذا المی بلفظ الامر أو امثاله وهذا النحر لا یتصور الا فى المطلوب 
المتصور وقوعه فى انارج . والثالى صورى وهو عبارة عن أن يتلفظ الطالب 
يصيغة الامر بالك يقول مثلا اوجد اجماع النقيضين بدون الطلب حقيقة 
فبذا النحو بتصور في المطلوب الغير التصور وقوعه اه قال الظيرابادى 
على المسلم : ولعل الحاصل من كلام صا<ب التحربر اذ ف التكايف بالعال طلب العال 


)۳۰۹( 


أن المصنف اختار التفصيل بين الممتنع بالذات ودين غيره وقد تقدم التنديه على 
ذلك وانه على خلاف رأي الامام . ثم ذ کر للممتنع بالذات مثالين : أحدهما 
صو رة وطابا لامر آخرهو حقیته اصلحة وهذا الطاب لايخالف حكمةءقتغى العقل 
ولا يخاو من »ی فلا يازمه اله ولا اطزل انهبى قات اذاكان مراد من جوز 
التكليف بالحال مطلقا هذا الممنى بان كان الذي يقصددن التكليف به عجرداعتقاد 
حقيته ان كان عالا لذاته ليس له مقدمات حصول اذذاك مع الا خذنیالقدمات 
ان كان الا لنبره‌ولا يقصد من التكليف به طلبايقاعه من المكلف وقد علمت 
ان من منع التكليف بالحال انها منم اس_تدعاءه وطلب حصوله فى المارج أى 
قاعه من المكاف كان اللاف لفظيا لان الدغی والائبات ل بتسواردا على شىء 
ونيد فان الذى .أثبته من اجاز لاف به هو اعتقاد اطقية فقط أو مع الاخذ 
فى القدمات وم يثيت قصد الایقاع و طلب الصول والذی ناه من ممع ال کشت 
به هو ا وطلب الحصول وقصد الايقاع وم ينف ما أثنتهالاولاذا كان 
الا ورا ف نان ورت ل يدون أن يقد بها طلب الايقاع 
وقال الميراً بادى انضا اء ان الطاب القیقی يقنتغى تصور وقوع الطاوب فطلب 
ا محال ان كأن ابقاعیا فیقتضی تسسور وقوع الفعل البتة واكان | تلایا حرد 
التمحيز مثلا فلاشتضی صو ر وقوع الفعبى کاطلب بل انما يقتغى تصوره دو جه ما 
فیمکن طلبه لا لادخاله فى الوجود حى بلزم تقسدم مور وقوعه بل للاستلاء 
و ۳ عنه الحو ز لات كاف باأستحبلات ان آراد ال کلیف بها ابتلاء فلابضره 
هذا الاستدلال وان أراد العکایف بها ابقاعا فيو باطل بهذا الاستدلال فتأمل 
ذلك . وهذا شید ان الالل لا م على منع التكليف الصوری وهو ما كان 
للابتلاء والتمجيزلالطلب الايقاع وعلىذلك يكو ن حاصل اخلاف ان جيم الاوامر 
الل وت وکن طاهوها ای اکال و كرتو وده أو كر نواجعارة 
ولكن م يقصد ذلاك هل تسمي‌صیغ: اق نظزا لهذا اللاعروهذ: تسه ولا 
تسمی بذلك ما اتقاق ايم يع على جواز ورود مثل هذه الصيغ واتفاق اجيم 
على انه لا جوز أن بقصد مثا استدماء المطلوب وإطاب حصوله من 


(۴٦۰) 


اعدام القدم أى الذئ لا أول لوجوده وهو التارى سبحانه وتعالى» فانه قد 
تقرد ف م الكلام أن كل قديم وجودی تنم عليه العدم » واحترزوا 
وحينكذ يكون قول امام الحرمين توفيةا بين قول الجواز والامتناع بان حمل 
القول بالجواز على هذا التكليف الصوری والقول بالامتناع على التکلیف القیقی 
الذى يقصد به طلب ایقاع المطلوب فى الارج من المكلف و یدل لذلك انالة لين 
بالجوازعللوا ذلك بأذالاحكام لانستدمى أن يكون الطلب للامتثال بالايتماع لواز 
أن یکون لجرد اعتقاد حقیتها والاذعان للطاعة لو أمكن وان القائلين بالامتناع 
قالوا فى بيان ذلك ان التكايف على حوين: أحدها <قیقی وهو عبارة عن قیام 
معنى الطلب إلى ار يي والئای صورى وهو عبارة عن أن تلظ الى آخره 
فان استدلال كل من الغريقين على هذا الوجه يقتغى ان الخلاف ۸ ,توارد فيه 
النفى والاثيات 20 شىء واحد من جبة واحدة واعتمار واحد بل الذ نأجازوه 
اا ن حبة اعنقاد الحقية والاذعان لاطاءة لو أ مکن ومذا الاعتيار وم 
بجوزوا من جهة ان الطااب قصد ايقاع المطلوب من المكاف وهو عم افا لمطلوب 
ایقاعه منه مستحيل لا عکن ابقاعه وان منموه اعا منعوه من اطمة التانية 
و باعتبارها لا من الجبة الاولى واعتبارها ویدل لذلك ما قدمه الاسنوی ضا 
مر أن البوضاوى استدل على تاره باه انما عتنم الامر بالستحیل اذا كاذغرض 
الأ فر سول اور به وحکمه تعالى لا (ستدعی غرضا البتة لاستغنائه فليس 
الامر لاطاب کا نقله امام الحرمين فى الشامل الى آخر ما قدمه الاسنوی . وقد 
قدمنا ان هذا الاس‌تدلال لا بتوچه على القائلين بالامتنا اع لام عنمون هذه 
القاعد ةا عنمون قاعدة ان حك لا ستدعى غرضا نان هذا الكلام يدل على 
ان القائلين EE‏ طم على قاعدة ال حکیه تعالى بشیء لا ستدعى 
محصيله من المكاف غل قد يكون رد الاعلام والاستسلام لامذاب ان کان متنا 
لذاته أو لفائدة الاخذ فى المقدمات ان كان عالا لغيره واف القائلين بالامتناع 
نوا و طم على ان <کمه تعالى بشىء وتكايف العبد به ستدعى طلب #صيله 
من المكاف وایقاع ما اف به في الخارج امتثالا ولا ساون تلاك القاعدة ما 


(۳71) 


بالوجودي عن الازل فانه قديم ولا تنم عدمه ات مفرومه عدمي 
وهوسلب الابتداء . الثاني قلب القائق ومقتضی هذه المبارة أن قاب الميوان 
جاداً وا طحر ذهيا و حوهرا متنم لذانه ولیس كذلك بل امتناعه لمجز الفاعل کا 
قیل في خاو ق الاجسام لا نا لو قدر ناوقوعه لاکان ازم منه محال وقد صرح * مع 
وضوحه ان الحاجب ف أوائل مختصره فینیفی حمل ذلك على القاب 2 بقاء 
حقیقته الأول حينئذ فيكو ن جما بين النقيضين وهو بمتنع لذانه وبتقدر أن له 
يول کلامه فنستفید منه آه منع وقوع ماوقع فيه اطلاف م استدل المصئف 
علىعدم الوقوع بأمرين : أحدهما | الاستقراء وعبر عنه المتكاموذ ن بالسير و التقسيم 
والاستقراء هو الاستدلال شوت الك فى المزئيات على ثمونه للقاعدة الكلية 
و هو ا ذمن قو طم فر 3 الشىء قرآنا أى مته وضممت لعضه الى لض 
لاإسامون أن تلك الفئدة هى فائدة التكايف ومع اختلاف مبنىالقواينلايكون 
الحلاف حقیقیا لاف کل واحد من المتخالفين لو نظر الى ما بقوله الا" خر خالفه 
غلى ان اطلاف ف البنی أيضا امشی لان من قال ان حکمه تءای لا بستدی 

غرضا 7 رد انه لا فائدة ولا حكمة في 5 أعالى واه لا علة لاحکام ذلك 
الممى واعا أراد أن ینفی الغرض الذى یقتضی 7 تأثر الام واتفعاله حى له على 
5 5 و ولا شك فى استحالة هذا . ومن . قال بان حكمه “تعالى استدعى 

غرضا م یقصد هذا الذرض الذى يمل الام على الک ویتاثر به حنی ےک بل 
انما أراد به الفائدة والحكمة الى تترتب على اک وتعتبر مناطا لدوالةائلالاول 
لاينفيهذا قطما . وهذا تبینان الخاف لفظى بينالماتريدية والحةةين من الاشاعرة 
القائلين بالامتناع وبين باقى الاشاعرة القائلين بالجواز فىه_ذا الللاف ومااننی 
عليه هذا الحلاف وبينهم جيعا وبين المدتزلة لفظى بالنظر طذا الحلاف معنوى 
بالنظر أبناه فان الممتزلة يبنوق قوطم بالامتناع على أصلوم من وجوب الاصلح 
عليه تمای لان الحلاف فى هذا الى خلاف برجم الى العقائد والبحث فيه 
يتماق بعلم السکلام وأما هذا اللاف فمو برجم الى الاحكام الد.كليفية الفقبية 
ولاتفاقهم چیما على عدم وقوعه يكرن هذا اتللاف ليس له رة فتپية ويدل 

3 


(1۲) 


حکاه الجوهرى وغيره والسين فيه للطلب فاماكان اجتهد طالبا للافراد جامعا 
ها لينظر هل هى متوافقة أم لا عبر عن ذلك بالاستقراء . وحاصل الدليل أنا 
تتمعنا التكاليف فل جد فيها هی بم بالذات . الثاتى قوله تعالى < لا کاف الله 
تفسا الاوسمما» وجه الدلالة أن الا بة | تدف الجواز وا تفت الوقوع عما لد 

فى الوسم والممتنع لذاته ليس في الوسم . وقوله « قيل آمر أبا طب » یآ 
التکلیف بالستحیل لذاته قد وقم قم وذلك لان أبا هب قدامر بالاعان بکل اال 
الله تعالى يمنى بالتصدیق e‏ ومما انؤل الله تعالى أنه لا من فقد صار 
ابوط مامورا اق يصدقه في انه لايؤمن واعا حصل التصديق بذلك اذا م 
يمن فصار مکلفا بأنه یمن وبأنه لایژمن وهو جع بين النقیضین وهذا 
محتمل أن كو ن دليلا للقائلين باوقوع و حتمل أن یکوف نقضا منهم الدایل 
السابق وهوالاستقراء . وأجاب الصنف بأن ذلك اعا يلزم اذا کان الامر بالاعان 
بکل ما أنزل الله تعالى واردا بعد انزال الله تعالى انه لايؤمن لاله اذاکان كذيك 
کان مأمورا بالاعان به فى الماضى ومر جلته اله لابيومن فيازم احال ون 
علىهذا قول اغیرابادی ادلم ان الطلب المحقيقى بقتفی تصور وقوع الطلوب 
بطاب الال ان كان ايقاعيا اقتغى مور وقوع الفمل البتة وان كان ابتلائیا 
جرد التعجيز مثلا فلا یقتضی تصور وقوع الفع لكا طلب بل انا قتضی تصوره 
بو حه ما لا لادخاله فى الوجود حى بازم تقدم تصور وفوعه بل للابتلاء والتعجيز 
عنه فالجوز تكليف الستحیلات ان آراد التکلیف بها ابتلاء فلا (ضره هذا 
الاستدلال واف أراد التكليف بها ایقاعا فو باطل .هذا الاستدلال فتأمل اه 
وقد عامت ان اجوز لتكليف الستحیلات اا آراد الابتلاء والتعجيز وم برد 
التَكليفٍ ايقاعا فمو م باس تالة هذا التكدف الحقيقى ودلبله غيرتام على امتناع 
التكليف الصو ری وهو لا عنمه على هذا الوحه فپذا أ ضا صرح فى ان 00 
م بتوارد فيه النفي والائبات على موضوع واحد واف القائلين بالجواز أرادوا 
التكليف للابتلاء والتعديز ومن قالوا بالامتناع أرادوا التكارف لطلب الا یقاع 
وكان هذا الحلاف لفظيا بين الميع بلا ريب ففکر فان البحث دقيق 


(1Y) 


لال ذلك بل جوز أن ,کون قدكلفه أولا بالاعان بکل ماأنزله ثم بعد ذلك 
أنزل انه لا من وعلى هذا التقدر فلا بازم الحال لان اخباره بأنه لایومن ليس 


هومن الاشياء نی کلف بتصديقها لكونه متأخرا عن الدلیل الدال على الوجوب . 
وهذا اواب باطل بل هو مأمور بتصدیق ماؤل وماسیئزل اجاعا . والصواب 
ماقاله امام اطرمین وارتضاه ابن الاجب وغيره أن هذا مرن باب التکلیف 
بالمستحيل لغيره وذلك لان الله تعالى لما أخبر عنه بأنه لایمن استحال اعانه 
لان خر الله تعالى صدق قداما فلو آمن لوقع الحلف فى خبره تعالى وهو عال 
فاذا آمر بالاعان والالة هذه فقد آمر ۴| هو مکن نی فة وان کان مستحلا 
لغيره ما قلنا فيحن عم الله تعالى أنه لايؤمن اما استدلاط م بکوه قد صار 
مكافا ا من وان لایمن وهو جم بين النقيضين راهن وحبين : 
أحده أن هذا التعیر قد وقع فى احصول وصوابه أن 0 أن ومن .أن 
لایومن بحذف الواو ) فى النتخب فانه مدلول الاهر بالاعان أنه لارؤمن وقد 
صرح به فى الاصل فقال فيكون مكلفا بتصديق الله تعالى فى أنه لایصدقه واذا 
كان كذلك فلا منافاة بيني المتة ('؟ وذلك لاف التكليف بالايمان أن لايؤمن 
(۱) قال الاسنوی « واذاكان كذلك فلا منافاة بينهما الخ » أقول اذا كان 
ابو طب مكلفا بان یمن بان لايتومن فقد صار ابو لهب مأمورا بان إصدقه في 
انه لاؤمن واغا حصل التصديق بذلك اذالم بومن أصلا لان قضية ل يمن 
سالية كاية فلا ای التصديق ما لان ابا لحب یکون حينئذ قد وجد منه 
تصديق فبذه القضية الکلية السالبة والوجية الجزئية تناقض السالبة الكلية 
فصار مكلفا باه دومن وبأنه لایومن وقد ذكر العضد فى شرح الختصر هذا 
الدليل بقوله ان تصديقه فى ان لا بصدقه إستازم ان لا بصدقه اذ يعم تصديقه 
فيزم نکد مه له لاه خلاف 7 به اه وقد وضحه مير زاحان فى حاشيته عليه 
فقال ااصواب ان | يقر ر كلام الغا رح أي العضد هكذا تصديقه فى ان لالصدقه 
حال لان تصديقه في ان لايصدقه ستازم اذلايصدقه اذ كل عاقل لم صد بقه 
لو وقع منه اذاتوجه اليه فعلى تقدبر التصديق بعدم التصديق يلزم عدم التصديق 


)۳۹6( 


تکلیف بتصدق هذا اطبر اوارد من ع الله تعالى وه و کو نه لایژمن والتكليف 
مصد یق ابر ليس تكليفا با ان عل امير صدتاأ > ی یکون مأمورا تاستمر اره 


عل‌الکفر بل‌هو ی فکیف لسوغ آن قال انها موي با لا یمن اليس قد 
قال الله تمال دان الله لا, ا بالفعمشاء» واا کلف بأذ یسدق‌هذا ابر وهوعکن 
کاقلدا آما تصییره صدقا فلا . الثانى ماذكره صاحب‌التحصیل و هو حسن أيضا ۲٩‏ 
اذ ذاو يكن التصدیق معدوما كان موجودا فتعاق التصدیق وجوده عندتوجه 
النفس ولا بصدق (مدمه فالتصديق بعدم التصديق مستازم لنقيضه فیکون 
" الا وبهذا املم ان قولنا مکاف بان یو من بان لايئومن حذف الواو مستلزم 
لان یکون مکافا بان بژمن وبا لا یمن واستحالة هذا التکایف انما جاءت من 
طریق الف فى خبره تعالى فالتکلیف بتصدیق ابر وان لم يكن تكلينا بان 
يمل اظبر صدقا لكن إستازم كذب ذلك ابر الذى افاد اله امن بشىء 
أصلا و هذا ألم مأفى باقی كلام الاسنوی ولذلك كان الصواب في الجواب ماتاله 
امام الحرمين وارتضاه ابن الماجب وغيره ان هذا من التكليف بالمستحيل لغيره 
ڳا قدمه الاسنو ى وفصلناه من قبل وقلنا انه لافرق بين التکلیف ها عل الله أنه 
لابقع وبين فا نف الله با به لایقع وان ذلك لا خر ج ا ممكن عن كو نه مكنا فى 
الواقع ونفس الامر فارجع اليه 

(۱) قال الاسنوى « الثاني مادکره صاحب التحصيل وهو حسن أيضا ان 
اج بين النقيضين اج » قد وافق صاحب التحصيل شارح المواقف . وحاصل 
ماننوا عليه جو ابرم هذا اذ فى التصدیق التفصينى يازم العلم ككل خبر تعلق به 
التصدیق ومن جل ذلك التصديق تخیر نه لا إصدق فیعی * ال ذور وف ىالتصديق 
الاجالی لابلزم الم بالتصديق بهذا ابر فلا يازم الحذور الذکور وقد رده 
صاحب مسلم اثبوت باذااصدیق بیع اجالا حال منه لانه شعقق التصديق 
منه وقد فرض ان لاتصدرق منه اه أى ان التصدیق على سبيل الاجال من 
اي هب وامثاله محال أيضا لان الاجال لا يخلو اما ان كوف غير منطبق على 
التفصيل فليس اجالا له وان كان منطبقا على التفصيل فالتصديق بالميع ال 


)۳۹۵( 


أن المع بين النقيضين انما يازم أن لوكان مكافا بالتصديق بجميع ماجاء به على 
التفصیل و حن لاهن عو هام ر بالتصديق الاجالى ای بان يعتقد ان كل 
لانه حينكذ سحقق التصديق لعدم التصديق من أني طب وامثاله ولو اجالا 
وهو ستازم عدم التصدیق وقد فرض انه لا تصدیق بعدم التصدیق من أي 
طب وأمثاله قال ار ابادی والاحقیق ان الاجال والته‌صیل فى التصدیق لا 
يكو نان الا باعتبار التملق فلا ازم الا نطباق بين التصديقين فیجوز ان يكون 
التصديق الاجای مكنا ومكاما »ولا ۳ التصديق التفصیل ممكننا ومكافاً 
به لان فى التصدرق الاجالى غفلة عن التفصيل فلا يازم من التكليف بالتصدیق 
الاجال تکرش لعل بلذات واف امتدم بالغير ونظیره التصديق بالكبرى 
اچالا حصل دديهة عع عدم التصديق بالنترحة € لااستحالة في حقق وحود 
ألشىء اجالا دمم عدمه تفصیلا كذلاك لامضايقة هنا ی کون وحود التصدیق 
اجالا مازوما لمدمه تفصيلا غاءة مايازم ان یکوف الوجود الاجالی لشیء مكنا 
والوحجود التفصيلى محالا ولا اس :دالة فيه و بهذا ظهر ان ماقیل فى تقر ر كلام 
المصنف صاب ملم الوت اذالتصدبق الا+ الى غير مكن وساق مأقدمناه 
ليس بشىء اه وا اننا ان اردنابالتصديق الاجالى بجميع ماجاء به النبى صل 
الله عليه ولم التصديق بذاك ولو فى ال بان يكون ما ءلم لامكاف فقط 
فالتصديق الاجال على هذا الوجه لا بستازم عدمه فلا يكوذ وجود التصديق 
اجالا ملزوما لعدمه تفصيلا فلا بازم الحال م قال الخيرابادى وهذا هو الذى × 
يقتضيه قول صاحب التدصیل وشارح. المواقف ان ابا جبل وامثاله لم يكافوا 
الا بتصديقه عليه السلام فماجاء به ما علموا مجرئه به وهذا اغابر ليس مما علموا 
یه ره لا نه اخار لاني دلى الله ءايه وس ام لذ اخبار ط و لاس م من ۱ 
الا<كام المتعلقة بافماطم فلا بكو نون مکافین بالتصدرق بهذا ابر على التعيين 
والتفصیل بل م مکافون بالتصديق باجميع اجالا والتصديق بعدم التصديق 
اعا ستازم عدم التصدرق على سبيل التفصيل والتعيين حى کو ن عالطا 
بالتصدرق بالاخبار بانهلالصدق فيازم احذور وامااذا كاذالتكليف بالتصديق 


(717) 


خبره صدق وعلى هذا فکیف بجىء التكليف بالحال . وههنا أمر ان : أحدما أن 
الامام لما قرر هذا الدليل فى امحصول والمنتخب قال انه مكلف باجم بين 
اجالا فلا بازم العلم بهذا التصديق على وجه الاحراز والامتياز أى على سبيل 
التعبين اه . فهذا صر بم فى اذ المراد بالتصديق الاجالی هو ما ذكرنا وأما اذا 
كاذالمرادمن التصديق بالجميع اجالا بجمیم ماجاء بهالنبى صل اك عليه وس التصدیق 
جميع ماجاء به بحيث لايخرج شىء ما جاء به م يمن به ولو بطريق الاجال 
فلا شك ي انه بدخل في ذلك خبره تعالی بان ابا جهل مثلا لاءثمن فیازم ان 
ون مصدتا به ولو اجالا فيستازم التصديق الاجالى حينئذ عدم التصديق 
ويكون التصديق الاجالى مازوما لعدم التصديق ولو اجالا ومازوم النقيض 
تن بالذات فيازم التکلیف بالعال لذاته ما قاله صاحب ملم الثبوت وشارحه 
متاح كفيك المجهمهذا ماقالوه ولکن هذا كله اتمايحبىء اذا سامنا تکایف ای 
حول أو آد لب مثلا بالاعاث جميع ماجاء به صلی الله عليه وسل وبالتصديق 
مجميمه ولو تفصیلا بازمه الاسةحالة بالذات ولكنا لالس ذلك و نتول اننت 
التصدیق جمیع ماجاء به صلى الله عليه وسل لابازمه شىء من ذلك سواء قلنا 
ات او لیب مثلا من ءلم موم على اللکفر بخبر الصادق ودخوطم قى 
الا یات الى نزلت بمدم الاعان مکاوث بالاعان والتصدیق بما جاء به النى صلى 
الله عليه وسر اجالا تصد يتا مطابقاً لاتفصيل أو فلنا انه مکاف بالاعان 
والتصديق عاذکر تهصیلا وذلك لان اخباره تغالى يأن أي لبب او أبا جهل او 
غيرها من أمثاطا لايؤمن انما هو اخبار بانه لاعتثل الاءر بالاعان ولا يؤمن 
فى الواقع و نهس‌الاءر اشارا RE‏ على الاعان ولا ا والتکایف 
بالا بان لايستازم وقوع الابان ولا عدم وقوعه بل #وز من ألى جھل مثلا 
بعد أن يعر بالایبا أو يكلف به أن «متثل وبئرمن ويختار الاعان على الکفز 
ووز ان لاعتذل‌ولایومن وتارالكفر على الاعان فان امتثلوامن باختياره 
فالواقع فى نفس الامر هو ذلك الذى اختاره من الاعان وان لم يمتثل ول یمن 
باختياره كان الواقع أيِضا في نفس الامر هو ذلك الذى اختاره وهو الكفر 


(7۷) 


الشدین وصاحب الاصل غلب تقیضین فتالمه الصنف والنبت ى هذاأن 
صاحب الحاصل نظر الى الاعان وعدمه وها تقیضان وأما الامام فاه نظر الى أن 
والعياذ الله ( عالى فاذا علم الله الوقوع او عدمه او آخبر بالوقوع او عدمه فان 
و به هو الذي وقع باختيار المكاف فلا یختص هذا الذى قالوه با 
۳۹۹ الله (مدم اانه بل بىء ا فما ه الله عدم وقوع اعانه ولکنه مدفوع 
عا قاناه ومن هذا تم ان الق فى اراب هو ماقاله امام الحرمين م فلنا کاانك 
تعلم ان الق عدم وقوع التکلف باحال لذاته عقلا وعادة او عادة فقط فلا 
لصاح شىء من هذين الدايلين اذ يكون دللا على جواز التكليف باحال لذاته 
لان الدليلين اعا دلا على وقوع التكليف بالممكن لذاته وانه لانصير الا بتعاق 
عم اه تمال آو خبره بعدم وقوعه کا لانصير واجداً تعلق علمه او خبره‌بوقوعه 
لان عامه وخبره اا تماق عا فلم الله ان کلف تاره من الامتدال و عدمه 
ومن هذا تمل ايضاً ان ماقاله شارح الختصر وغيره من سقوط التكليف عن 
الكفار بعد عامهم باخباره بأمم لايؤمنون قول ساقط ودعوى انتفاء فائدة 
التكليف دعوى باطلة لان ءل المكلف بابر بانه لايؤمن لايد عن عل الله 
بانه لايؤمن فلا رج الفعل عن كو نه مكنا غاية الاعر ان ار بام يۇمنون 
فاد أنالمكلف || ااسکافر غير مصدق ولا لصدق اشىء ماما ازل الله تمالى و من ذلك 
ابر بانه‌لایژمن ابضاوقیاس تکلیفهم با بالاعاذ ن بعد دام بالا خمار د باهم لا یو منون 
على ماع الکلف امتناع وقوعه منه قياس مع الفارق لان مان بصدده یعکن 
وقوع» منه لذاته والذی منم الوقوع هو اختيار المكاف ضده وهو الکف 
عن الوقوع أو نقيضه وهو عدم الوقوع‌ف| اختاره_کاف‌صار واجبا بالاخترار 
وصار ضده او نقيضه عنما بالاختيار وكلاه) حقق‌الاختیار ولايةتضى الامتناع 
لاف ماامتنع واستحال وقوعه من ال كاف عقلا وعادة او عادة فقط فان 
السکاف لااخة يار له فىامتناعهوبين الامرين فرق شاسع وكذلك ماامتنمالتکلیف 
به دم مور به‌عدم وقوعه قبل مغى زمن التکن ولعدتوؤر ثروط الوحوب 


ودخ ل وت الوح ت فان امتداع هذا الكل ف لعدم الفائذة من . الامتدال او 
و دوب 6 مف لعد) 


(۳1۸) 


العدم غير دور عليه کا اد ولا بکوف مكاما به دل ال مكلف 4 هرو کف 
النفس عن الاعان والكف فعل وجودى فلا ,کون نقیضا للاعان بل ضدا له 
وهذا أدق نظراً وأصوب . الثانى أن دول الامام وأتباعه ان الله تعالى أنزل فى 
حق أي لحب انه لارؤمن 00 لان وله آمالی « تبت بدا أي ذب » لايدل 
عليه لان اغسران وان كان موجودا حال تلدسه بالکفر فقد ول واما قوله 
تعالى « سيصلى نارا » فكذلك لاحل أن يكون صلیه بسبب كبيرة آتاها بعد 
وهی فيه زه ن اکن زوك توفر شروط الوجوب واأعقاد سدمه E‏ فيه 

فائدة التكليف من ٠‏ الامتثال ۳1 الا بدلاء لان الفعل ف ذائه تمك ن عقلا وعادة 3 
تقدم ذُكاث دين الا مرین اغا فرق شاسع 

)١(‏ قالالاسنوى « الثای ان قول الامام واتباعه ان الله تعالى انزل في حق 
الى لیب انه لايؤمن فيه نظر ال » اقول ان قول الامام واتباعه ماذكر ليس 
المراد منه خصوص أبى لهب بل مراد اذ الله اأزل فی‌مثل الى لیب من عل الله 
يم المئاد والاصرار وعم لاني صل الله عليه وم امم عونون على |( -کفر 
والعياذ باه تعالى و از ل 0 عدا 8 ۹۰ ت إل تمه 4 وامثاطا ۳ عبر الا ما مام ۳ تہاعه 
بای لوب و عبر غيره سل الشوت بای دول وإمضهم عبر بای حهل وزاد مث 
1 بان أن خصوص ای لوب او الى جهل غير هر اد وما لاشك ان الا به 5۱۳ أيه 
وامثاطا اما زات ف الكفار الما اندن غير المصدقين وقت تؤولبها ولا نصد فوذ 
1 0 

لعك زوطا وم کثیر ممم أبنو طب وادو <هل وامثاط) يمن حاهر وا بالعداء لانبی 
واصدا به وماتوا على ذلك کاصحاب القليب فالاشکال وارد باعتمار هو لاء دون 
العيين شخص دون شخص ووحود ھا الفر دق الما دید غير المصدق ولا (صداق. 
حی سوت على الكفر عاق لا شمه فيه فذ کر الى طب أو الى دول ليس لانه 
8 ۶ 
لعالى ال فى ےه خصو صه أنه لايؤمن ل لامشل ذهو داخل فى موم دن 
ال الله فيوم انهم لايؤمنوف ولذلك عبر بعضهم ايض بااسکفار المماندين غير 
المصدقين الذين ازل یم اہم لا بصدقون و يذكر واحدا بعينه 


هسم 


الاسلام . وقد ذكر فى الحصول فى هذه المسألة ال أخرى وهی قوله تمالى 
« ان این کفروا سواء علیهم اانذرم » الا ية وهی لا ندل أيضا على ادخال 
ای لمب فیها 

قال « الثانية * الكافر مكلف بالفروع خلا لعزلة . وفرق قوم بين الامر 
واللبی ٩۱۱‏ ۱۵ اق الا یات الام رة بالسادة تتناوطم والكفر غير مالع لامكان 


)۱ 6 فا فش » 1 عاد .۹ la‏ عافر مكات 0 بالفروع حل للم نز لة ودرو ق فوم ۷ 
الامر والہی ا ج «( هذه اأسعلة هى الى عبر عنما صاحب چم الجوامع شوله 
الا کش أن حول الشرط ار لسن فرط فى هة الات اد خن انساخب 
جمع الجوامع حمل موصوع المسعلة عام ف تيع الشخروط الشرعية وما بو قف 
عليها فكان بظاهره بقتضی وجود اطلاف في هذه المواضع كلها كالصلاة مع 
المسسكلة 3 ۳ سف اک -کاثر ار روع ڏل is‏ الاعن ل هو ده شر ط صما 

وکال ذلاىك هو دوضوع و ولا خلاف لاح 3 غير هذا اوضع ولذيك 
عنون الحنفية في کب اصوطم هذه المدكلة عا مجعلم) خاصة بموضع لاف فقال 
ف مسر ألثموت مس ملة الکافر مكلف دا لفر وع عند الشافعية خلافا لاحنفية ولما 
کان مض الأصوليين من الشائعية كاطصتف عنوما عا حص نج املاف 
وإعضهم عنوما عا يدل بظاعره على اطلاق .وضع الكلة وناز عه الصفی اهندی في 
ذلك وقال ان احدث مک ذف بالصلاة بالا جاع وقضية هذه ازتر جه طر د لحلاف 
مه اه لاجل هذا عدوف صاحب م م الجوامع دا احذو اف الا 1 او لا بیان اراد 
قال دهي ۰فروضه. “فى تکل 25 1 سک ر بالفروع والصحيح وقوعه لان لانى 
حأمد الاسم ١‏ رابی‌واکش الحنفية اه و موم د فیا لا و اعر ولا خرن وم عدا المرتد 
اننهی فاشار بذلاك الى ان اللاف مفروض فما ذکر ولیس عاما ک) يقتضيه ظاهر 

اطلاق وضع الأسكلة واشار الى ان 5 تکلیف از -كافر دالفروع مذاهب و 
بذ ار لاف ا لمیر له لاختلاف النقل عم ولذياك قال الاسنوی وهل 

1۷ 


م مكلفون بالفروع كالصلاة قيه ثلا ده مذاهب اا نم 


)۳۷۰( 


ازالته وایضا الا بات الوعدة على ترك الفروع کثيرة مثل « وویل للمشركين 
الذين لايؤتون الزكاة » . وأيضا أنهم کلفوا بالنواهى لوجوب حف الزنا علیهم 
فيكونون مكلفين بالامر قیاساً قبل الا نهاء أبدا ممكن دون الامتثال . وأجیب 
بأ جرد الفمل وارك لايكنى فاستويا وفيه نظر . قيل لايصح مع الكفر ولا 
قضاء بمده . قلنا الفائدة تضمیف المذاب » أفول لاخلاف أن الكفارمكافون 
بالاعان وهل م مکلفون بالفروع كالصلاة والزكاة فيه ثلائة مذاهب أصحها لم 
ونقله فى المحصول عن اكثر أصحابنا وأكثر الممتزلة . وقال فى البرهان انه ظاهر 
مذهب الشافعى . والثانى لا وهو مذهب چپور الحنفية والاس_فرايى من 


الشافعية ف قال ف احصول هو اوحامد وقالفى النتیخب هو اواسحاق وعزاه 


اکثر آصحابنا واکثر لر ای ان تال «واذاى لا وهو مذهب جپور النفية 
و الاسفرایی من الشافمية قال فى احصول هو أبو حامد الى ان أتى على الللاف 
اذى ذكره للاشارة الى ما فى المنهاج من القصور فى ذكر المذاهب وغالفته 
لاف الحصول حيث جمل الخالف فى ذلك م الممتزلة فقط مع أن مقتفی کلام 
الحصول ان | كثر المدتزلة موافقون على ألم-م مکافرن بالفروع وان غيرهم من 
لمتد خلافه 'كحمبو رالحنفية هم الخالفون فى ذلك ومعهم ابو حامد وائما قطع 
صاحب جع ال+وامع بان الخالف هو آبو حامد الاسفرانى کا قله فى احصول 
لا از اسحق الاسفراينى کا قاله فى النتخب لان ما وقع في النتخب غلط فان 
أب اسدق الاسذرانى يقول کلامم کا نقل عنه فى کتاب اظراج وه وكذلك 
موود فى آملةته فى الاصول فافهم 
)۱ قال الاسنوى « والثاني لا وهو مذهب جور اطنفية والاسفرانى > 
و به قال عبد الجبار من المءتزلة وحكى قولا للشافعى وكذا قال ابن کج انه ظاهر 
مذهب الشافعی وقال والصحيح من مذهبه ما بدأنا به وقال الابیاری انه ظاهر 
مذهب مالك واختاره ابن خويز منداد من المالكية وقال فى كتابه الجامع انه 
الذى یی عليه مسائل مالك لانه لاينفذ طلاقهم ولاأيمانهم ولاجری عليهم حکا 
من الاحكام وان قطعوم فى السرقة وقتلهم فى الحار بة من باب الدفع فهو تعزير 


)۳۷۱ ( 


فى النهاج الى المتزلة ایضاً ترما اصاحب الحاصل فاه نقله عتمم في اول المسئلة 
لا حد لان المدود كفارات ولیست هذه كفارات بالاسبة اليم-م وما لسبه 
الاسنوی كغيره دن ٠‏ ال القول بعدم تكلم ف ال کار بالفروع ليس على ما شعی 
دل الذين قالوا يذلاك هم عاماء *عرقند من اة قال الال بن اام ف تربره 
ذلك ی أى القول (عدم تکایف الکفار بالفروع مذهب مشام سعرةند ومن 
عداهم أى 7 ن سوی مشاخ هر قند که عام العرا ق و#ارى متهةوذ على التكليف 
ما واعا اختلفوا ای اختلف من عدا مشا معرقند موه ن الحتفية فى انه أى تکلیف 
الكفار بالفروع في غير حق الاداء أى ادائها كالاءتقاد ا ی کا فى حق اعتقاد 
الفروع ایکا ان الاعتقاد بوجوب العبادات واجب على السكفار كذلك اداء 
هذه العبادات ايضا واجب علي-م فالعرافيون من المنمية قائلون بان الكافربن 
مکلفون بالا داء والاعتةاد مما كالشافعية القكلين بدلاک فيعاقيوذ على زك 
الاداء والاعتةاد معا والیذاربون دن المنفية قائلون پم مکافول بالاعتقاد 
فقول دون الاداء فیمذوة على ترك الاءنقاد فقط دون ترك الاداء وليسّت هذه 
المسكلة منقولة عن ای حنيفة ا به كابى بوسف ورد وزفر واءا الءیخار بو 
استخر جوا ه_ ذه المسءئلة ا ان الكافر مكلف بالاءتقاد دون الأداء من قول 
د ف السوط او من مسلم الشوت فيه کف الیرم وتال عن الاعة 
اسر خمي ان الكفار مکلمون بالعبادات فى حق المؤواخذة فى الا خرة اتفافا 
الا بات 1 سا دق وت عند نا ال الكفار مکلفوف بر روع في الدنيا 3 ا 
مكافوذن ا ۴ حدق 5 خره و هو مدوب العرافیین من ادا li‏ ال1نفية ولذيك 
قال الككال بن اام والمسكلة ليست حو ظه ع ن المتقدهين واعا اسا | | مشایخ 
ار ی من لعص تفر لعا: ونا واله راقو ام م عاط موذ ۳ ل وهو القول 
المنصور الذى (ماضد ه الادلة م ن قوله تعالى 2 با مه الناس اعمدوا د وله على 
اراس حج البيت 4 وغير ذلاك فان اطا اب يتناو 1 م و بو جب الاداء عم وان ل 
مز مه حال ١‏ الكفر و يكحب القضاء لعك الام 00 ا البحث فى ان 
التكليف اما لتعذیيوم ا أو غير ذلك فى لا حاجة اليه لعدم تماق ال کم 


(۳۷۲ 
وق آخرها وهو عکس ماقى احصول . وقد وفع ف لعض النسخ خلافا لاحنفية 


الناجز ولذلك سكت عنه السلف رجهم الله تمالی اه ومراد اکال بقولة وانما 
استنيطها عاماء مخاری الى آخره ان هؤلاء امداخ هم الذبن استنبطوا ذلك من 


م 
غلماء خاری فقط لماعاءت ثما قدمناه عن الكال نفسه اق من عدا عاماء "عر قند 


بعض تفر يعانم وليس مراده ان القائلين بان الكفار مخاطيو بالعبادات م 


متفةون على التكليف لكنهم اختلفوا إلى آخز ما تقدم من اذ العراقیین بوافقون 
الشافعية والبخاریین بقولون امهم مکلمون بالاعتقاد فقط ومی عامت ان القول 
ا منصور هو مذهب الم راقيين أن الكفار خاطيوذ بالفر وع اداء واعتقادا عدر 
أن اطنفية لاخالفون في ان الاعان شرط لصحة الءيادات ولوجودها لا وا 
على القول النصور وان كانهو أ بضا واجبا مسثقلا فبو وان کان مقدمة 
لو جود الممادات بالنظر لتو قف صحتها عليه وهی بالنسية أله واحب مطلق وهو 
مقدهة ذا الواجب المطلق لكنهم موافقون غبرم على ان الاعان واجب استةلالا 
البرهان العقلى والنقلى وهذا باتفاق ايع فاته ل يقل احد بالا کتفاء فيه 
بالوجوب التبعى للواجب المطاق . ومن هذا تعل ان مراد الاسنوی مور 
الحنفية علهاء #مرقند فى الاداء والاعتقاد وعلاء مخاری فى الاداء فقط لا علماء 
العراق ولا التقدمون من ايع بل علاء المراق يوافقوق الاعة الئلائة فى 
تكليف الكفار بالفروع اداء وا 0 كا ان المتقدمين من اعتنا المنفية ساکتون 
عن هذه المسئلة ا قاله ال کال من عدم تماق اکم الاجر اي فلا رود على 
ادائها اتفاقا ما بر امسلمون على ذلك ولا (مزرون ۳ ری 3 ەزد لاون 
على ترکها ولا قتلون بجحودها ما بقتل المسدون وهكذا سائر أحكام التكليف 
الناجز فلا قضاء عليهم بعد الاسلام وهذا المقدار متفق عليه بين ابيع وعلى 
هذا لو جلنا قول القائلين بتكليف ال‌کذار بالفروع اداء واعتقادا على معی 
توجه الطاب عليهم ودخوهم فيه وکونهم مطالبين بادامها واداء کل ما يتوقف 
عليه اداژها وبترك اداما ما ذكر يكو نون مرتكبين معصية غير معصية الكفر 
وحمانا قول القائاین بعدم تكايفهم مسا اداء واعتقادا ما هو قول علاء ##رقند 


(VY) 


e‏ ابم اخاشية يكم 

على معي امم لا بر و على فعلها ولا بعائدوذ فى الدنيا على ركبا فلا رقاةلون 
بتر زا جحوداً أو كسلا ا بقائل المسامون كفرا ان تركوها جحودا أو حدا 
ولءزيرا ان ترکوها كسلا وحمل قول علاء بخاری لعدم التكليف ها اداء على 
ما ذكر ايضا وقوطم بتكليفهم بها اعتقادا على معی انهم لعذبون على جحودها 
وانكارها لان اغتقادها من جلة الاعاث ووفة:ا بين هذه الاقوال على هذا الوجه 
لار تفع الحلاف وکان خلاناً لفظيا والو افم ان جیع الملء متفقون على ان 
الكفار لا يجبرون على فمل اله.ادات ولا لعاقبول فى الدنيا على تركها وعلى انهم 
لع بود في ال 0 على ححودها وانکارها او أما الاول فلا نقل عن 
العا فعى من انه قال قد أقرر نام على الك رؤخهر ه م على ترك فروع الا عان وأما 
الثانی فلا قاله صدر الشراءة فى تنقیحه ذکر الامام السرخسی رجه الله تعالى 
لا خلاف ف ان j‏ 9 ار 2 اطدوث بالاعان وا( عقو د بات والمعاملات والعيادات ف 

ی اخذة فى الا خرة لقوله تعالى « ا فى سقر 6 بة اه وقد قدمناه 
عده 0 اضا ودر اده امم ۳2 اطوف بالاعان و المقو ا ت والمعاملات ف اام 
الدنيا بلا خلاف واغا بةرون فى الدنيا على السكفر وترك الاعان اذا أعطوا 
الازية وأما العقو بات الدنياوية والمعاملات ةذ فلكم فيها حك المسلمين بلا خلاف 
وأما المبادات فلا بماقبوف عايها فى الك نيا بتر كا ابنا بلا خلاف ومى ثبت من 
كلام الامام السرخس آم بو اخذن فالا خرة عور كبا بلاخلاف ارتفع الخلاف 
بلا ردب لكن . قال لعض الا 2 أن مر اد اش الا : 4۶ ة الا تماق اتفاق 0 ن قالوا 
يتكليغهم بها اد داء واعتقادا ومن قالوا بتكليفهم ما اعتقادا فقط ولعلك بعد 
الذى واه مد اذا المغت من .سك ١١‏ ن الةو ۲ أن لحلاف ذا ی ف هده المسئلة 
او الى الصواب بل هو عن العراب وعلى كل ول ان اقول الصحيح من 
ار بش وحصحص الق الذي لا شك فيه وهو ان الكفار لا مجبرون على فمل 
العيادات فى و الد نيأ ولا اماقمو ذ على ۶ .£ ىء منها فہہا ولا يقضون شيكًا منها 


إذا اساموا ود مقنخی النصوص اچس (هاقمول ف ال خرة على حیحو د هه 


(VO 


وهو 4 ن اصلاح الئاس . والثااك .١‏ و مكلفون بالنواهى دون الاوامر 3 وذکر 
واذکارها قیحبت ارجاع ما خالف هذا اعطق اليه والا كان قولا اله لظاهر 
النصوص 

(۱) قال الاسنوی « والثالث انهم مکلفون بالنواهى » أى ان صاحت هذا 
القول بقول ان السکفار خاطبون النواهی‌دوذالاو امر وذلك لان الكف عن 
المنهيات لابتوف على نية فصح من الكافر کفره بخلاف فعل العبادات‌فانه لابد 
فيه من النية فتوثف فعلم | على الا عال فلا لصح من الکافر حال کنر ه و لذلات هم 
لعاق.وث ف الدنيا على رك الاعان بالقاسل والسی واخد الجزية والحد ف الژ نا 
والقذف والقطع فى السرقة ولا ومروذ شعل شىء من السادات اداء فى حال 
اسکفر ولاقضاء لعد زواله بالاس_لام وقد تقل صاحت الامات من الحنفية هذا 
القول عن أي حنيفة وعامة اصحابه ولسكن قد عامت ان هذه السئلة ‏ حفظ 
فما لمن عن أن حنيفة ولاعن احد من اصحابه وان الخلاف فما معروف بين 
مشام بر فند ومشايح المراق وە شا ما ری . وال مشام ا ری قد استنيطوا 


1 القول بان الكفار خاطبوق باعتقاد العبادات فقط دون ادائها من إعض فروع 


نقات عن بعض اصحاب الى حنيفة وعلى ذلك اطبق جيم عاماء الحنفية في کتب 
الاصول ف_كان مانقله E‏ اللياب عن ا حنيفة وعامة اصحابه قولا شاذا 
لابعرف فىاأذهب فلا إعول عليه وقد <كاه المرتغى فى كتابه الذرلعة عن بعش 
أصحاب الشافمي فصارت هذه الاقوال‌الثلانة وجوها فىهذهيالشافعى وكذلك 
(a>‏ النووی فق التحقيق و ذهب بمض الاصحاب الشافعية الى انه لاخلاف فى 
تكايةهم بالنواهی واغا املاف فى تكايفهم بالاوامر قاله الشيخ او حامد 
الاسفرایی والمندنیحی قال البندنیحی واما المعاصى نمي عنما بلا خلاف من 
السادین قال الامام السب وهذه طريقة جیدةوهذا الذهب هوقضية بناءا مء 

على ال صل اف احتنا ب الذواهى لايتوقف على الاعان فلاس شرطا فيه وقد 
انمکس هذا المذهب على ابن الوكيل في كتاب الاشياه والنظاثرخک عن (مش 


(TV0) 


الامام فى امصول فى اثناء الاستدلال ما بمضی ان الحلاف فى غير المرند ‏ . 


الا صجات عکس هدا المذهب و نيه العلا بي ق‌قواءدهعی ذلات قالااز رکشی وهذا 
لا لعرف دل قال الشيخ ابو حامد الاسفرایی فى کتابه ف الاصول وصاحبه 
اليند تمحجی ف باب سم الصدقات من لعليقه ان الای ف تكليةهم بالا و امر 
دالاو امر دون الذ_واهى اه تال المز ان جاعه فى الغرر وفيه یی لان عدم 
المعرفة القاصة لا بازم مره مطاق العدم 2 مأ ذکره من الذقل لعارضه القول 
السا 9 اه و تال ف مس الشوت وفسل بالنوي فقذاه وقال ف جم الجوامع 
ولقوم فى الامر فقط | ه فافاد كل منپ) ان هولاء القوم ینفوف تکایف الکافر 
بالفروع بالنظر الى الاوامر فقط دون النواهی ذ: ee‏ نهم قولون بتكليفه ما فقال 
عبد الق ار أبادى فى شرحه على المسلم قد 1 ن لعضهم أن الکفار مکلفوث 
بالنواهی دون الاوامر وه_دا 4 ی لا :4 1 عض وقد علات ان 
الاقرب لاصو اب هو تکلیف السکافر بالفروع مطلقا عملا بالعمومات القرائية 
الى قدمناما | ھ وهر أده ذلك هو ما دمناه و لاس مر اده مجبر ون ی لد نما 
على الامتثال فيا و مافموذ فيها على فعل المیات مطلقا واعا عقابهم فى الانيا 
عبى ترك الا ان ۳ بالقتل واأسى واخ از ز 4 4 فلا تکليفيم بالاعان لا خلاف 
قيه وما | للد ف الر زا و ذف والقطعوق السرقه فلا ماذ کرمن باب العقو بات 
الد نياو به الى گن ف 


5 قم خطات الوضع كالأعاملات س_واء و فد علت اه 
لا خلاف فى انهم عخاطءون فى الدنیا بالعقوبات والعاملات واما دز امرثٌ بفعل 
شىء من العيادات أداء اء حال الکفر ذاما قله الامام الغا فعی من 1 نما قرر نام على 
ا وثر اباد فنقر هم على 0 الا ءان وطذا لا ماشون على رك 
)۱ )قال ا 2 وذدکر لاام ف 9 أثناء الاس تد لال ما مامتفی 
ان !لاف فى غير الأرئد الى آخره » وهل | المذهب هو الذى حکاه فى جع الجوامع 


(V7) 
ونقل القراق وغيره عن ا مالخص للقاضى عيد الوهات حکابه اجر اء املاف فيه‎ 
انضا قال ومر ی فى (عض‌السکتب الى لااستحضرها الا ن امهم مكافون عا عدا‎ 
الجهاد واما المهاد فلا لامتناع‌فتاطم انفسپم "و «قتضىكلام المصنف ان الحلاف‎ 


بالفروع دون الکافر الاصلى حکاه القاضی عمد الوهاب فى االخص والطرسومی 
فىالعمدة وذلك لالتزام الر تد أحكام الاسلام ولا معنی هذا التفصيل فالما خذ 
نی التكليف ف المرتد والكافر الاصلى واحد وهو جبله بالله تعالى وکفره فاق‌قلنا 
ان الاعان شرط فى التكليف في الفروع کا هو شرط فى صحنراکان الاعان مقدمة 
للتكليف بها وشرطا فيه فينةفى التكليف فما بالفروع لانتفاء شرطه وهوالاعان 
واذقلنا ما هو القول المنصور ان الاعان فرظ لو زور که فقط و لیس 
طا فى التكليف بها وامجاما بل التکلیف ما واتابها مطلق کتکلیف المحدث 
بالصلاة كا نا مكلغين بالفروع فلا وجه لاقولين الثالث والرابع اللفصلين الثالث 
دين الاءر والنپی والر لع بين المرئد والكافر الاصلى وقد وقع فى الم#صول ان 
الخلاف فى الکافر الاصلى واما المرتد مكلف قطما لكن النقول عن علاء "عرقند 
ومخاری انهم يسوون بين المرتد والكافر الاصلى فى انه غير مكلف بالفروع اداء 
واعتقادا على مذهب عاماء “عر قند واداء فةط على مذهس علماء مخاری فلا و حه 
لكان ابر نت مکات كلها CE‏ مقع ملاعلا ل التاق 
الاصلى و لذا قال الزركشى فيه نظر 
(۱) قال الاسنوی « واما الماد فلا لامتنا م اتفسهم » . قال 
القرانی هذا المذهب جرى عليه فى إءض الكتى الذى لا اة الان قال 
الزركشى ف المحر صرح به امام الحرمين فى الهابة فقال والذمى ليس من أهل 
فرض الهاد وطذا ان ۵ الا مام لاجراد لال ايه سوم راحل على ا 
الوجهين كالصى واأر 5 راة لم جوز للامام استكحاره عليه عل لالاح وعدا ادل على 
انه غير فرض عليه والا لا جاز استگحاره علیه ما لا جوز امتثجار المسلم وتقیرد 
امام الجرمين استشجار الذمى بالامام يخرج احاد الناس فيمتنم من آحاد الناس 
استئحار الذعی للحواد بل الجواز ختص بالامام على الاصح 5 ذ کره النووی فى 


)۳۷۷( 


حا تابم الحاشية دم 
کتاب السير. فان قيل بحتمل أذ محة استثجار الذمى اا دو لکونه لایر 
على العبادات في الدنيا بل يعاقب علما فى الا خر 0 ا لكنه اذا وقع لا بقع 
الا عن نفسه لكونه واجبا عليه و ان مر کال تاج جر لادج تلك السنة وعليه 
فرضه . فان قيل هذا في الذرى والتعليل موافق له وما حکاه القراى من التفصيل 

في مطلق الكافر قيل اذا دقع فى بعض الكفرة التفصيل صدق أنه فصل فىكافر 
بين الجباد وغيره وان | بأت فى الكل ففيه الاقوال على كل حال اه . ومن 
هذا تمل أن كلام امم الحرمين في ان الذمی ليس من أهل فرض مراد وەی 
كان الذمى لیس من أهل فرض الحباد كان سائر الکفار ليسوا من أهل فرض 
الجهادبالاولى فلا فرق ففذلك بين کافر وکافر اکن هذا القول من امام الرمين 
لایقتضی عدم وجوب الجهاد على الکافر لجواز اذ بکون مراده انه لیس من 
آهل اداء فرض ااجرادکا هو الواقع لان الجهاد هو قتال الكقار بقصد اعلاء 
كلة الله تمالی والذب عن دینه فلا بد فيه كسا ر المبادات من النية الى تتوقف 
على الاعان فكان من شرط صحة اداء الجهاد الاعان کساثر العمادات فلا تأي ٠‏ 
فعله من الکافر مطلقا ذميا كان أوغير ذمی ومرنداً أو غيره 18 ن الكافر مطلقا 
ليس فى حال کفره أهلا لاداء فرض جرد على معی انه لا بصح منه حال 
كفره لاینافی انه مكاف 4 على معی انه- ی بشرطه وهو الايمان ثم اتی به 
فالجها کر ه من سار المبادات الى لاتصح من الكافر حال کفره واا تصح 
عنه بعد الاعاذ وزوال ال.كفر فالکفر مانم قادر عل‌ازالته والایمان شرط قادر 
على الاتمان به فاذا استاحره ره الا مام على الحهاد وقاتل فةة اله لابقع حهادا و لافرضا 
ولاعبادة اصلا حي ريصح ان يقال فيه اذا وقع فلا بقع الا عن نفسه لكونه 
واجبا ءايه وان شیر وفیاسه على اهاز سح تلاك السنة وفرضه عليه قياس 
م الفارق لان المستأجر لاحج على وجه ما ذ كر أهل لاداء فرض المج وإصح 
منه لتوفر شرطه وهو الادمان وکا لصح لاداء الفرض امسا جر على ادائه لصح 


منه‌اداء ماهوفرض عليه غابة الامراً ان المج الذى يفعله بقع عند الشافعية ءا عليه 
1۸ 


)۳۷۸( 


انما هو فى الوجوب والتحرم فقط ۲ لانه عبر اولا بالتکلیف وقال ان الها دة 
هى العقاب وه‌اعدا الواجب و انحرم لاتكليف فيه ولا عقاب واما من عبر با ei‏ 
مخاطموف فان عبارنه شاملة للاحکام اس ة * واعل ان تکلیف ااسکافر بالفروع 
مسكلة فرعية واغا فرضها الاصولیون مثالا لقاعدة وهی ان حصول الشرط 
الشرعی هل هو شرط فى صحة التكليف ام لا لاجرم ان الا مدی وان ااجب 
وغیرها قد صرحوا هنا بالقصود . قوله « ولنا » أى الدلیل على اهم غاطبون 
دما لان مذهيهم ان الف لا لصح ان ع عن غيره وعلیه ححة الاسلام کا 
هومفصل فى الفروع حلاف ااسکافر اذا ا جره الامام للقتال فان قتاله فصفوف 
المسامين قتال ليس من الحباد فى شىء بل اسدءحاره اسعمانة به فى شوون 
الجهاد کا بقع یره مره ن ايل والبغال وو ذلك من 1 لات ااحباد ولهذا لا ؛ بلغ 
5" رته سهم راجل من امجاهدين بل ينقص ولو قلیلا ومنه تعل عدم صحة تعلیل 
١‏ القو ل بعدم تكليف السکافر بالجهاد بامتناع قتال نفسه فان الجاد لايتصورشوعا 
وفوعه منه حال كفره لانه لاسحقق الا مع 2 شرطه وهو الاماث ومع 
الابمان لایکوف مقاتلا نفسه اذا کلف بالحماد فدعوی انه لو کلف بالحباد: 
القائل نفسه دعوی باطلة فکاف هذا القول فولا باطلا 
(۱) قال الاسنوی « ومقتغ ی کلام الصنف ان الحلاف انما هو في الوجوب 
والتحرع فقط الى | خره » . اقول اجاب الامام السيكى عنمن فوم من عدارته 
اختصاص‌الفروع بالوجوب والتحرع کالصنف فقال بعد ان بين اذالراد بالفروع 
ما ذکرنا الا ان يقال ان اقدامهم على الباح غير مستندین فيه الى الشرع الذی 
يجب علبهم اتباعه حرام بالاجاع على منع الاقدام على فعل حنی تعلموا حکه 
فان صح فهم امون على جلة انماهم وهذا عام فى أعل الكتاب وغرم اه . 
لكن قال الزركشى وهو ما۸ أره لغيره وفيه توقف اه وعلى کل حال فالمصرح 
به‌ان المراد بالفروع ما بشمل الاحکاماسة وما فيد غير ذلك اما مؤول اما بان 
تخصيص الوجوب واطرمة لانهما الاذان بيترتب عليهما العقاب فغلا و وکا فتکون 
الا پات المستدل بها دالةعلى التكليف بها اصالة وماعداهما تما أواذذكر هما للتمثيل 


)۳۷۹( 
سس سس 
مطلةا من .ثلاثة أود:: الاول أن الا يات الا مرة بالعبادة متناولة لم كةو كنال 
« با يها الناس اعبد وا روم »” '“وقولهتعالىه وله على الاس حجالبيت» ونحو ذلك 


(۱) قال الاسنوی « کقوله تعالى با آما الناس اعبدوا دک » وكةوله ته‌ال 
وما اشرق الذین‌او وا الکتات الا ون لعاه ما جام المینه وما امروا الا ليعيدوا 


الله خلصین له الدين حنفاء و رقیموا الصلاة و نوا الزكاة وذلك دين القيمة وقوله 
.ای ولوطا اذ قال لقو مه اتأتون الفاحشة ماسبقتک بها احد من العالمين وقوله 
۱ تعاليو الى مدين أخام شعيما قال باقوم اعبدوا الله ما 3 ع آله غيره فقد عنم 
بينة من دد فاوفوا السكيل واایزان الى غير ذلاك من . الا بات العامة وال أو بل في 
كلها بعيد بان يقال الحراد بالمصاين فى قوله تعالى حكاية مم نك من المصلين 
. من المسامين وتخصرص الناس فى | بة يا ها الناس اعبدوا ريم وغير ذلك 

ن ا تاو بلات البعيدة عن الظاهر من غير صارف عنه . وقد علمت ان هذه 
9 یات وامثالها لاخالف فى عموعبا احد ولذلاک قال ثعس الاء2 السرخمی ان 
الكفار مكلفون بالعبادات فى حق المؤاخذة فى الآخرة واستدل بالا بات 
السابقة کا سوت عند المنفية ان الکفار ءکامون بالفروع في الدنیا على 
ممی امم توف بها بعد الابعانلفسکنيم من ازالة المائع من صما وهو الکفر 
وەن‌الاتیان بشر طو اوهو الا ماو فد عاءت<قيقةهذه الاقو ال وماطا وماعاما 
وان الممول ابه مها هو الاقوال الثلاثة الى هی مذهب الائمة الثلاثة 
والعراقيين من اطنفیةه ن تكليفهم بالفروعاداءواءتةادا ومذهب ال ځار بينم نانم 
مکلفون بها اعتقادا فقط ومذهب اسم ر قنديينم ن‌عدم تكليفهم بها اداء واعتقادا 
وان ماعدا هذه اذاهب ااثلاثة اقوال باطلة أو مؤولة عا برجعبها الى هذه 
المذاهب الثلاثة ما انك علات اف الللاف بين هذه المذاهب الثلائة خلاف لفظي 
واذا تأملتفى استدلال كل من مؤلاء المتخالفين لاتدك فى ذلك وحادله اجالا 
ال من قال بعدم التكليف بالفروع استدل بان اعتبار الشارع الاعان شرطا فى 
هذه العبادات ليقتغى الى عنها بدون هذا الشرط والتكليف بالعبادات عند 
عدم الاعان ايقتغى اجاب الفعل وفت العدم ولا يمكن الامتثال لوجود النپي 


(۳۸۰) 


e ٠ 


والکفر لا إصاح أن يكون مانمامن دخو لام متمكنون من ازالته بالاعان 


وءذا الطررق فلنا المحدث »أمور بالصلاة فثبت أن القتضی للتكايف قائم ‏ 
والانم مفقود فوجب القول بتكليفهم عملا بالمقتخى السام عن العارض * الدليل 
الثالى ١.‏ ملو ) بكو نوا مكلفين بالفروع ما اوعد الله تعالى علیرا لكن الا بات 
ا موعدة مرکا أي لسيب بر كبا كثيرة منها قوله تعالىي< وويل للمشركين ن الذين لا 
تون الزكاة » وقوله ته_الى «والذين لادعون مع الله اها آخر» الی‌قوله تعالى 
« بضاءف له العذاب يوم القيامة» وقوله«فلاصدق و لاصلى» وقوله تمالی«ماسلکک 
2 قالوا منك من المصلين» الا بة فثت كو مهم مكلفين ببعض الاوامر و إعض 

ھی ذکذلك ك الباق اما قیاسا أو لاه لا فائل بالفرق . وذكر في المهصول فى 
هذه 3 بة الاخيرة مباحث كثيرة منما أن هذا التعليل حكابة عن قول الکفار 
فلا يكو دحة. واجاب بأن ذلك جب أن بکوف صدفا لانه لو کان کذ با مع أنه 
تمای ما دن ن کیم ماکان في حكايته فائدة وكلام الله تمالى مى أمكن له على 
ماهو ا كار فائدة وجب المصير اليه .والذى ذکره مشتمل على قاعدتين نافعتین 
في مواضع . والموعد المذكور فى كلام الصنف اسم فاعل من أو عد . قال 
الموهرى او عد عند الاطلاق کون لاشر ووعد في الخير وأنشد : 

وان وان اوعد أو وعدنه لجان ابعادى ومنحز موعدى 

الدليل الثالث انهم مکلفون بالنواهي دلیل وجوب حد الزن عليهم فیکونون 
مكلفين بالامر قياسا عليها والجامع بیپما ما قال فى امحصول والنتخب هو 
احراز المصلحة الماصلة فى المهى بسبب ترك المنهى عنه وفى الامر بسبب فعل 
عن الفءل حال العدم المأخوذ من اعتبار الشارع له شرطا فى الصحة وامكان 
الامتثال لازم للتكليف الناجز من جبة خطاب الشارع فيجب أن لا بکوف الشى 
الواحد من جبهة واحدة مطلوبا منهيا عنه و فكان کلام هذا القائل فى نیقی التكليف 
باداء المبادات حال السکفر وهذا ما لايخالف فيه احد والقائل بال تکیت بقول 
ان فائدة التکلیف لاتتحصر ف الامتثال حال الکفر حتى ينتنى التكليف عند 
انتهاء امکان الفعلي بلي فائدته العقاب وانه قادر على الامتثال بعد ازالة المالع 


)۳۸۱( 


الأمو ر 4. و يمكن أن رال الجامع بینیا هو الطاب وتوله « یلا نبا مکن » 
أى اعترض القائلون بالء. ق بين الاوامر والنواعی على القياس ,أذ النى یقتضی 
الانتهاء عن المنهى عنه والانتهاه عنه مع الكفر مکن والامر يقتذى الامتثال 
والامتثال مع الكفر غير تمكن لان النية فى الامتثال لابد منها ونية الكافر 
غير معتبرة . وأجاب فى امحصول بأن الفعل والثرك الجردين عن النية لا بتوقهان 
على الايماف والاتياذبه) لغرض امتثال حك الشرع بتوقف على الايمان فاستوى 
الانتباء والامتثال وبطل الفرق فان كان البرك بغير نية الامتثال کافیا في اسقاط 
التكليف فكذلك الفعل. قالالمصنف وفيه نظرول ببینه وتقريره ان الثركعلى ثلاثة 
أقسام أحدها أن يكو للءجزفقط فبذا غير مثاب بل معاقب‌عل القصد. والثانى 
أن کو ن لقصد الامتثال فبذا خارج عن المبدة ومثاب . والثااث أن لا قصد 
شيعا البتة كن ل تطالبه نفسه إشرب الجر أو غيره من المنهيات فلا يمكن القول 
. بتأئيمه لحصول المطلوب منه وهو اعدام المفسدة وفي ثوابه نظر . ومثل هذا 
لا یکنینی الفعل فان (١‏ لواجب لا رجءن عبدةه الا بالنية واءةةاد وجوه وذلك 
فرع عن الا یمان . واذا تقرر هذا صح الفارق وهو کون الانتباء مکنا دون 
الامتثال وحینتذ فیبطل احتحاجنا على اه م الفصل بالقياس . واذاكان ه_ذا 
الجواب عند المصنف لايستقم غوابه من آوجه: احدها ماذکرمن بمد وهو أن 
فائدة التكليف ليست منحصرة غ الامتثال حى ينتنى || 1 عند انتفاء 
امكان الفعل بل فائدته المقاب على تقدر أن لال ويمعل .الثانی‌ماذکره‌من قبل 
وه وک ونه قادرا على الامتثال بعد ازالة المانع وحاصله ان امجاه الفرق الذى ذکره 
ومحقيق الشرط وهو الاعاث وكلاها مکن. فانت تری أن القائل بالتكايف سل 
عدم التكليف بالاداء - الكفر وانما يقول هو مكلف ليأنى به بعد الایمان 
وزوال مالم الکفر ر فلم یک ن الاثيات والننی فى اللاف واردا على موضوع 
واحد لان ماينفيه الاول هو 50 يف بالاداء حال الكفر وهذا لا يخالف فيه 
الثانى والذى يثبته الثانى هو التكليف بعد زوال 0 وهو السکتر وهذا لا 
خالف فيه الاول فلا حاحة للاطالة 


(TAY) 


الەم داثر مع صحة السؤال الآ في وسيأتي ابطاله . الثااث ان دعوام منتقضة 
۱ بالنفقات وغبر ها ۱ لاشترط فيه Wr‏ الثتقرب :2 وقوله 2 فمل لا لصح 
|! -کفر ۹ أى استدل من . قال بشکايفرم بالنو اهی دون الاواهر بان الصلاة مثلا 
لوکانت واحبه غات »عالو ه e‏ لان لوجوب طاب الفعل مع اطنع من هد الترك 
ولدكن لا ددع أن ti E‏ أما ف حال 1 4 ر فلعدم صدتبا 
و استحیل م ھن ٠‏ الشا ارع طلب اعاعلی ام اسرد اما لعد الاسلام فلعدم وحوب قضاما 
عليهم لقوله صلی الله عليه وسل « الاسلام میب" ماقبله » فاذا تمذر الطاب تمذر 
اوخوت و اعات المع تبعا للامام بانه لافائدة طذا التكليف الا تضعيف 
العمذاب عام ف 5 جر 093 7 ام امورو | بها لامعى له اللا e‏ الع البوك 
0 ۳ لاا ۰ 3 5 واب دردود ا دجبان أ به 
موف على ققدم 0 فلا بك و تار ۷ الق مين اما حالة السکفر 
أو لعدها اف یت ها قاله امهم یه 1 والجواب الصحیح أن تار أنه مکاف 
بایقاع ذلا ف دمن السكفر 1 وجيب 5 تقدم من کونه قادرا على آزالة المالع 
كامحدث و یکون زمن الكةر ظر فا لاتكارف لاللايقاع أى يكلف فى زمر" 
الكفر بالابقاع وذلك بان يلم ویوقع والحديث حجة لنا لان قوله صلی الله 
عليه وسل 2 يجب" » E‏ سبق ال کلیف 4 ولکن اسقط ترغیما ف الاسلام ۰ 
الاءعراضالثاتى ان دعواه أنه لافائدة له الدنيا باطل بل له فوائد”21 منها تنفيذ 


(۱)قال الاسنوی«الاعتراض الثانىان دعواهاً نهلافائدة له فى الدنيا باطل بل 
لدفوائد ال»اقو لقد عدت ان الكفار مخاطبون لطاب الوذع اتفاقا وعلى ذلاك 
يقال الت تنفيذ طلاقه وعتقه وظباره والراءه الكفارات وغير ذلاككل ذلك 
من قمیل ار تباط المسيبات بالاس.اب الى ترجع الى خطاب الوضع واما ماپتر تب 
على خطاب الوضع بمقتفی خطاب التكليف من الل واطرمة ومحوه) فهذا على 
لحلاف ان قلنا ان هناك خلاف وأما فتل الحربى مساما فالمراد منه قتله في دار 
الاسلام ولیس ميني املاف هو المناء على هذه القاعدة بل ان الأربى فى دار 


(TAY) 


طلائه وءتقه وظباره والزامه الكفارات وغير ذلك .ومنها اذا فتل الحربى 
مسالا فی وجوب القود أو الدية خلاف می على هذه القاعدة م صرح به 
لرافعى . ومنبا أنه هل يجوز لنا تمكين الکافر الجنب من دخول المسجد فيه 
خلاف مينى على هذه القاعدة سا وان کان الشپور فى الفرعين خلاف قضية 
المناء . ومنها اذا إدخل الكافر ارم وقتل صيداً فان المعروف آزوم الضیان . قال 
ف الممذب وحتمل أن لا داز م4 وهذا الردد مذشؤه هذه القاعدة . ومنبا فروع 
كثيرة نقل الممالى عن “ل ن المسن عام , الوجوب فما | معالا بذلك . ومد‌هینا 
فا الوجوب کوجوب 0 الأساءة على الكافر اذا حاوز الیقات ثم م اسل و 2 
- ووجوب زكاة الفط ر على الكافر ف عيدة المسم ووجوب الاغتسال ع ن الیض‌ذا 
5ات | -کافره ت مس 
قال » |( ثالثة : ام تثال الامر لوحب الاجزاء لاه إن ق (ala‏ ده فیکون 
۳ ۱ شحصيل ۳۹ اصل أو لعيره فلم نشل بالك کلمه . قال أ بو هاشم لا وج کا 
لا :وجب النهی الماد . والجر اب اامع " 3 الفرق » فول ۱4-۵ ال کلام 
الذى ذکره ا :ف هدا غير رار 7 ۲ فلنشر حه على ما هو عليه 9 سین وجه 
الاسلام مستأمن ملحق بداره حك واک ممأ منقطءة م فلا حب القود (ظرا 
لذيك و تب الدبة أو يجب القود نظرا > دارنا الذي هو فیها وقت القتل 
وكذلك کل مادکره من الفوائد الدنياوية لیس مفرط على هذا الحلاف .الا 
ترى أف من الهنفية الذان خالفوا الائمة الثلائة فى هذه المسائل عاماء آلعراق من 
الحنفية وم بوافقون الائمة الثلائة فى عدم تكليف الكفار بالفروع ولو كان 
الحلاف فى هذه المسائل ناه هذه القاعدة لكان العراقیون موافقين للائمه 
لثلائة فى احكامهم واذا اردت ذلك تفصيلا فارجع الى كتابنا البدر الساطع على 
ممع الجوامغ 
)۱( قال اطصنف « الثالثة امتثال الا مر لاوجب الا جزاء لانه ان هي HES‏ 
به الخ» قال الاسنوي «هذا ال کلام الذىذ کره الصنف‌هنا غير حررالخ» وجه 
عدم تحر بره ان هذا الدليل لايتوجه على اي هاشم والقاضى عيد البار لان 


)۳۸۵( 


الصواب فنقول : امتدال الامر وهو الا تماف تالا به على الوحه المطاوب 
شرعا وجب الااحزاء أى سقوط الامر کا صرح به ف الحاصل واتضاه كلام 


مذهمما كذهب غيره فى اروج عن عبدة الواجب بهذا الا "مر بفعلالواجب 
على وجه . قال السمد ليس النزاع فى اظروج عن عهدة الواجب بهذا الامر بل 
فى انه هل بفعله سیر حیث لابتوجه عليه تکلیف بذلك الفمل بامر اخر فقال 
ابوهاثم وتبمه عبد البار انه .له قد ادى الواجب وأنى بالأمو ر به ومع ذلك 
تەل غدم خروجه عن ن المهدة فا نه لاعتنع ان با ر الحسكيم ويقول اذا فملته 
ات عليه و بازمه القضا ء مع ذل ك اه ولاخفي ان الأى به ثانيا بأمر حد ید 
لايمكن ان بكوف نفس المأ به اولا بالامر الأول بل يكوذ مثله والقضاءعبارة عن 
استدراك ماقد فات من مصاحة الاداء والفرض انه جاء بالملأمور به على وجهه 
وم يفت منه شىء وحصل المطلوب بعامه فل وكان اتيا نه بالفمل ثانیا اتيانا لماهو 
مصلحة الاداء لكان #صيل الحاصل . قال السعد قد لا اس القاضي ان القضاء 
عبارة عن استدراك مافات من مصلحة الاداء بل عن نابات دنل الواجب‌الاول 
بطريق الازوم وعلى مأقاله ابن الاج كوف الثاني مستأنفا بامر جدید سمي 
قضاء مجازا لانه مثال الاول قال السمد ولايخفى ان هذا بعيد اذ م یمد للفجر 
فر ض غير الاداء والقضاء ولوس فیمکن ان يقال بذلك في كل قضاء فلا وجد 
قضاء حقيقة اه وقال البدخشی م لايخفى ان الدلیل انما ينمض حجة على من !| 
بمجعل الاثيان ون به على وجه الامتثال مسقطا لتوجه الامر او جعله لعينه 
متعلقا بشی* آخر مع وجود الامتثال واما على من ۸ يجعله رثا على انه 
لاتا في توجه التكليف عليه بامر ۳ ر بمثل ذلك اهعل في اازمان الثاني سواءسمی 
ذلك فضاء اولاع) سيق م من قول عمد الج ارقلا اه ومثله ی تكملة الاج .لابن 
السبكى وم‌ذا ظهر انه لاخلاف فى سقوط الطلب والتكليف بالاتيان باأأهور به 
على وجه فكان الحلاف لفظیا لان المفءول اولاكفى فى سةوط الطلب اتفاقا لان 
المكلف لايطا لبالا بمافيوسعه فلا يكوذ مایطلب ثانيابامر جديدهو تفس ماطلب 
أولا بالامر الاول وفعلهالمكلف على وجه وانقطم الشکلیف به بل ماطلب انيا 


(۸®) 


المحصول لان الامر لولم بسقط فان کان متعلقا بمين ما ای به أى طالبا له فیکون 
اا ا حاص ل وهو ال وان کان متعلقا بغيره فیازم أن لا يكوذ المأني 
ره آولا كل المأموز به بل لعضه وحینگذ فلا يكون متثلا وقد فرضناه متثلا . 
وقال آبو هاشم وتابعه القاضي عبد الجبار ان امتثال الامر لا بوجب الاجزاء ما 
أذ النبي عن الثیء لا وجب الفساد بدليل صحة البيع وقت النداء . والجواب 
طالب ام" 9 الفرق ای اطاله ولا بالجامع بين الامر والنبی فاذا ذ ذكر الجامع 


2 رنا الفرق وهذا از کلام جرد اسر واح نان الجامع واضح 10( بخلاف الفرق 
فكان بنبفی له ذ 4 ذ۲ ر فرق والسكوت بن طلب م ما فعل ۳ وأتباعه . 


النبى والب لا بدل على الفساد فلا يدل الامر على الاجزاء 8 ۳ e‏ ىء مهل على 
ضده کا يحمل على مثله . والفرق أن الامر هو اقتضاء الفمل فاذا ا مرة فقد 


بذلك الامر الجديد هو مثل الأول وكونه ل ھی قضاء کا ول ابو ها كم وعيك 
الجمار أو لالسی قضاء ول هو واجب مستا نف نام ر حد رد كا بقول ابن الحاجب 
رد خلاف ف التسمية ولا بستطیع اجد ان شکر انه جوز 7 ن اطکیم اذيامر 
بالفءل اولا وبا به المكلف ورج عن عېدته ثم بامره ۵ انم بان نان ۷ 
باهر آخر ولذيك اختار الجلال الحلى وغيره وحبه ة لظر القاذى و ای ام وان 
كاذ الحلاف لفظيا لكن ۸ يعد فى الشرع في كل عبادة تتصف بالاداء تارة 
و بالقضاء تارة اخرى لان القضاء بمعی الفعل ثانياً استدرا كا لما فات من مصاحة 
الاداء واما ان الشارع امر بفعل عبادة ثانيا بطررق الازوم بعد أن أديت على 
وبجهها فلم اعد 

) 6 قالالاسنوي «وھ دا ال كلهم جرد اسيرواح فال الجامع واضح 6 اقول 
وصوح الجامع على فرض تسلیمه لا بمنع المطالية به على ان الفرى م تما ثل 
الحكمين وقال اف الفساد لاعائل الاجزاء فلایقاس احدها على الا خر اه وشرط 
القاس ان إشمائل اطیکمان ف امقيس والقیس مايه ینف ارک ون‌هذا الجامع 


0 وضوحه صحیها 


(AY 


انپی الافتماه ام الى فدئوله المنع من امل فا خالف وای به فليس فى 
اللفظ ما يقتضى التمرض كمه ولا منافاة بين النهى عنه وبين أن بقول فان 
آتبت به جعلته سببا لک آخر مم كونه ممزوءا منه . هذا حاصل كلام الامام 
و تباعه فى هذه المسكلة * واعل أنه قد تقدم ات الاجزاء بطلق على الاداء 
الكافى لسقوط ما عايه و بطلق على اس قاط الةضاء فامتثال الامر يكوذ عصلا 
للاجزاء بالعنی الاول بلا خلاف ۲ واللاف اغا هو 2 اسقاط القضاء 

)۱( قال الاسنوی « واعل انه قدتقدم ان الاجزاء طاق على الاداء الكافى 
لسقوط ما عليه و بطلق على اسقاط القضاء فامتئال الامر بكون صلا للاجزاء 
الخ ۲ اقول اشار بذلك الى ان الحلاف فيهذه مبی على تفسير الاجزاء (سقوط 
القضاء واما اذا فسرالاجزاء بالاداء الكافى لسقوط ماعليه فلاخلاف وقد صرح 
بذلك في تكملة الاماج لان السبک فقال والحلاف فىهذه المسئلة انما هو مبى 
علي تفسيره بسقوط القضاء . اما اذا فسرنابما اختار المصنف فافتثال‌الامر یکون 


صلا للاجز اء من غير خلاف اه فاذا علت هذا ورحعت الى مانقدم من ام 
اختلفوا فى صحة العبادة اهى موافقة العبادة ذات الوجپین وقوعا الشرع وان ۸ 
تسقط القضاء أواانها اسقاط القضاء وان بعضهم أشار الى ان التزاع لفظى وجرى 
عليه القرافي وانه الق والى ماتقدم من ان الصحة بالعی الاول يترتب عليها 
الاجزاء هی اة العيادة ف س_قوط التعيد ای الطاب فبی مذشا الاجزاء 
و بالمعى الثاني تكو ذمرادفة للاجزاءالذى فسرایضابا قاط القضاء وان ابن ال اجب 
فسی‌الا جز اه بالامتدال ای الا تمان تال وان به على و جېه والصنف فسره بالاداء 
الكافي لسقوط التعید به ومءنى ذلك خروج ا کلف عن عبدة الواجب حیث 
لا .مقی عليه تکارف 4 والاداء البكافي على وجه ماذ کر هو لعينه الا تیان الام 
به ما امر الشارع فكان هذا موافقا لا قاله ابن الحاجب وصاحب جع الجوامم فسر 
الاجزاء على القول الراجح بكفابة العبادة في سقوط التعبد بشير الى اذ ذلك 
هو المراد من عبارة ابن الحاجب والبيضاوى وغيرها واذا رجمت والى مافصلناه 
منان الحلاف في هذا لفظلى ایضا عامت ان اللاف هنا أيضا لفظى وانه می لم 


(TAY) 


rn 


فاپور ,قولون اله يدل على أنه لا مب قضاژه وا هاشم وعد اجار 
و اأتیاعهما بو لوق اله لا تنم الامر بالقضاء آ را مع وله 08 و<حوب 
المغفى فى المج الفاسد ووجوب قضائه وحینتذ فيازم مرن ذلك أنه لا بدل 
على عدم وجوبه بل یکوت عدم الوجوب مستفادا م ن الاسل هکذا حر 

الا مدی وغيره و نقله صريحا عن ن انعم وص وده ابن رها 1 يضام نقله عنه 


يكن . هناك خلاف اذا سر نا الاجزاء بالاداء الكافى لسقوط التعبد بهم قال 
اممف اوبالامتهال کا قال ابن الحاجب او عا فسره به صاحب جع ابو ام مم 
كان خلاف ابضا اذا فسرناه تقرط القضاه عمستی الفعل ثانیا واا اذا 0 
يأمر بالفمل انها على وجه الازوم بعد أن فمل السکاف ما امر به اولا على وفق 
ماامر وخرج بذلك عن غبدة الامر فہذا شىء ء اخ رکا سہق يدل على هذا قول 
اطهور اننا اذا فسر نا الاجزاء بسقوط القضاء كان مرادفا لاصحة بهذا العی ومن 
البديوى ان ذلك يدل علىانه لاحب قضاق ٥‏ اننا اذا فسرنا الا جزاءبالام‌تدال يدل 
على ذلك ابضا وابو ها وعيدالبار واتباعهما يقولون انه لاعتنع الامر بالقضاء 
ايضا مع فمل اولا فابوهاشم وعبد الجبار واتباعهما لم پشکروا ان المكاف اذا الى 
بالفمل المأمور به على وجبه بخرج عنالءهدة وسقط القضاء وانما يقولون اذ ذلاك. 
لامنعمن ان بصدرامر من الح-كيم بالفمل ثانيا على وجه الالزام وهذا لاينكره 
الجبور وال جور يقولون ان سکاف ٠ى‏ فعل المامور به على وجهه خر ج عن 
عبدة ذلك الامر وسقط القضاء عقتضی‌هذا الامرالاول وهذا لایشکر ه ابوهاشم 
وعبد الجبار واتباعما فكان الحلاف لفظیا والاشتفال بالاستدلال اكل فربق 
والاعتراض على ما استدل به لكل فریق والجواب عنه طویل بلاطائل على انك 
عات ان الخلاف فىهذه ال_كلة لغى عنه ماتقدم من املاف فى صحة العيادة 
واجزائها ولذلك لم بذ كر صاحب جع الجوامع هذه الممئلة الثالئة اکتفاء عا 
ذكره من الخلاف فى صحة العبادة واجز 0 وان كان اللف افظيا فى الموضعين 
لاحتاج الى هذه العناية بل كان اللائق ان يتقتدروا على محل الوفاق مشيرين الى 
رفع ماکان من اللاف حى لا بقم التشو اش از الاب 


(FAA) 


الاصفماى فى شر ح الحصول فقال ذهب عبد الجبار الى أنه لا يدل على الاجزاء 
واعا الاجزاء مستفاد من عدم دليل بدل على الاعادة وقد بسط القرافى ذلكعلى 
حو ماقلذاه فى لعاية»على المنتخب بين ألى هاشم وغيره فى براءة الذمة عند الاتيان 
بالأمور به ثم اختلفوا فةال الجهور الام ر دل على شةل الذمة دل آبضا على 
البراءة بتقدبر الاتيان . وقال أبو هاشم الامر يدل على الشغل فقط والبراءة بعد 
الاتيان بالملأمور به مستفادة من الاصل ومعناه أن الانسان خاق وذمته بريئةمن 
الحمقوق كلها فلما ورد الامر اقتفی شغلها فذا امتثل كان الاجزاء وهو راءة 
الذمة بمد ذلك مستفادا من الاستصحاب لا من الاتيان بالمأمور به قال وهذا 
الحلاف شبیه بالحلاف فى مفپوم الشرط کا اذا قال اذا قال ان دخات الدارهاانت 
طالق فالقائلون بأن الشرط لا مفهوم له يقولون عدم طلاقها مستفاد من العصمة 
السابقة والقائلون بالمفبوم بقولون عدم الطلاق من ذلك ومن مفهوم الشرط 
وكذلك أبضا اللاف الذى هبنا اه كلامه . واذا علدت ما قلناه عامت 
فساد الدليل الم كور فى الکتاب رد على ألى ماشم لان أب هاشم لابقول ببقاء 
الشغل بل يقول ان الامر لا بدل عليه ودليل ألى هاشم الذى نقل المصنف عنه 
وهو قوله کا لابو جب النهى الفساد يدل عليه أيضا. ثمان الامام والمصف وجاعة 
جم‌اوا محل الخلاف نی الاتيان بالامور به ۲ وفيه نظر لان الافال لا دلالةطا 

)01( « قال الاسنوي ثم ان الامام والمصنف وجاءة جعلوا عل الملاف فى 
الاتياف الخ » أقول لاخلاف بين ماجمله الامام والمصنف وجاعة محل الحلاف 
وبين ماجءله الغزالیو این برهاذومن معهما عل الحلاف فاا مور قالوا فىالفرق 
بين الامر والنهی ان مقتذی الامر الاتياف بالمأمور به فلو يكن موجبا للاجزاء 
| يكن للامر فائدة لانه حینذ يكوذكانه قال افعل هذا فاذا فمات فكانك لم 
تفعل بخلاف الى فان مقتضاه الا نکفاف عن المهىعنه وقد يكون الانکفاف 
حم آخ رکالنهی عن البيع وقت النداء مم مجامعته للصحة کاصرح بذلك فى 
تکل الامهاج فكانت دلالة الامر على الاجزاء باعتمار اذ مقتضاه الاهتشل الذى 
هو الاتیان بالمأمور به ومن لوازم الاتیان بالمأمور به على وجهه ان یکون مجزما 


(۳۸۹) 


على الشغل ولا على البراءة وانما تدلءلى عدم الضد فینبنی أن بجملوا عل اللاف 


فى الامر وقد نص عليه الا کثرون کالغزالی وان برهاق والمالي وان فورك 
1 
والقاضی عبد البار وألی الحسين والقافی عبد الوهاب 


ععنی اف بکوف مسقطا للتعبد به والطالبة به ثانیا فکاف جعل الامر حلاللخلاف 
باعتيار أن مقتضاه وهو الامتثال وجب الاجزاء فصح حینگذ ان جل محل 
اللاف هو الامتذال الذی هو مقتفی الامر ا صنع الصنف وان جعل عل 
الحلاف هو الامر باعتبار ان مقتضاه وهو الامتثال وجب الاجزاء وماصنعه 
المصئف اقرب لان الاء‌تثال هو مهل اللاف القیقی والامر انما كان علا 
لاخلاف باعتبار ان الامتثال مقتضاه 


طز أ خر ال_ کلام على القدمة ]هس 
« وهو مباية المرء الاول » 


سح المح رک 


E) 


رم « بل A۵‏ : 
سه 


الفا ناص الد عبد النه ن مالاو ارق 


ام ن الت یک رو ای ویر 


١‏ الخطبة 
> ما خذ كتاب المهاج 

0 ال کلام على حد اول الفقه وما تعلق به ' 

۳۲ کلام على حد الفقه وما تعلق به 

۷ 8 الباب الأول € فى الک وفیه فصول ثلالة 
۷ الفصل الاول فى تعريفه (أى الم ) 

7 الفصل الثاني فى تقسمانه 

۳ التكلام على رمم الواجب 

۷ ال کلام على الندوب 


۹۹ 
۱۰۱ 
۱۹ 


(۳۹1) 


الكلام على ارام 

الكلام على المكروه 

اكلام على المباح 

الكلام على القبيح والحسن عند أهل ااسنة 
الکلام على القبیح والحسن عند المعازلة 
الكلام على الاحكام الوضعية 

الكلام على الصحة 

السكلام على البطلاف والفساد 

الكلام على الاجزاء 

الکلام على الاداء و الا عادة والقضاء 

ال کلام على الرخصة والمزعة 


' الفصل الثالث فى أحكامه وفيه سبع مسائل 


المسألة الاول الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتلق بمبهم ( وجي الشپورة 
عسألة الواجب الخير ) 

لذت یاک قد بتعلق على الثر تدب 2 

المسألة الثانية الوجوب ان تعلق دوقت ال ( وهی الشپورة عسألة الواجب 
الوسع والواجب الضیق ) 

فرع الموسع قد يسمه العمر ال ۱ 

المسألة الثالثة الوجوباما أن بتناول كل واحد (وهىالمشهورة بسألة فرض 
الكفابة وفرض امین ) 

المسألة الرابعة وجوب الشى ke‏ بوحجس وجوب مالا ان به ( و وهي 
المشوورة كسألة القدور )" 


نامه # مدمه 4 الواجب اما انث شوقف عليها و حوده الخ 


(Ar) 


۲ فروع الاول لو اشتببت ت الخ 

۷۲ المسألة امامسة وجوب الشىء بستلزم حرمة نقیضه (وهی‌الشهورة عسألة 
الا س تال ى عن ده 

۳۷ المسألة لسادسة اذا سخ الوجوب بتى ال جواز 

۰ المسألة السابعة الواجب لاي#وز رکه 

۸ 3 الباب الثانى € فما لابد للحم منه وفبه‌فصو ل 

۸ الفصل الاول في الاك 

۳ فرعاف على النزل الاول شكر المنم الخ 

٠‏ الفرع الثاتى الافعال الاختيارية قبل البعثة الخ 

5 تنبیه * عدم الحرمة لابو جب الاباحة 

۸ الفصل الثاتى فى امحکوم عليه وفيه اردع مسائل 

۸ المسألة الاولى المعدوم يجوز الك عليه 

۷ الحلاف في ممی‌کونه تعالى متكا 

۵ المسألة الثانية لامجو ز تكليف الغافل من احال تسكليف الال 

۷۱ المسألة الثالئة الا کراه الماجىء نم التكارف الخ 

۳۳۹ المسألة |لرالمه التکادف و جه حين المماشرة 

۵ الفصل الثالث فى اكوم به وفیه ثلاث مسائل 

۰ المسألة الاولى الکلیف بالحال جائز 

۹ المسألة الثانية السكافر مكلض بالفروع 

۳ المسألة الثالئة امتثال الامر يوجب الاجزاء . 


مت 


